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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستَعين والحمد لله الذي خلق الإنسان فعدّله، وعلّمه البيان ففضّله، والحمد 

لله على نعمت ولاية محمد سيد رسلك، وعترته الأطهار ولاة أمرك، والصلاة على 

والمنقذ من الضلالة، والسلام على علي ابن ، إمام الرحمة، وهادي الأمة، ’رسول الله

، وصيه وخليفته، وعلى عترته الطاهرة^، الأئمة الهادية، لا سيما ×أبي طالب

صاحب العصر والزمان، الإمام الحجة بن الحسن المهدي القائم أرواح من سواهم 

 . فداهم

أحد  الكتب الأصولية  التي احتلت « كفاية الاصول»لا يخفى أنّ كتاب  ..أما بعد

موقع الصدارة لما يتضمنه من عرض المطالب الأصولية بعبارات قصار لأتقن المباني 

وأرقى التحقيقات، وهذا ما نلمسه واضحاً من توجّه الأنظار إلى شرحه والتعليق عليه، 

سين شرحاً وحاشية، ومن هذا المنطلق فبلغ عدد شروحه وحواشيه أكثر من مائة وخم

 أصبح هذا الكتاب مدار التدريس في مرحلة السطوح العليا في الحوزاة  العلميّة. 

وكيف لا تكون كذلك وهو من مؤلفات شيخ الفقهاء والمجتهدين أُستاد الفضلاء 

ه الله آية الله العلّامة الآخوند ملا محمد كاظم الخراسانى روح الله روحه الزكية واعطا

 تعالى بكل كلمة فى هذه الصحيفة نوراً من رحمته.

ومن الملاحظات الحَريّة بالإلتفات أنّ الأعلام الأفاضل، أصحاب السماحة 

والفضيلة الأساتذة الحجج، عكفوا على الشرح والتعليق على هذا الكتاب واعتنوا به 

نه وبيان مطالبه إلّا عناية فائقة ولم يتركوا  شاردة ولا واردة لكشف النقاب عن مضمو

 ء جديد في ذلك. وذكروها، وقد يتعسّّ الإتيان بشي
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إلّا أنّ النقطة التي نتوخاها في هذه المحاولة المتواضعة هو ما تضمنه شرحنا لهذا 

الكتاب هو عرضه على شكل سؤال وجواب بصورة مختصرة خالية من الاطناب الممل 

قة الشرح المزجي أو طريقة الشرح والإختصار المخل،  وهي طريقة تختلف عن طري

 المقطعي، ويمكن تسجيل مميزات شرح الكتاب على شكل سؤال وجواب بما يلي:

أن طرح السؤال يساهم في فهم المطالب بشكل يلفت القارئ والباحث إلى دقة  -1

 المطلب، وبيان النكتة المهمّة فيه.

فانّ طرح السؤال كثير من المقدمات قد طويت بين أحشاء الكتاب، لذا  -2

 يكشف عن تلك المقدمات المطوية.

جملة من الأقيسة والبراهين في هذا الكتاب جاءت بشكل مضمر، وعرضه  -3

 بطريقة السؤال ينبه على وجود البرهان والقياس لكي يلفت الباحث إليه.

غالب أقوال الأعلام أشار إليها المصنف بنحو الإشارة، وقد ابرزناه بطريقة  -4

 جواب لكي يكون واضحاً.سؤال و

، وإنّما المصنف بشكل تفصيليلم يعرضها جملة من الإشكالات على المطالب  -5

 اكتفى الإشارة إليها، وطريقة السؤال تلفت إلى هذه الإشكالات والتساؤلات.

 عبارة المصنف تحت شرح كل فقرة، لكي يتضح تطبيق الشرح على المتن. ذكرنا -6

عدد من الخطوات منها: العرض على طريقة السؤال وقد اتبعت في هذا الشرح 

والجواب كما سلف، وكذلك عنونة المطالب والإشكالات ونحوها مما يساهم في فهم 

المواد بأقل جهد، وكذلك إعانة المدرس على إيصال المادة إلى الطلبة من دون عناء، 

 ب.مضافاً إلى أنّ الشرح عزز بوضع خلاصة لرأي المصنف في نهاية كل مطل

ومن الجدير بالذكر إنهّ توجد في متن الكفاية كلمة) افهم( أو )تأمل( ونحوها، وفي 

هذا الشرح لم أتعرض لها، لما فيها من الاحتمالات المتعددة لمراد المصنف، فحذفتها 

 مراعاة للاختصار، ولكون الكثير من الشراح والمعلقين قد ذكروها بما لا مزيد عليه.
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 إنّه قد يوجد في بع  الموارد اختلا  في بيان مقصود الشيخ ولايفوتنا أن نشير إلى

+، فقد ذكر الأعلام عدد من الاحتمالات لمقصود المصنف، ولكنّ مراعاة خوندالأ

للاختصار ذكرت الاحتمال الأقرب، لاسيما وأنّ المهم هو وصول المطلب إلى الطالب 

مقصود المصنف هذا  لغرض التدريب والاطلاع على المباحث الأصولية، سواء كان

 الاحتمال أو ذاك.

وأسأل اللهّ تعالى أن يبارك بجميع الجهود المبذولة من قبل الأعلام في بيان مطالب 

عاً إليه تعالى أن  هذا الكتاب، وأن يتقبَّل منيّ هذه البضاعة المزجاة بأفضل القبول، متضرِّ

تكون موضع  يرفع أجر هذا العمل إلى الأرواح الطاهرة من أهل البيت^ وأن

رضاهم^، لاسيما مولانا حجته في أرضه الحجة بن الحسن المهدي# روحي 

 وأرواح العالمين له الفداء، إنّه الجواد الكريم. 

 علي حمود العبادي
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 في بيان أمور: المقدمة

 

 موضوع علم الأصول: الأمر الأول

 تعريف الوضع وأقسامه: الأمر الثاني

  كيفية استعمال المجازي: الأمر الثالث

  إرادة نوعهو لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ: الأمر الرابع

 وعدم دخل الإرادة فيها، وضع الألفاظ لذوات المعانب: الأمر الخامس

  وضع المركبات: الأمر السادس

 علائم الحقيقة والمجاز: الأمر السابع

 أحوال اللفظ وتعارضها: الأمر الثامن

 الحقيقة الشرعية: الأمر التاسع

  الصحيح والأعم: الأمر العاشر

 الاشتراك اللفظي: الأمرالحادي عشر

 استعمال اللفظ في أكثر من معنى: الأمر الثاني عشر

 المشتق: الأمر الثالث عشر
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 موضوع علم الأصول: الأمر الأول

 ما هو الغرض من البحث في موضوع علم الأصول؟: س

 : أمرينالغرض الأساسي في هذا الأمر هو بيان : ج

إن »: +منزلة موضوع العلم من موضوعات مسائله حيث قال يبيان ما ه: الأول

 «.موضوع كل علم هو نفس موضوعات المسائل

ارة عن جملة من قضايا والمسائل عب»: عبّر بيان المسائل حيث : الثاني الأمر

 .«متشتتة..

 : هيو، من كلام المصنفهناك عدّة أمور أخرى تظهر ؛ نعم

 ما هو موضوع العلم على نحو العام؟ـ  1

 في العرض الذاتي؟المناط ما هو ـ  2

 في تمايز العلوم؟ ناطما هو المـ  3

 ما هو موضوع علم الأصول بشكل خاص؟ـ  4

 ؟ما هو موضوع كل علم: س

بلا واسطة في : أيـ  يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة. ماموضوع كلّ علم هو : ج

 : معرفة المراد من العوارض الذاتية ينبغيولكي يتضح ذلك ، العروض

أنّ العرض يقال : الفرق بينهماو، أعراض جمع عرضو، جمع عارض العوارض

الأبي  كالعارض كالعرضي يقال على المشق و، كالبياض مثلا؛ على مبدأ الاشتقاق
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 يهنا ه بالعوارضأنّ المراد هو  بالعوارض دون الأعراض التعبيرالسّبب في و مثلا.

ـ  لأنّ المحمول دائما أو غالبا، المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات فكانت عوارض

 يكون من المشتقات.

ما هو المصطلح عند  وليس؛ هو المصطلح عند المنطقي المراد بالعوارضو

في عبارة عن ماهية شأن وجودها في الخارج أن لأنّ العرض عند الفلس، الفلسفي

 يكون في الموضوع ويقابله الجوهر.

ء ومتحدا معه في  ما يكون خارجا عن ذات الشيفهو العرض عند المنطقي أما 

  .ويقابله الذاتي، الخارج

« بلا واسطة في العروض: أي»: بقوله المصنف فهعرّ  كماالمراد بالعرض الذاتي و

 : احتمالات عدة فيهو

هو من « بلا واسطة في العروض»: لذاتي بقولهالمصنف ل أنّ تفسير: الأوّل الاحتمال

ما هو العرض الذاتي عند المشهور  هفيكون العرض الذاتي عند، باب التنوّع بالعبارة

المصنف قد ذكر و، موضوع العلم: أنّه جرت عادة المصنفين على ذكر أمور منها: بمعنى

ليس هذا الاحتمال  لكنّ ، على من تقدم عنهمناقشة دون  موضوع العلم تبعا لهم من

والغرض ، لأنّ العدول عن تفسير القوم لا بدّ أن يكون لغرض، للمصنف قطعامرادا 

 خطأهم في تفسير العرض الذاتي.و، عدم صحّة تفسيرهم: المقام هو في

 لإعطاء القاعدة« بلا واسطة في العروض» أن يكون التفسير: الثانيالاحتمال 

في الذاتيّة عدم  لاكأنّ الم: كلام القدماء ردّا أو إمضاء. بمعنىمع قطع النظر عن ؛ الكلية

 أو تكون الواسطة في الثبوت.، الوساطة في العروض سواء لم يكن له واسطة أصلا

الحركة للجالس في كما تكون لها واسطة في العروض هي : ةيبوالعوارض الغر

 تدخل في البحث. فلا، فإنّها غير ذاتية ،السفينة
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حيث إنّ الغرض من عدوله عن ؛ أن يكون مرادا للمصنف يمكن وهذا الاحتمال

 .هو إعطاء القاعدة الكلية: كلام القوم

، ردّا على القدماء «بلا واسطة في العروض: أي»أن يكون التفسير: الثالث الاحتمال

من الاحتمال الثاني هذا الاحتمال أقرب و، خطأهم في تفسير العرض الذاتي وتنبيها على

ما هو المناط في العرض الذاتي على  من بيانلا بد وعلى هذا الأساس  فيكون مرادا له.

 في تفسير العرض الذاتي. خطأهمكي يتضح ؛ مسلك القدماء

قابل الذاتي الذي يطلق في باب الكليات ما ي المراد بالعرض والعارض: فنقول

الذاتي في باب الكليات الخمس و الذاتي الذي يطلق في باب البرهان. وليس؛ الخمس

 : وهو على ثلاثة أقسام، ء هو ما لم يكن خارجا عن الشي

 الجنس.ـ  1

 النوع.ـ  2

 .الفصلـ  3

مقابل هذا المعنى من : هو، العرضض وكما في علم الميزان. فالمراد من العار 

 ة.لا خصوص المقولات التسع العرضي؛ الذاتي

 : و العارض بهذا المعنى على أقسام

التعجب مثل ؛ لا عروضاء بلا واسطة لا ثبوتا و أن يكون عارضا لنفس الشيـ  1

لأنّ التعجب عارض للإنسان ، هذا المثال لا يخلو عن إشكال لكن، اللاحق للإنسان

بل هناك ، فلا يكون ما يعرض الإنسان بلا واسطة أصلا، بواسطة إدراكه أمرا غريبا

 واسطة في الثبوت.

، وهي إمّا داخلية أو خارجية؛ مع الواسطةنفس الشيء أن يكون عارضا لـ  2

لّم العارض للإنسان لكونه ء المعروض كالتك إمّا مساوية للشي: والداخلية على قسمين

 .ناطقا
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 أعم منه كالحركة الإرادية له لكونه حيوانا.تكون الواسطة  وإمّاـ  3

 : أربعة أقسام الخارجية على الواسطةو

كعروض الضحك للإنسان بواسطة ؛ ء المعروض خارجية مساوية للشيـ  1

 التعجّب.

كعروض التحيّز للأبي  بواسطة الجسم الأعم ؛ خارجيّة أعم من المعروضـ  2

 منه.

كعروض الضحك للحيوان بواسطة الإنسان ؛ خارجية أخصّ من المعروضـ  3

 الأخصّ منه.

والحركة ، كعروض الحرارة للماء بواسطة النار؛ للمعروضخارجية مباينة ـ  4

 للواسطة الخارجية. فهذه أقسام سبعة، للجالس بواسطة السفينة

  نّ القدماء اتفقوا على كون بع  هذه الأقسام ذاتيا وهيإ: وإذا تبيّن ذلك نقول

أو ، أو بواسطة جزء مساو، ما يكون عارضا بلا واسطة أصلا: أي؛ الثلاثة من السبعة

هي الثلاثة و، ضا على كون بعضها الآخر غريبااتفقوا أيو، بواسطة أمر خارج مساو

 الأخيرة من الأربعة.

  الفرق بين قول المصنف وغيره في العرض الذاتي

 ما الفرق بين المصنف وغيره في العرض الذاتي: س

كالحركة ؛ فيما يكون عارضا بواسطة جزء أعم من المعروضالقدماء  اختلف: ج 

هذا على مذهب القدماء وأمّا على مذهب المصنف  ،الإرادية للإنسان لكونه حيوانا

إلّا مثال الحركة للجالس بواسطة السفينة ؛ فجميع هذه الأقسام من العوارض الذاتيّة

 تكون الواسطة فيه واسطة في العروض. الذي
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ل نذكرها من خلا تطبيق رأي المصنف وغيره في الأمثلة المذكورةكي يسهل ول

 : التالي الجدول

 

 الأمثلة
رأي المصنف في 

 الذاتي وغيره

 رأي غير

في الذاتي  المصنف

 وغيره
  ذاتي ذاتي الإنسان متعجّب

  ذاتي ذاتي الإنسان متكلم

  مختلف فيه ذاتي الإنسان متحرّك بالإرادة

  ذاتي ذاتي الإنسان ضاحك

  غير ذاتي ذاتي الإنسان أبي 

  ذاتي غير ذاتي الحيوان ضاحك

  غير ذاتي ذاتي الماء حار

  غير ذاتي غير ذاتي جالس السفينة متحرّك

 

لأنّ المحمولات ، لعرض الذاتيهم لخطأ القدماء في تفسيرتقدم يتضح ومماّ 

لكنها على مناط القدماء ، أن تكون من العوارض الذاتية لابدالمبحوث عنها في العلوم 

لأنّ أغلب المحمولات تعرض ؛ من العوارض الغريبة في العوارض الذاتية تكون

المحمولات المبحوث عنها في : مثلا، لموضوعاتها بواسطة المباين أو الأخصّ أو الأعمّ 

أو المفاسد في المنهي ، علم الفقه عارضة لأفعال المكلفين بواسطة المصالح في المأمور بها

فيلزم خروج أغلب مسائل الفقه أو ، في كونها مباينة لأفعال المكلفين ولار يب، عنها

في علم  لأنّ البحث؛ وعلم النحو، علم الأصولفي وكذا ، كلّها عن كونها مسائله
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هل هو حقيقة في الوجوب أو الندب؟ مع إنّ ؛ مثلا عن معنى مطلق الأمر الأصول

البحث فيه يكون عن لأنّ ، الأمر بمنزلة البحث عن عوارض الجنس  البحث عن مطلق

ويبحث في علم النحو عن ، السّنة وهو نوع لمطلق الأمرو مر الواقع في الكتابمعنى الأ

، الفاعل والمفعول: الرفع والنصب مع إنّهما يعرضان الكلمة إمّا بواسطة نوعها أي

ع. هو وضع الواضأو بواسطة أمر مباين لها و، عروضفتكون الواسطة أخصّ من الم

البحث في العلوم عن العوارض الغريبة لا عن يكون : يفيلزم ما ذكرناه من الإشكال أ

، عما قالوه دفعا للإشكال الوارد على تفسيرهم المصنفولهذا عدل ، العوارض الذاتية

في اسطة ة عنده عدم الوالمناط في الذاتيّ  لأنّ ، على ما ذكره المصنفلايرد  الإشكالو

للمعروض أو ليست الواسطة واسطة في العروض فيما إذا كانت مباينة و، العروض

أنّ الواسطة في جميع الأمثلة يتضح وبهذا ، تفصيله تقدمخصّ منه كما أعم منه أو أ

إلّا مثال ؛ على رأي المصنف، فتكون من العوارض الذاتية، واسطة في الثبوتتقدمة الم

 حركة جالس السفينة فالواسطة فيه واسطة في العروض.

عينا وما يتحد ، ك العلمذل هو نفس موضوعاتموضوع كل علم  والنتيجة أنّ 

: خارجا. فالكلمة عين الفاعل في قول النحاةذاتا وأي والمراد بعينا ، معها خارجا

: عين المضا  إليه في قولهمو، المفعول منصوب: فعول في قولهموعين الم، الفاعل مرفوع

، الفعل المدخول لأدوات الشرط مجزوم: وعين الفعل في قولهم، المضا  إليه مجرور

في موضوع الفقه مثلا هو بعينه امثال الصلاة والصيام وبعنوانه الكلي المتحد  هكذاو

وموضوع ، نعم مفهوم فعل المكلف غير مفهوم الصلاة .معها خارجا هو فعل المكلّف

وبعنوانه الكلّي هو ما يقع نتيجة بحثه في طريق ، علم الاصول بعينه هو الأمر والنهي

وجوب الفعل الفلاني مؤدى : إثبات حجية الخبر يقالمثلا بعد البحث و، الاستنباط

 ففي بيان أمور.: )أما المقدمة: وهذا ما ذكره بقوله، مؤدى الخبر لازم المتابعةالخبر و

أن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا بواسطة : الأول
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خارجا وإن كان يغايرها ما يتحد معها ات مسائله عينا وفي العروض هو نفس موضوع

 أفراده(.و الطبيعيو مفهوما تغاير الكلي ومصاديقه

 ما هي مسائل العلم؟: س

، يجمعها جامع واحد مختلفة ومتعددةمجموعة قضايا عبارة عن مسائل كل علم : ج

فمسائل علم ، جله دوّن العلملأوهو أنها تشترك في التأثير في تحصيل الغرض الذي 

، المفعول منصوبو، الفاعل مرفوعو المضا  إليه مجرورعبارة عن ـ  مثلاـ  النحو

هذه قضايا مختلفة تؤثّر في تحصيل صيانة اللسان عن الخطأ في مقام التحدث و، هكذاو

 الذي هو الغرض من علم النحو.

، في الغرض الّذي لأجله دوّن العلم مدخليتهاهو الاشتراك في  فالجامع للمسائل

تداخل فيها ي حيث كمسألة التجري؛ مسألة الواحدةلمين في تداخل ع والشاهد عليه

المتكلم و تعلّق غرض الفقيه والاصولي لأجلذلك إلّا  ماو، الفقه والاصول والكلام

وكذا لما أمكن التّداخل. ـ  كما هو عليه المشهورـ  الموضوعهو فلو كان الجامع ، فيها

تشترك في تحصيل ، للحرمةومسألة النهي موضوع ، مسألة الأمر موضوع للوجوب

الغرض   الفقيه في مقام الاستنباط وفي تحصيل ساعدلأنها ت، الغرض من علم الأصول

المسائل هذه  يمكن عدّ النهي. ومن هنا من علم اللغة لأنها تعيّن المعنى اللغوي للأمر و

من )والمسائل عبارة عن جملة : وهذا ما ذكره بقوله، مسائل علم الأصول واللغة معا من

فلذا ، قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم

قد يتداخل بع  العلوم في بع  المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما 

 (.دون علم على حدة فيصير من مسائل العلمين

أنّ  ما هو جواب المصنف على الإشكال القائل بأنّه على ما ذكرت من: س

إذا فرض تعلّق ف، الجامع لمسائل العلم هو الغرض من العلم وليس الموضوع
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لا بدّ من تدوين علمين كل منهما ، غرضين مختلفين بجميع مسائل العلم لا بعضها

بتدوين علم واحد وعدم : إن قلتو، العقل السليم رفضهلأجل غرض وهذا مماّ ي

التّداخل في بعض المسائل أيضا لأنّ حكم ذلك في : التداخل في جميع المسائل نقول

هذا  على: لا يقال): ؟ وهذا ما ذكره بقولهما لا يجوز واحدو الأمثال فيما يجوز

يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب 

 على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما(.

 : ينالجواب عن الإشكال يكون بوجه: ج

إذ لا يوجد في العلوم المدوّنة علمان ، بل ممتنع عادة، نّ هذا بعيد جدّاإ: الأول

 ل.مشتركان في جميع المسائ

لأنّ ، ا فأنّه لا بد من تدوين علم واحدلو فرض تحقّق ذلك خارج: الثاني الجواب

 ذا بخلا  التداخل في بع  المسائل فإنّ هو، العقلاء يقبّحون تدوين علمين كذلك

في لتحسين لأنّ الاختلا  في بع  المسائل يك، يستحسنون تدوين علمين العقلاء

بل ، مضافا إلى بعد ذلك: ه يقالفإنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، العقلاء بجعلهما علمين

بل تدوين علم ، سمينإتسميتهما بلا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و امتناعه عادة

وهذا بخلا  التداخل في بع  ، أخرى لأحدهماواحد يبحث فيه تارة لكلا المهمين و

المسائل فإن حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة أو أزيد في جملة مسائلهما 

 المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى(.

  ؟عند المصنف بماذا تتمايز العلوم: س

إنّما هو  أن تمايز العلوم ذهب إلى الجمهورف، ملاك تمايز العلومتوجد أقوال في : ج

إنّها تتمايز بوحدة : أنّها تتمايز بوحدة موضوعاتها. وقال بع : ىأ؛ بتمايز الموضوعات

لا لا بالموضوعات و؛ إنّها تتمايز بالأغراض فذهب إلى المصنف أمّامحمولاتها. 

 أمّا بطلان القول الثاني فواضح إذ لم يدّعه أحد يعر .المحمولات. و
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 : يلي مالف وأمّا بطلان القول الأول

إن كانت ء تدوين علمين أو علوم لأغراض وتحسين العقلا: تقدم من ما :أولاا 

إمّا ـ  مثلاـ  الكلمةف، النحوو كمسائل الصر ؛ مسائلها متحدة من حيث الموضوع

إن كانت واحدة من حيث فهذه المسألة و، ةأو مبني ةا معربوإمّ ، ةأو رباعي ةثلاثي

لأن ؛ وهي باعتبار الأول من الصر ، تعدّد الغرض يوجب تعددها لكن، الموضوع

صحيحا أو ، الغرض من الصر  معرفة ذات اللفظ من حيث كونه ثلاثيا أو رباعيا

 الثانيمفتوح العين أو مضمومها أو مكسورها. وباعتبار ، ماضيا أو مضارعا، معتلا

 الكلمة من حيث الإعرابمعرفة أحوال : لأنّ الغرض من النحو هو، من النحو يكون

 البناء. و

إن كان و ما تقدم من تقبيح العقلاء تدوين علمين مع وحدة الغرض: ثانياا  

وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز ): وهذا ما ذكره بقوله، موضوع المسائل ومحمولها متعددين

لات لا المحموو العلوم إنما هو باختلا  الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات

وإلا كان كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة كما هو واضح لمن كان له 

كما لا ، أدنى تأمل فلا يكون الاختلا  بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد

 يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد(.

 ؟علم عنوان خاص واسم مخصوص هل يمكن أن لا يكون لموضوع: س

الكلّي المتحد مع : هووـ  لا يكون لموضوع العلم قد، نعمب المصنفأجاب : ج

أن يعبّر عنه بكلّ ما دلّ  مكنفي، عنوان خاصّ واسم مخصوصـ  موضوعات المسائل

؛ عنوانه أم لاواقعه سواء عر  اسمه ولأنّ الغرض مترتّب على ذات الموضوع و، عليه

ه )ثم إنّ : وهذا ما ذكره بقوله، وعلعنوان والإسم في موضوعية الموضتأثير ل بداهة عدم

ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل عنوان خاص 



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ............................................................ 22

 

واسم مخصوص فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه بداهة عدم دخل ذلك في 

 موضوعيته أصلا(.

 ما هو موضوع علم الأصول عند المصنف؟: س

المتحد مع موضوعات المسائل من دون أن الكلّي : هوموضوع علم الاصول : ج

)وقد انقدح بذلك أن : وهذا ما ذكره بقوله، يكون له عنوان خاصّ واسم مخصوص

 موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة(.

موضوع علم  بأنّ  الذي يقول المحقق القميما هو جواب المصنف على : س

بما هي هي أي ذواتها مع  أو الأربعة بوصف الدليليةخصوص الأدلّة الأصول هو 

 قطع النظر عن كونها أدلة كما هو مختار صاحب الفصول؟

ـ  الأوّل الذي عليه المشهور واختاره المحقق القمي على القول أجاب المصنف: ج

 نّ بأـ  وهو أنّ موضوع علم الأصول هو خصوص الأدلّة الأربعة بوصف الدليلية

من المسائل الاصولية عن علم الاصول ودخولها في المبادئ  كثيرلازمه خروج 

أن يكون عن العوارض الذاتية  يجبالبحث في كل علم  نّ ذلك لأية. والتصديق

، التامة« كان»بمفاد  الموضوع لموضوعه بعد الفراغ عن ثبوته. واما البحث عن ثبوت

إذا كان ائله. ففي البحث عن مباديه التصديقية وخارج عن البحث عن مس يدخل وفه

لكان البحث عن حجية الخبر ، ربعة بوصف الدليليةدلة الأل الأموضوع علم الأصو

البحث عن لك الواحد بحثا عن ثبوت الموضوع وليس بحثا عن العوارض. وكذ

 من المسائل. ..ونحوهاوحجية العقلوحجية الاجماع ، حجية ظواهر الكتاب

داخل في رج عن مسائل العلم وت الموضوع خاالبحث عن ثبو نّ ومن الواضح أ

البحث  نّ لأ، صوليةصول العملية عن المسائل الأرج الأتخلك وكذ ،مبادئه التصديقية

 ربعة.دلة الأفيها ليس بحثا عن عوارض احدى الأ
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اذ البحث فيها ليس عن عوارض ، تخرج مباحث الاستلزامات العقلية وكذلك

لفاظ صولية في مباحث الأنحصر المسائل الأفت؛ لفاظ مباحث الأإلّا  فلا يبقىالادلة .. 

موضوع علم  التزم بأنّ و، عن ذلك« الفصول»عدل المحقق صاحب  ولهذا. قطف

وليس بحثا عن ، عن دليليتها بحث عن عوارضها والبحث، دلةصول هو ذوات الأالأ

 التامة ليكون خارجا عن مسائل الاصول.« كان»ثبوت الموضوع بمفاد 

دلة كون الموضوع الأوهو ـ  على مختار صاحب الفصولشكال المصنف إأما 

ه على هذا أنّ : فيرد عليهـ  بما هي هي أي ذواتها مع قطع النظر عن كونها أدلة، ربعةالأ

حجية »ة من قبيل مسأل، ايضا يلزم خروج عدة من المسائل الاصولية عن علم الاصول

لسنة ولا عن عوارض فان البحث عن حجيته ليس بحثا عن عوارض ا، «الخبر الواحد

 وفعلهـ  ×ـ  ذلك لأن السنة عبارة عن نفس قول المعصومدلة. وغيرها من الأ

 قول الراوى. ومن الظاهر لأنّه، خبر الواحد ليس من السنةمن الواضح أنّ و، تقريرهو

إلا و، ربعةدلة الأالبحث في علم الاصول لا بد ان يكون عن عوارض احدى الأانّ 

البحث عن حجية خبر الواحد ليس بحثا عن عوارض  نّ أحيث فليس من مسائله. و

 فلا يكون منها.، دلةاحدى الأ

مباحث التعادل عن عمدة البحث عن موضوع علم الأصول  وكذلك يخرج

بل  ـ  حجية أحد الخبرين تعيينا عند وجود المرجّح وتخييرا عند فقده أيـ  والتراجيح

البحث في هذه المباحث ليس   لأنّ ، ولتخرج أيضا مسألة حجية خبر الواحد عن الأص

وأما ، ر الأدلة فواضحئأما عدم كونها بحثا عن سا، عن سائر الأدلّة بحثا ولا، من السنة

الحجية حينئذ تصير و ،السنة نفس قول المعصومالمراد ب فلأنّ ، عدم كونها بحثا عن السنة

كون موضوع هذا بناء على ، نفسهاالسنة لا من عوارض  السنة من عوارض حاكي

، اما بناء على كونه خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلةو، صول هي ذوات الأدلةالأ

ء دليلا مطلقا أو فى حال من الحالات أم لا  فالأمر اوضح فان البحث عن كون الشي
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بل هو فى الحقيقة اثبات الدليل بوصف ، ليس بحثا عن أحوال الدليل المفروغ دليليته

قد و): وهذا ما ذكره بقوله، قيقة من المبادى التصديقية لا من المسائلالدليلية فهو فى الح

انقدح بذلك أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله 

ضرورة أن  (2) بل ولا بما هي هي (1)المتشتتة لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة

هو واضح لو كان المراد ضها ومسائله المهمة ليس من عوار البحث في غير واحد من

بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح 

بل ومسألة ، الترجيحو عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل

 (.لا عن سائر الأدلةو حجية خبر الواحد لا عنها

ارجاع البحث عن حجية الخبر الى  ما هي محاولة الشيخ الأنصاري في: س

 السنة الواقعية؟ وما هو جواب المصنف؟

السّنة  البحث عن حجيّة الخبر الى أنّ يرجع إنّ  الشيخ الانصاري حاول: ج

هل تثبت بالخبر الواحد كما تثبت بالخبر ـ  تقريرهو فعلهو قول المعصوم وهيـ  الواقعية

ة أم لا؟ كما إنّ البحث في مسألة التعادل المتواتر وبالخبر المحفو  بالقرائن القطعي

والتراجيح يرجع الى أنّ بأحد الخبرين المتعارضين تعيينا أو تخييرا تثبت السّنة الواقعية أم 

لا؟ فيكون البحث في كلتا المسألتين راجعا الى البحث عن عوارض الموضوع بمفاد كان 

 ؟مباديهإنّ المسألتين تعدّان من مسائل العلم لا من و الناقصة

رجوع البحث إلى البحث عن ثبوت السنة  على محاولة الشيخ بأنّ  أجاب المصنفو

وما هو مفاد كان   لأن البحث عن ثبوت الموضوع وتحققه، غير مفيد في دفع الإشكال

ن يكون يجب أبل ، يكون من المسائل لكيالذاتية  ليس بحثا عن عوارضه، التامة

                                                           

 كما هو المشهور بين الأصوليين. (1)

 .4صرح به صاحب الفصول، الفصول:  (2)
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تكون هذه بالنسبة إلى موضوعه من لأعلى من هذا العلم مفادها بينا أو مبينا في علم آخر 

ن يبحث أولو لم تكن بينا أو مبينا في علم أعلى من هذا العلم فلا بد و، مفاد كان الناقصة

مفاد كان   المسائل تكون باحثة عن لأن،  لا المسائل ءفي نفس العلم من باب المبادى

: وهذا ما ذكره بقوله، كان زيد قائمامثل: ء  ء لشي الناقصة والهلية المركبة وهو ثبوت شي

ورجوع البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة )

ه أيضا بحث في الحقيقة عن وبأي الخبرين في باب التعارض فإنّ  (1)حجية الخبر كما أفيد

وما هو مفاد كان حجية الخبر في هذا الحال غير مفيد فإن البحث عن ثبوت الموضوع 

 التامة ليس بحثا عن عوارضه فإنها مفاد كان الناقصة(.

رجوع : ما هو جواب المصنف لما يقال من أنّ الإشكال المذكور أي: س

البحث إلى البحث عن المبادئ إنّما يرد عليه فيما إذا كان المراد بالثبوت الثبوت 

أمّا إذا كان و من المبادئ.فيكون البحث ، هو مفاد كان التامةو الواقعي التكويني

العمل و المراد بالثبوت الثبوت التعبدي الذي مرجعه إلى حكم الشارع بالحجية

يخرج و، لكونه مفاد كان الناقصة، فيندرج هذا البحث في العوارض؛ بالخبر تعبدا

أما الثبوت و هذا في الثبوت الواقعي :)لا يقال: وهذا ما ذكره بقوله، عن المبادئ

  هو المهم في هذه المباحث فهو في الحقيقة يكون مفاد كان الناقصة(.التعبدي كما

إلّا إنّه ، إن كان مفاد كان الناقصة فيكون من العوارضو التعبدي  إنّ الثبوت: ج

أن يكون : المفيد في دفع الإشكالو من عوارض الخبر الحاكي للسنة لا من عوارضها.

فلا يندفع الإشكال بارادة ، عوارض حاكيهاالثبوت التعبدي من عوارض السنة لا من 

بل ، إنّ الثبوت إن كان واقعيا فليس من العوارض للسنة الحاصلو، الثبوت التعبدي

إلّا إنّه من عوارض الخبر لا ، إن كان من العوارضو ان كان تعبديا فهوو من المبادئ.
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نعم لكنه مما لا  :ه يقالفإنّ ): وهذا ما ذكره بقولهالسنة التي هي من الأدلة الأربعة 

يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على 

 هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى.و طبق الخبر كالسنة المحكية به

إن كان منها إلا أنه ليس و التعبديو و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض

 .(داللسنة بل للخبر فتأمل جي

أعم من القول والفعل : يأـ  من السنة ما يعم حكاية السنةإذا كان المراد : س

فهل يكون هذا موجبا لدخول مسألة حجية خبر الواحد ، والتقرير والخبر الحاكي

وحينئذ يكون البحث عن حجيته بحثا عن عوارض وأحد الخبرين المتعارضين 

 السّنة بمفاد كان الناقصة ومن المسائل؟ 

أن يكون البحث عن حجية خبر الواحد نعم وإن كان موجبا ب أجاب المصنف: ج

وهو لزوم خروج سائر مباحث ؛ إلّا أنّه يرد إشكال آخر عليه، بحثا عن عوارض السّنة

الملازمة بين وجوب و، العام والخاصفالبحث عن ، الحجج وكثير من مباحث الألفاظ

بل يعم غير ؛ لا يخص الأدلة الأربعة الأصول العمليةو الشهرةو وجوب ذيهاو المقدمة

وهذا ما ذكره ، نّ مباحث الألفاظ لا تختص بألفاظ الكتاب والسنةلأالأدلة الأربعة 

فلأن البحث في تلك المباحث ، من السنة ما يعم حكايتها (1)وأما إذا كان المراد): بقوله

من مسائلها  احدالبحث في غير و  أنّ إلّا ، وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى

إن كان المهم معرفة و بل يعم غيرها، جملة من غيرها لا يخص الأدلةكمباحث الألفاظ و

 أحوال خصوصها كما لا يخفى(.

                                                           

 .12هذا مراد صاحب الفصول، الفصول:  (1)
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يؤيد كون موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة 

بأنه  الأصولـ  القوم المشهور على ألسنتهمـ  تعريف هولا خصوص الأدلة الأربعة 

 إلخ....« العلم بالقواعد »

، هو العمومـ  القواعد: يأـ  ضى صيغة الجمع المعر  باللامأنّ مقت :وجه التأييدو

سواء كانت من الأدلة ؛ فكل مسألة تقع في طريق الاستنباط هي من مسائل الأصول

 الأربعة أم لم تكن.

تعريف الأصول لكان الأنسب في ؛ فلو كان موضوع الأصول هي الأدلة الأربعة

 السنة والإجماعو بأنّه علم بالمسائل التي يبحث فيها عن أحوال الكتاب»: أن يقال

ذا التعريف من القائلين بكون القائل بهإنّ هو  وليس دليلا وسبب كونه مؤيدا« العقلو

فيكون إشارة إلى ، الأدلة الأربعة فيمكن أن يكون اللام في القواعد للعهد والموضوع ه

يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه )العلم بالقواعد )و: وهذا ما ذكره بقوله، لأربعةالأدلة ا

 .الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية(

 تعريف المصنف لعلم الأصول أولى من تعريف المشهور؟كان لماذا : س

بأنّه صناعة يعر  بها القواعد الّتي ـ  علم الأصوللالمصنف  تعريفإن أولوية : ج

من  -أو التي ينتهي إليها في مقام العمل في طريق استنباط الأحكاميمكن أن تقع 

 : جهينلو، الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة العلم بالقواعدب المشهور تعريف

 لفظة العلم بالصناعة. استبدال: الأول

 «.أو التي ينتهي إليها في مقام العمل»: على قوله اشتماله: الثاني

 : تبديل لفظة العلم بالصناعة فلأمرينوأمّا وجه أولوية 

العلم وليس عبارة عن نفس المسائل والقواعد  تقدمعلم الأصول كما  إنّ : الأول

 بها.
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الإدراك وحده من دون التطبيق من الواضح أنّ و، نّ العلم هو إدراك فقطإ: الثاني

اك مع إدر التي هي ذا بخلا  الصناعةوه، العملي لا يكفي لاستنباط الحكم الشرعي

 العمل على طبق ذلك الإدراك.

أمّا وجه أولوية تعريف المصنف لاشتماله على الزيادة. فلانّ تعريف المشهور لا و

 ولا الظن الانسدادي على الحكومة.، يشمل الأصول العملية

مقدمة  ينبغي تقديمتعريف المشهور خروج الأصول العملية عن  ولكي يتضح 

 : هيالعقلية على أقسام وإلى العقلية والشرعية. و أنّ الأصول العملية تنقسم: هيو

 البراءة. ـ  1

 الاحتياط.ـ  2

 التخيير.ـ  3 

بل هي إمّا مجرد تنجيز ، ثم العقلية بأقسامها ليست مماّ يستنبط بها الأحكام الشرعية

أو ، حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل: بمعنى في مقام العمل كالاحتياط

حكمه ب بلا بيان في البراءة العقلية وحكمه بقبح العقامن قبيل عمل تعذير في مقام ال

ية بالتخيير في الدوران بين المحذورين. وأمّا الأصول الشرعية فهي وظائف ظاهر

 يستنبط بها الأحكام الشرعية. للمكلف الشاك في مقام العمل ولا

، هورهذه المقدمة فيتضح خروج الأصول العملية عن تعريف المش اتضحتإذا 

فيكون تعريف ، «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل»: يدخولها في قول المصنف أو

 المصنف جامعا.

فلأنّه لو تمت : تعريف المشهورعن - على الحكومةبناء -وأمّا خروج الظن المطلق 

كالعلم مجرد التنجيز  فيكون ،مقدمات الانسداد يحكم العقل بمتابعة مطلق الظن

هذا بخلا  القول بكشف مقدمات الانسداد عن حكم و، الاستنباط وليسوالتعذير 
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حينئذ يستنبط به الحكم الشرعي. فلا يلزم خروجه  لأنّه؛ الشارع بحجيّة مطلق الظن

 عن تعريف المشهور.

مع إنّ تعريف المشهور غير ، إنّ الأولى هو تعريفه: لماذا قال المصنف: س

 صحيح أصلا.

وَأُوْلُواْ الأرَْحَامِ ﴿: ون تعينية كالأولوية في قوله تعالىإنّ الأولوية يمكن أن تك: ج

يجب عدول المصنف عن تعريف المشهور إلى ما هو وحينئذ ، (1)﴾بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْض  

 .والسؤال لإشكالل فلا مجال، مذكور

لكن ؛ يمكن أن تكون الأولوية ترجيحية فيكون تعريف المشهور صحيحاو

فلا يجب أن ، حقيقيةلأنّ التعاريف عنده تعاريف لفظية لا ، المصنفالأرجح ما ذكره 

 مانعا.يكون جامعا و

  :+خلاصة رأي المصنف

 العرض الذاتي ما ليس بواسطة في العروض.ـ  1

 نفس موضوعات مسائل ذلك العلم.: موضوع كل علم هوـ  2

 موضوعاتها.هي قضايا متشتتة لا المحمولات المنتسبة إلى : المسائلـ  3

 تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات.ـ  4

الكلي المتحد مع موضوعات المسائل من دون أن : موضوع علم الأصول هوـ  5

 لا خصوص الأدلة الأربعة.؛ اسم مخصوصو يكون له عنوان خاص
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  تعريف الوضع وأقسامه: الثانيالأمر 

 ما هو تعريف الوضع عند المصنف؟: س

وارتباط خاص بينهما ناش من ، هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى :الوضع: ج

هو تعريف بما هو لازم وهذا التعريف ، ومن كثرة استعماله فيه أخرى، تخصيصه به تارة

لأنّه بمعناه المصدري عبارة عن تخصيص اللفظ ، وليس تعريفا لحقيقة الوضع، معناه

: أو بالتعهد بأن يقول، هذا اللفظ لهذا المعنىوضعت : بالمعنى إمّا بالإنشاء مثل أن يقول

متى أردت تفهيم هذا المعنى استعمل هذا اللفظ فيكون الوضع عندئذ من صفات 

فيكون من صفات ، الواضع. وما ذكره المصنف هو الوضع بمعناه الاسم المصدري

 فإن اختصاص اللفظ بالمعنى يشمل ما إذا؛ وهو لازم الوضع بمعناه المصدري، اللفظ

 أو التعهد أو كثرة الاستعمال.، حصل الاختصاص المذكور بالإنشاء

: صدري هو ما أشار إليه بقولهلعل الوجه في تعريف الوضع بلازم معناه المو

اختصاص : فإنّ الوضع بمعنى، «بهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيّنيو»

الوضع هو نحو : مر الثانيلأا): هوهذا ما ذكره بقول، فظ بالمعنى قابل للتقسيم إليهماالل

ومن كثرة ، ناش من تخصيصه به تارة، وارتباط خاص بينهما، اختصاص للفظ بالمعنى

 كما لا يخفى(.، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعييني والتعيني، استعماله فيه أخرى

 الوضع باعتبار تصور الموضوع؟ما هي أقسام : س

 الموضوع أربعة أقسام.أقسام الوضع باعتبار تصور : ج

الربط بين  هو :أنّ الوضع: هيو، مقدمةولكي تتضح أقسام الوضع ينبغي تقديم 

ولا ، فلا بد للواضع أن يلاحظ اللفظ والمعنى، اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له

وعلى كلا ، خاصأو جزئي و، عامالمعنى المتصور حال الوضع إمّا كلي و يخفى أنّ 
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فهذه أقسام أربعة. ثم هذه الأقسام ، إما يوضع للعام أو الخاصاللفظ : التقديرين

وإنّما ، ما لا خلا  في إمكانه: وقوعه ومنهاما لا خلا  في إمكانه و: منها؛ فتختل

 وعدم إمكانه.، ما وقع الخلا  في إمكانه: منهاو، ثم في مصداقه، الخلا  في وقوعه

 : عة وهيأقسام الوضع أرب: هذه المقدمة فنقول اتضحتإذا و

كوضع أسماء ، يوضع اللفظ لذلك المعنى العامأن يلحظ معنى عاما و: الأول

 . لإمكان جعل العام آلة لتصور المعنى العام، صحيح عند الجميع وهو الأجناس

كوضع  يوضع اللفظ لمصاديقه وأفراده الجزئية.أن يلحظ معنى عاما و: الثاني

 أسماء الاشارة.الحرو  و

كوضع  معنى خاصا ويوضع اللفظ لذلك المعنى الخاص.أن يلحظ : الثالث

 . لإمكان جعل الخاص آلة لتصور الخاص، صحيح عند الجميعوهو  الأعلام

لأنّ الخاص بما هو ، غير ممكن وهوالوضع خاص والموضوع له عام. : الرابع

فإنّ الخاص مع تشخصه يباين العام مع ، خاص لا يكون وجها للعام ولا آلة للحاظه

إنّ الجزئي لا يكون : لهذا يقال في علم المنطقو، والمباين لا يكون وجها للمباين، كليته

فالخاص لا يكون وجها للعام ولا لسائر الأفراد. هذا بخلا  ، كاسبا ولا مكتسبا

: فإنّ العام يصلح أن يكون آلة للحاظ أفراده مثل، الوضع العام والموضوع له الخاص

ومعرفة وجه ، أحمد وهو من وجوه أفرادهو د وعمروفإنّه مرآة لزي؛ «حيوان ناطق»

أمّا في مقام الإثبات فسيأتي و هذا في مقام الثبوت. ،ء ولو بوجه ء معرفة الشي الشي

ا الملحوظ حال الوضع إمّ  )ثم إنّ : وهذا ما ذكره بقوله، تفصيل ذلك في كلام المصنف

ا يكون معنى رى وإمّ مصاديقه أخو يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة ولأفراده

 وذلك لأنّ ،  وضع اللفظ له دون العام فتكون الأقسام ثلاثةخاصا لا يكاد يصح إلّا 

ه من وجوهها ه بما هو كذلك فإنّ مصاديقصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده والعام ي
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ه بما هو خاص لا يكون وجها ء معرفته بوجه بخلا  الخاص فإنّ  عرفة وجه الشيوم

 فلا يكون معرفته وتصوره معرفة له ولا لها أصلا ولو بوجه(.، الأفراد للعام ولا لسائر

الوضع ما هو جواب المصنف على توهم صاحب البدائع القائل بإمكان : س

 الموضوع له العام؟و الخاص

يكون تصور الخاص موجبا قد  أنّه: حاصلهو، ينبغي أولا توضيح التوهم: ج

واضع أن يتصور للف،  يتضمن العام كالحيوانالخاص كالإنسان مثلا لأنّ ، لتصور العام

 هذا القسم بمكان من الإمكان.ثم يضع اللفظ له. لذا ، في ضمن الخاصالعام 

العام بتصور الخاص لأصبح الوضع  إذا تصور الواضع إنّ : جواب المصنفو أمّا 

 نفإ، لأنّ تسمية الوضع بالعام والخاص تابعة لتصور المعنىوذلك ، عاما كالموضوع له

 لحالوا، يسمى خاصا، وإذا كان خاصا، يسمى الوضع عاماف، كان المتصور معنى عاما

لابد ف، بتصور الخاص العام يكون تصور: غايتهفي المقام أن المتصوّر هو المعنى العام. 

يرجع إلى  ماوإنّ ، فلا يكون قسما آخر، كما يكون الموضوع له عاما، ون الوضع عامايكأن 

مع ، ثبوت قسم رابعلخفاء الفرق بينهما على بع  الأعلام التزم ب ولعله، القسم الأول

نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه ): وهذا ما ذكره بقوله، الفرق واضح إنّ 

هذا بخلا  ما في و ،عاما كما كان الموضوع له عامافيوضع له اللفظ فيكون الوضع 

 الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا إلّا  الوضع العام والموضوع له الخاص فإنّ 

ء بوجهه وتصوره بنفسه ولو  وفرق واضح بين تصور الشي، هو العامو بوجهه وعنوانه

وعدم تميزه بينهما  (1) ولعل خفاء ذلك على بع  الأعلام، كان بسبب تصور أمر آخر

ون كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع وهو أن يكون الوضع خاصا مع ك

 مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل(.، الموضوع له عاما

                                                           

 .33البدائع:  انظر (1)
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؟ المصنف لوضع الحروف وأسماء الأشارة ما هما التوهمان اللذان ذكرهما: س

 وما هو جواب المصنف؟

أن الوضع في الحرو  وما ألحق بها من من جماعة ما ذهب إليه : الأولالتوهم : ج

في الضمائر يلاحظ الواضع : مثلا، خاصوالموضوع له ، اعام يكون الأسماء المذكورة

، ذا بإزاء الجزئيات المندرجة تحت ذلك الكليهثم يضع ، المعنى الكلي للمفرد المذكر

 ومثل ذلك الضمائر والموصولات.، الموضوع له خاصاو فيكون الوضع عاما

أنّ وهو ـ  منهم التفتازانيـ  جماعة آخرون هو ما ذهب إليه: الثانيوالتوهم 

وذلك لخصوصيّة تنشأ من الاستعمال مع ، فيه في الحرو  والمبهمات خاص المستعمل

فيضع له لفظة ، أن يلاحظ الواضع كلي الابتداء: مثل، كون الموضوع له كالوضع عاما

حينئذ يكون الموضوع له و، للابتداء ويطلق على كل ابتداء ةموضوع (من) «. من»

 عاما كنفس الوضع.

: وهي، مقدمة لابد من تقديم كلا التوهمينالمصنف على  لكي يتضح جوابو

 : بيان الأقوال فيهاالتحقيق في المعاني الحرفية و

أنّ معانيها غير : ىأ؛ مقابل المعاني الاسميّةلحرو  معان لنّ إ: الأول القول

 سمية فإنّها معان مستقلة.بخلا  المعاني الإ، مستقلة

التي ، علامات الإعرابفهي ك، الحرو  لم توضع لمعنى أصلا: الثاني القول

في قولنا « في»وضعت لفظة : مثلا؛ تكون قرينة على كيفيّة إرادة مدخولها لكي وضعت

بل ، لا بما هو موجود عيني خارجي؛ تكون قرينة على ملاحظة الدار لكيزيد في الدار 

 ، بما هي موجود أيني وظر  مكان لزيد مثلا

من دون ، كأسماء الأجناس، يةأنّ الحرو  وضعت للمعاني الكل: الثالث القول

كما لا فرق بينهما من حيث الوضع ، فرق بين معاني الحرو  والأسماء في عالم المفهومية

نّما الفرق بينهما يكون فيما هو إو؛ وأنّ الكل فيها عامّ ، والموضوع له والمستعمل فيه
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من قيود وهما ، الآلية في الحرو و، الاستقلالية في الأسماء: هوخارج عن المعنى و

، من دون أن تكونا دخيلتين في الموضوع لهـ  بيانهعلى ما سيأتي ـ  الوضع ومميزاته

وإنّما نشأ كل منهما من اشتراط ، فالمعنى في حدّ ذاته لا يتصف بالاستقلال ولا بعدمه

 .المصنف وهذا هو مختار ،نهؤوشو الواضع وهما من توابع الاستعمال

نّ في وضع الحرو  والأسماء المرادفة كلفظي إ: نقول: هذه المقدمةاتضحت إذا 

 : مثلا أقوال« من وابتداء»

؛ وكلية الموضوع له بين المتأخرين من أنّهما مختلفان في جزئيةالمشهور : الأول القول

تصور الواضع ف، في الأسماء عام وكليو، أنّ الموضوع له في الحرو  خاص وجزئي: ىأ

« من»ووضع لفظة ، للمفهوم العام الكليووضع لفظه ، مفهوم الابتداءولاحظ 

الموضوع له والمستعمل فيه في الاسم فالوضع فيهما عام و، فهوم الكليلمصاديق ذلك الم

 «.فقد توهم أنّه وضع الحرو »: هذا ما أشار إليه بقولهو وفي الحر  خاص.، عام

ما هو في أنّ الاختلا  بين الحرو  والأسماء إنّ : عن بع  المتأخرين: الثاني القول

: بعد الالتزام بعمومية الوضع والموضوع له فيهما. بمعنى؛ جزئية المستعمل فيه وكليّته

 في الحر  خاص.و، والمستعمل فيه في الاسم عام أنّ الوضع والموضوع له فيهما عام.

 «كما توهّم أيضا»: وهو الذي أشار إليه بقوله

له والمستعمل فيه كالوضع  أنّ الموضوع: المصنف ما إختارهوهو : الثالث القول

 أنّ معنى )من: ىأ،  جاء من جهة اشتراط الواضعوالاختلا  بينهما، فيهما عام

فشرط الواضع أن يستعمل ، ومختلف لحاظا، ابتداء( متحد ذاتا وهو مفهوم الابتداءو

، حالة للغيرويستعمل لفظة من إذا لوحظ آليا و، لفظ ابتداء إذا لوحظ المعنى استقلاليا

سواء كانت تلك ؛ يس هناك ما يوجب جزئية الموضوع له من الخصوصيةل إذ

: الأولأمّا ، جود الذهني المعبّر عنه باللحاظالخصوصية هي الوجود الخارجي أو الو

دائرة كما إذا وقع في ؛ أنّ كثيرا ما يستعمل الحر  في معنى كلي من فلما هو واضح
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تحقق الامتثال في  فمن الواضح «سر من البصرة إلى الكوفة» مثلالإنشاء والحكم 

تحققه ك، والانتهاء إلى أيّ نقطة من نقاط الكوفة، أيّ نقطة من نقاط البصرةالابتداء من 

ظاهر في عموم الموضوع له و هو، ن مع عدم القرينة على التعيينفي السير بأيّ نحو كا

قصده لم يتوقفا على ابتداء خاص وهو لامتثال موإلّا لكان تحقق ا؛ للحر  كالاسم

لتخلص من الاشكال إلى لالتجأ صاحب الفصول  ولذلك، لم يقل به أحدو، الآمر

فلا يكون ، لأنّ الجزئي الإضافي كلي؛ البطلان واضحوهو ، جعله جزئيا إضافيا

والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق ): وهذا ما ذكره بقوله؛ الموضوع له خاصا

الخصوصية  ذلك لأنّ و، حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء أنّ 

فمن الواضح ، المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا

إلى  (1) ولذا التجأ بع  الفحول، بل كليا، أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك

 ما ترى(.هو كو جعله جزئيا إضافيا

بأن يكون الموضوع له نفس  -الوجود الذهني المعبر عنه باللحاظ أي :وأمّا الثاني

كما أنّ الموجود الخارجيّ قد يكون قائمًا بنفسه فيعبّر : بأن يقال، الوجود العرضي الذهني

كذلك الموجود الذهني فإنّ ، عنه بالجوهر وقد يكون قائمًا بالغير فيعبّر عنه بالعرض

حالة لمعنى آخر فيكون ، وقد يلاحظ آليّاً ، فيكون اسميّاً ، قد يلاحظ بنفسهالمعنى 

وعليه يكون معنى الحر  باعتبار أخذ واقع اللحاظ الآلي فيه وتقوّمه بمعنى ، حرفياً 

)وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا : وهذا ما ذكره بقوله، جزئياً ذهنياً ، آخر

من خصوصياته و  إذا لوحظ حالة لمعنى آخرحرفيا إلّا ه لا يكاد يكون المعنى حيث إنّ 

 في الموضوع كذلك يكون حاله كحال العرض فكما لا يكون في الخارج إلّا و القائمة به

ه ما دل على معنى في لذا قيل في تعريفه بأنّ و ، في مفهوم آخرهو لا يكون في الذهن إلّا 

                                                           

، وإمّا المحقق التقي، هداية المسترشدين: 16المراد من بع  الفحول، إما صاحب الفصول، الفصول:  (1)

30. 
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لحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما إن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا الو فالمعنى ،غيره

 (.لو كان اللاحظ واحداو لوحظ أولا

للمعنى المستعمل فيه في  يعقل الالتزام بأخذ اللحاظ جزء لا: وأورد عليه المصنف

 : ثلاثة محاذيرذلك للزوم الحرو  و

وهو على خلا  ، لزوم اجتماع لحاظين عند استعمال الحر : الأوّل المحذور 

، زيد قائم: قلتفإذا ، أن يكون مسبوقا باللحاظ لابدإنّ كلّ استعمال : وبيانه، الوجدان

يتمكّن منه  لكيمن تصوّر المفردات وتصوّر الهيئة التركيبية قبل الاستعمال  فلا محالة

كما هو الحال في سائر الأفعال الاختيارية فإذا فرض أنّ مفهوم الحر  متوقّف ، اختيارا

إنّ ف، كن على السطح: فإذا قال المتكلم، يجتمع فيه اللحاظانأن  فليزم، على لحاظه ذهنا

، سطح( فإنّهما يتصوّر المعنى فيهما مرّةو )على( لا بدّ من لحاظه مرتين بخلا  )كن

سائر كلمات الجملة من جهة ان يظهر أنّه لا فرق بين الحر  والوجد وعند الرجوع إلى

هذا اللحاظ لا   أنّ إلّا ): ما أشار إليه بقولههذا ، تصوّر المعنى في الجميع مرّة واحدة

 فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ إلّا و، يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه

هو كما و التصور المستعمل فيه مما لا بد منه في استعمال الألفاظ بهذا اللحاظ بداهة أنّ 

 .(ترى

فإن قلنا بتقيّد المعنى ، أمر أو نهي  الحر  عقيب تكليف من وقعلو : الثاني المحذور

سر من البصرة الى : كما إذا قال المولى، الحرفي باللحاظ الذهني لزم أن لا يمكن امتثاله

الابتداء المقيد و ،لأنّ متعلّق التكليف هو السير ابتداء من البصرة الملحوظ ذهنا، الكوفة

جودات الذهنية مباينة مع الموجودات الخارجية الموو باللحاظ يكون موجودا ذهنيا

يكون من التكليف بما لا يطاق إلّا إذا جرّد عن ف، فيستحيل أن يصدق على الخارج

تكليفه يكون بما يطاق كون قابلا للانطباق على الخارج وفأنّ المأمور به ي، خصوصية

وهذا ما ذكره ، ضهمإلّا أنّ التجريد على خلا  فر، كسائر التكاليف المتعلقة بالطبائع
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ه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات لامتناع صدق الكلي العقلي عليها مع أنّ ): بقوله

إلغاء و  بالتجريد الذهن فامتنع امتثال مثل سر من البصرة إلّا حيث لا موطن له إلّا 

 الخصوصية(.

المصنف اصطلح على كلّ موجود ذهني ب )الكلي  أنّ  ومما ينبغي التنبيه عليه هو

وهذا على خلا  اصطلاح المنطقي فأنّ المنطقيين يعبّرون عن  ،العقلي( كما في المقام

والمقصود ، )الإنسان الكلّي( ب )الكلي العقلي(: مجموع الكلّي الطبيعي والمنطقي مثل

حسب دعوى القائل بجزئية المعنى الحرفي أنّ المعنى في الحر  يكون مقيّدا باللحاظ 

 لّي على ما يتوهّم من اصطلاحه.الذهني الى المقيد بالك

كون ملحوظا ذهنا قائما الحر  كما ي لأنّ ، النق  بمعاني الأسماء: الثالث المحذور

لم يكن  لوف، بغيره وحالة لغيره كذلك الإسم يكون ملحوظا ذهنا مستقلا وقائما بنفسه

أن لا يكون اللحاظ الآلي جزء لمفهوم  فيجباللحاظ الاستقلالي جزء لمفهوم الإسم 

فلا بدّ أن يكون الأمر في ، جزء لمفهوم الابتداء ليس اللحاظ الاستقلالي لأنّ ، الحر 

معنى الحر  جزئيا بسبب اللحاظ الآلية ويكون  ليكونلا وجه و، الحر  أيضا كذلك

على كلية المصنف جل هذه المحاذير بنى لأو، استقلاليا معنى الإسم كليا وإن لوحظ

)هذا مع : وهذا ما ذكره بقوله، للحاظ الآلي لا يوجب جزئية معناهالمعنى الحرفي وإنّ ا

 كلحاظه في نفسه في الأسماء وكما لا ه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحرو  إلّا أنّ 

يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها كذلك ذاك اللحاظ في الحرو  كما لا 

 يخفى(.

ليس المعنى في كلمة ، وحاصلها: م ذكر المصنف خلاصة البحث في الحرو ث

، إلّا مفهوما واحدا وهو مفهوم الابتداءـ  مثلاـ  وفي لفظ الابتداء، الابتدائية« من»

كذلك لا يعتبر في ، لحاظ الابتداء في نفسه ومستقلا، لا يعتبر في لفظ الابتداء حيثف

 ه وآليا.لحاظ المعنى في غير« من»معنى كلمة 
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كذلك لا تعتبر ، جزءا من معنى الاسم لا تعتبر الاستقلاليةأن كما : وبعبارة أخرى

كما لا يكون لحاظ الاستقلال في الاسم موجبا لجزئية و، الآلية جزءا من معنى الحر 

فليكن لحاظ الآلية في الحر  غير موجب لجزئية المعنى. فالوضع والموضوع له ، المعنى

)وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء : وهذا ما ذكره بقوله، في كليهما عام

فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلا كذلك لا يعتبر في ،  الابتداءمثلا إلّا 

فليكن كذلك ، معناها لحاظه في غيرها وآلة وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته

 فيها(.

نّ اللحاظ من أعلى ما ذكرتم : الإشكال القائلما هو جواب المصنف على : س

لم يبق فرق »كما لا دخل له في المعنى الاسمي ، الذهني لا دخل له في المعنى الحرفي

هو الترادف المستلزم لصحة استعمال كلمة لازمه و ؟«الحرف في المعنىو بين الاسم

أن يقال إذ لا يصح ؛ هو باطل بالضرورةو، بالعكسمكان لفظ الابتداء و« من»

 :)إن قلت: ؟ وهذا ما ذكره بقوله«سرت من البصرة»مكان « سرت ابتداء البصرة»

لفظ و لزم كون مثل كلمة منو الحرف في المعنىو على هذا لم يبق فرق بين الاسم

هكذا سائر الحروف و الابتداء مترادفين صح استعمال كل منهما في موضع الآخر

 طل بالضرورة كما هو واضح(.هو باو مع الأسماء الموضوعة لمعانيها

أنّ لكل : بمعنىـ  ما هو في الوضعالفرق بين الحر  والاسم إنّ لكي يتضح : ج

مقدمة  ينبغي تقديمـ  لا يجوز استعمال أحدهما مكان الآخرو، منهما وضع خاص به

إلّا إنّ ؛ الواضع وإن وضع الاسم والحر  لمعنى واحد وهو المفهوم الكلي أنّ : هيو

ثم اشترط ، في غيرهتبعية واستقلالية وفي نفسه وحالة حالة : المفهوم حالتينلهذا 

سم إذا تصور ولاحظ المعنى مستقلا وفي أن المستعمل يستعمل الإ: الواضع شرطا وهو

 حالة لغيره.و ويستعمل الحر  إذا تصوره آليا، نفسه
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الاسم  وإن اتفق، هذا الاشتراط عدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخروأوجب 

 الحر  في ذات المعنى الموضوع له.و

صوصيات الخمن  ليسآليا أو استقلاليا بمعنى كونه نحو إرادة المعنى  أنّ  تقدموقد 

الفرق بينهما إنما هو في  :)قلت: وهذا ما ذكره بقوله، قوّماته المأخوذة في المعنىالمو

في نفسه اختصاص كل منهما بوضع حيث وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو و

، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة، الحر  ليراد منه معناه لا كذلكو

فالاختلا  بين الاسم والحر  في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في 

وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى ، ع الآخر وإن اتفقا فيما له الوضعموض

 مقوماته(.و لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته

 في الوضعخلاصة رأي المصنف 

 يشمل التعييني والتعيّني.ف نحو اختصاص اللفظ بالمعنى: الوضعـ  1

ما والوضع باعتبار تصور المعنى الموضوع له على أربعة أقسام في مقام الثبوت. ـ  2

 : وقع منها هو اثنان

 الوضع الخاص والموضوع الخاص.ـ  1

 الوضع العام والموضوع له العام.ـ  2

في الحرو  وأسماء الإشارة الموضوع له والمستعمل فيه و إنّ كلا من الوضعـ  3

 ناس.عام كأسماء الأجوالضمائر 

 في الخبر والإنشاء والفرق بينهماالوضع  

  ؟كيف يكون الوضع في الإنشاء: س

 أنمفهوم الابتداء و فيمعنى لفظي من وابتداء متحد ذاتا  نّ أكما : ذكر المصنف: ج

أن كذلك يمكن ، شرطهما الواضعو، لحاظ الآلية والاستقلالية خارجان عن الموضع له
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هو النسبة و وبعت الإنشائي واحدا بالذاتمعنى هيئة بعت الاخباري يكون 

ـ  عن الموضوع له فهما خارجان نشاءخبار والإقصد الإا أمّ ، الصدورية بين البيع وفاعله

ففي مرحلة ، جزء للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وليساـ  شرطهما الواضع نعم

ـ  في موطنهبعت الخبري موضوع ليستعمل في معناه بقصد ثبوت معناه الثبوت تكون 

إيجاد مضمونه والإنشائي منه موضوع ليستعمل في معناه بقصد  ـ  أحد الأزمنة الثلاثة

لأنّ القصدين من ؛ مع اتفاقهما في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، تحقّقه وثبوتهو

 ن الاستعمال وحالاته. ؤوش

، لخبرية أو الإنشائيةأمّا في مرحلة الإثبات فيما تردّد السامع في أنّ المتكلّم قصد او

لأنّ ، قامت مقدمات الحكمة إذا فالظاهر إنّ طبع الجملة يقتضي الحمل على الخبرية

ثم لا يبعد أن يكون الاختلا  في ): وهذا ما ذكره بقوله، يّة تحتاج الى بيان زائدالإنشائ

الخبر والإنشاء أيضا كذلك فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في 

 إن اتفقا فيما استعملا فيه فتأمل(.و موطنه والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته

 المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائروالوضع 

  أسماء الاشارة والضمائر؟فيما هي كيفية الوضع والمستعمل فيه : س

الإشارة نّ حال أسماء يتضح أالإنشاء الخبر وفي الحرو  والمصنف مماّ ذكره : ج

وإنّ ، أسماء الإشارة موضوعة للإشارة الى معانيها بمعنى أنّ ، والضمائر حال الحرو 

، أسماء الإشارةوكذلك الحال في بقية ، ة للإشارة الى المفرد المذكّركلمة )ذا( موضوع

المفرد المذكّر  وليسفالموضوع له والمستعمل فيه فيه هو كلّي المفرد المذكّر المشار اليه 

 .يكون جزئيا لكيف بكونه مشارا اليه المتص

)هو( موضوع : من قبيلفأنّ بعضها وهو ضمير الغائب ، أيضا والضمائر كذلك 

من دون أن يكون هذا القصد ، فرد الخاصللمفرد المذكّر الغائب الكلّي ويقصد به ال
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وبعضها مثل )إيّاك( موضوع ، يوجب جزئيته لكيداخلا في المعنى الموضوع له 

فالإشارة والتخاطب وإن كان لشخص معيّن إلّا أنّه لا ، للمذكّر الحاضرللتخاطب 

  لأنّ الإشارة والتخاطب غير داخلين في، يوجب كون الموضوع له والمستعمل فيه جزئيا

وهذا ما ذكره ، فرق بين المفرد والتثنية والجمع وبين المذكّر والمؤنّث من دونالمعنى 

المستعمل فيه في مثل أسماء  نه يمكن أن يقال إناه أنّ )ثم إنه قد انقدح مما حقق: بقوله

وبالجملة دعوى أنّ الموضوع له والمستعمل فيه في الأسماء ، الإشارة والضمائر أيضا

، المزبورة كالوضع فيها عامّ وإنّما الخصوصية والتشخّص ناشئة من الإشارة والتخاطب

غير ، يكون إلاّ مع الشخص والخطاب لا، حيث أنّ الإشارة لا تكون إلاّ إلى الشخص

حيث إن أسماء الإشارة ، عام وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها بعيدة .

الإشارة و المعنى  وضعت ليشار بها إلى معانيها وكذا بع  الضمائر وبعضها ليخاطب به

 (هذا)دعوى أنّ المستعمل فيه في مثل ف، فىوالتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخ

أو ، وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة، المفرد المذكّر إنّما هو (إياك)أو  (هو)أو 

فإنّ الإشارة أو التّخاطب لا يكاد يكون إلاّ إلى الشّخص ، التخاطب بهذه الألفاظ إليه

 (.غير مجازفة، أو معه

 فيما تقدم من الوضع؟ما هي خلاصة آراء المصنف : س

 لتشخص الناشئ من الاستعمالاتأنّ ا هو تحقيق المصنفمن  تقدمملخص ما : ج

وتشخص المفاهيم الإخبارية والإنشائية ، كتشخص مفهوم المفرد المذكر بالإشارة إليهـ 

بلحاظها حالة  في الذهن رو وتشخص معاني الح، بقصد الإخبار والإنشاءفي الذهن 

 لا يوجب تشخصـ  بلحاظها استقلالا في الذهنتشخص معاني الأسماء و، للغير

لا يوجب جعل التشخص جزءا من و؛ ولا تشخص الموضوع له، المستعمل فيه

فيستحيل ، الاستعمال وأطواره ؤونمن ش التشخص لأنّ ؛ الموضوع له أو المستعمل فيه

على  توقفتشخص المعنى م لأنّ ، لدورنه مستلزم للأ؛ أخذه في المعنى الموضوع له
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للزوم لحاظ المعنى ؛ عليه توقفامفلو أخذ في المعنى لكان الاستعمال ، الاستعمال

كما قرر في محله. ولا فرق في عدم ، هو محالفيلزم الدور و، ره عند الاستعمالوتصوّ 

، تشخص المعنى بسبب التشخص الناشئ عن الاستعمال بين الحرو  وأسماء الأجناس

التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات  )فتلخص مما حققناه أنّ : وهذا ما ذكره بقوله

لا يوجب تشخص المستعمل فيه سواء كان تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة 

الحرو  ونحوهما من غير فرق في ذلك أصلا بين أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس و

ولعمري هذا واضح ولذا ليس في كلام القدماء من كون  ،الحرو  وأسماء الأجناس

ما ذهب إليه بع  من وإنّ ، وع له أو المستعمل فيه خاصا في الحر  عين ولا أثرالموض

 (.(1)تأخر

في الحروف من أنّ قصد المعنى الحرفي بما هو في غيره : ما هو منشا التوهم: س

  ؟خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه

بما هو قصد المعنى الحرفي   أنّ توهم  لأجلهذا التوهم منشأ ذكر المصنف لعل : ج

عما ذكرناه الغفلة و، من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيهـ  الآلية: أيـ  في غيره

 الإخباريةو قصد المعنى من اللفظ بجميع أنحائه كالآلية والاستقلالية من أنّ 

ولو ، تقدملاستلزامه الدور كما ؛ ون المعنى الموضوع لهؤمن ش ليسالإنشائية وغيرها و

كما في ؛ فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه ؤونهالحرو  من ش كان قصد المعنى في

المعنى في أسماء  أنّ مع إنّه لم يقل أحد ب، موجبا لجزئيتهؤون المعنى والأسماء من ش

الأجناس خاصا. فالخصوصية المترتبة على قصد المعنى لا توجب جزئيته سواء كان 

وهذا ما ذكره ، فيه فيهما عام المستعملفكل من الموضوع له و، ا أو حرفياالمعنى اسمي

)ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو : بقوله

                                                           

 .16صاحب الفصول، الفصول:  (1)
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قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه  والغفلة من أنّ ، المستعمل فيه

وقد ، ه دقيقفتأمل في المقام فإنّ ،  فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلكوإلّا ، وأطواره

 .(التدقيقو زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق
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 كيفية استعمال المجازي: الثالثالأمر 

في مناط  وما هو رأي المصنف ما هو محل النزاع في استعمال اللفظ مجازا؟: س

 ؟صحة الاستعمال المجازي

كما ، استعمال اللفظ في المعنى المجازي يتوقف على الوضع هل أنّ : محل النزاع: ج

إنّ اللفظ المستعمل في غير المعنى : هو ذلكتوضيح و هو الحال في المعنى الحقيقي أم لا؟

، إمّا أن لا يكون صحيحا فهو الغلطو، الموضوع له إمّا أن يكون صحيحا فهو المجاز

: أنّ المصحح هو: فالمشهور، ستعمالما هو المصحّح للاو، واختلفوا في المائز بينهما

إنّي وضعت كلمة )أسد( للحيوان : إذنه مثل أن يقولبمعنى ترخيص الواضع والوضع 

واعتبروا الفاقد ، ستعمل فيما يناسب هذا المعنى من المعانييالمفترس وأذنت أن 

 .واستدلّوا عليه بأنّ الاستعمال ملازم للوضع، من الغلطيكون  للمناسبة

)ديز لفظ( مع أنّه : تقولفأنّ المهمل يصحّ استعماله ف، أنّه لا ملازمة: عليهوأورد 

 في المسألة الآتية. من المصنفكما سيأتي ، غير موضوع قطعا

السليم   تحسين الطبع: الى إنّ المصحح للاستعمال هو المصنفمنهم و وذهب جماعة

الغلط هو ما لم يستحسنه و، نعلائق المذكورة في علم البياء من تلك ال له وإن لم يكن شي

لبع  تلك العلائق فإطلاق الرقبة على الإنسان يستحسن طبعا إن كان واجدا و، الطبع

بشهادة  لهاستدل و، بدنأساسية في المع إنّ جميعها أعضاء ، العروق والكبدبخلا  

الوجدان على حسن الاستعمال فيما استحسنه الطبع واستهجان ما يستقبحه الطبع 

 .وليس للواضع تعيين الوظيفة للمتكلم

: في قولهم« ضرب»: الظاهر صحة استعمال اللفظ في نوعه مثل نّ أثم ذكر المصنف 

ـ  زيد في: كقولناأو مثله ، نوعا من الفعل« ضرب»حيث يكون « ضرب فعل ماض»
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استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من  إذا أردنا به مثله في ذلك هو أن، فاعلـ  ب زيدضر

نّ استعمال اللفظ في نوعه أو مثله لا لأ: قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له

فلذا جعله من قبيل استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا ؛ لا بالمجازو يتصف بالحقيقة

 نفسه.

: وهذا ما ذكره المصنف، أنّه لا ثمرة علمية لهذا البحث ولا للبحث الآتيولا يخفى  

بل ، )صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع وجهان

لو مع منع الواضع و، قولان أظهرهما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه

ولا معنى لصحته إلا ، لو مع ترخيصهو، هباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبعنه و

اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما يأتي الإشارة إلى   الظاهر أن صحة استعمالو، حسنه

 (.(1) تفصيله

وعدم صحته ترجع إلى ـ  كالمجازاتـ  صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له إذن

 ترخيصه أو عدم موافقته.و لا إلى موافقة الواضع، الاستحسان والاستهجان الطبيعي

فلا يعتد بما ، لا معنى لصحة الاستعمال إلّا حسن الاستعمال في المحاورات والخطاباتو

 قيل من أن المجازات لها وضع نوعي.

  

                                                           

 في الأمر الرابع. (1)
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  إرادة نوعهو لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ: الرابعالأمر 

 ما هو الغرض من عقد الأمر الرابع؟: س

هي إنّ استعمال اللفظ في المعنى و: مقدمةلابد من تقديم  الغرض لكي يتضح: ج

 : إمّا حقيقي أو مجازي. وأمّا استعمال اللفظ في اللفظ فعلى أقسام أربعة: على قسمين

ضرب فعل »: قول أهل التصريفمن قبيل  استعماله في نوعه.: الأول القسم

 الثلاثي المجرّد.: يقاصدين لفظ نوع الفعل الماضي أ «ماض

ضرب زيد »في « زيد»: قول النحاةمن قبيل  ،استعماله في صنفه: الثاني القسم

رفوع لأنّ الم، الفاعل: يعل أقاصدين صنف اللفظ المرفوع الذي أسند إليه الف« فاعل

 الخبر.و، المبتدأ: على أصنا  منها

)ضرب كلمة( الذي ذكر : يريد مثله كما في المتنأن يستعمل اللفظ و: الثالث القسم

وإذا قصد به ، حيث أنّه إذا قصد بذلك نوعه يكون من القسم الأوّل، في القسم الاول

أنّ صحة الاستعمال وعدم  تقدموقد ، القصدب والفارق، مثله يكون من القسم الثالث

 في أنّ الطبع يستحسن الاستعمالات الثلاث. شكلا و صحته يكون بتحسين الطبع

 الألفاظ المهملة تستعمللأنّ ، غير صحيحتوهم إناطة صحة الاستعمال بالوضع و

يرد عليه أنّه لم يبق لفظ ف، أنّها أيضا موضوعةلو قلنا و، فيلزم أن تكون موضوعة، أيضا

مستحسنة وأنّها تختلف ن فهذه الإطلاقات الثلاث صحيحة والبطلا واضحهو ، مهمل

من و، هيم اللفظإنّما استعملت لتفلأنّها لم تستعمل في المعنى و، عن سائر الإطلاقات

 أجله لم تكن استعمالا حقيقيا ولا مجازيا كما عرفت.

ريد أسم( إن إإطلاق اللفظ وإرادة شخص ذاك اللفظ مثل )زيد : الرابع القسم

مّا إذا لم يقصد ذاك اللفظ بالخصوص يكون من أو، نفس هذا اللفظ الواقع في الكلام
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)الرابع لا : وهذا ما ذكره بقوله، أيضاوالفارق هو القصد في هذا المقام ، القسم الثاني

به كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض أو ،  إرادة نوعهو شبهة في صحة إطلاق اللفظ

صنفه كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كضرب 

 في المثال فيما إذا قصد.

 ما كان بالطبع لا بالوضع وإلّا حسنه إنّ صحة الإطلاق كذلك و إلى أنّ  (1)و قد أشرنا

الالتزام بوضعها و، كانت المهملات موضوعة لذلك لصحة الإطلاق كذلك فيها

 كذلك كما ترى(.

 وهو إطلاق اللفظـ  ما هو إشكال صاحب الفصول على القسم الرابع: س

 ؟ وما هو جواب المصنف؟ـ  إرادة شخص ذاك اللفظو

الاستعمال أحد محذورين عقليين على نحو يلزم في هذا : الإشكال ملخص: ج

لأنّه إمّا أن نقول بأنّ زيدا المذكور موضوع للقضية يكون دالّا على المعنى ، مانعة الخلو

المدلول نفس لفظ )زيد( حينئذ  هلأنّ ، أم لا؟ فعلى الأول يلزم اتحاد الدّال والمدلول

أو نقول بأنّه لم يكن ، ينلأنّهما متضايف، اتحادهما غير معقولالمذكور حسب الفرض و

هما : يلزم تركّب القضية العقلية المحكية للقضية اللفظية من جزءينف، دالّا على المعنى

خارجية  معقليّة أأم لفظية سواء كانت بدون الموضوع مع أنّ القضية ، المحمول والنسبة

بين الشيئين المعبّر مضافا الى أنّ النسبة الّتي هي إضافة ، لا بدّ من تركّبها من ثلاثة أجزاء

: وهذا ما ذكره بقوله، لا تتحقق بطر  واحد لأنّ النسبة، عنهما بالمنتسبين متقوّمة بهما

ا إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه ففي صحته أمّ و)

المدلول أو تركب القضية من جزءين كما في و بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال

                                                           

 أشار إليه في الأمر الثالث. (1)
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 لزم تركبها ه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد وإلّا بيان ذلك أنّ  .(1) فصولال

النسبة لا و ما تكون حاكية عن المحموللأن القضية اللفظية على هذا إنّ ، من جزءين

 من الثلاثة الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين مع امتناع التركب إلّا 

 .(بوت النسبة بدون المنتسبينضرورة استحالة ث

 : بجوابينعلى صاحب الفصول  أجاب المصنفو

لا يلزم اتحاد الدال فبثبوت الدلالة  قلنا إذا: لدفع المحذور الأوّل: الأولالجواب 

 بلا يجو، متضايفان كما تقدم وذلك لكفاية التغاير الاعتباري بينهما لأنّهما، والمدلول

ء الواحد دالّا  أن يكون الشي فيمكن، وجود التغاير الحقيقي المعتبر في العلّة والمعلول

 ولوق (بك عرفتك): ×زين العابدين كما يقول الإمام، باعتبار ومدلولا باعتبار آخر

فزيد باعتبار أنّه لفظ صادر من  (يا من دلّ على ذاته بذاته): ×أمير المؤمنين الإمام

وهذا ما ذكره ، سم( يكون مدلولاإدالّا وباعتبار أنّه محكوم عليه لقوله )متكلّم يكون 

ه يكفي تعدد الدال والمدلول يمكن أن يقال إنّ : قلت): وهذا ما ذكره بقوله: بقوله

نفسه   ه لفظ صادر عن لافظه كان دالا ومن حيث إنّ اعتبارا وإن اتحدا ذاتا فمن حيث إنّ 

 وشخصه مراده كان مدلولا(.

لا يلزم ف، التزمنا بعدم ثبوت الدلالة لوـ  لدفع المحذور الثانيـ  الثانيب الجوا

نّ الموضوع في تلك لأ، موجودةبل الأجزاء الثلاثة ، تركب القضية العقلية من جزءين

قضية اللفظية فتكون ال، القضية هو نفس )زيد( المذكور موضوعا في القضية اللفظية

نّ المهم هو عدم خلوّ القضية العقلية من لأ، غير ضائرهذا و، خالية عن الموضوع

لم يتعار  جعل اللفظ بما هو  لأنّه، الموضوع. نعم هذا لم يكن على نحو القضايا المتعارفة

حقيقة هذا الاستعمال هو إيجاد و، عنى موضوعا في القضية المحكيةلفظ ومجرّد عن الم

)مع : وهذا ما ذكره بقوله، لفظ زيد بداعي حضور نفس هذا اللفظ في الذهن لا معناه

                                                           

 ، عند قوله: فصل قد يطلق اللفظ ... الخ.22الفصول:  (1)
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ما يلزم إذا لم يكن حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنّ  أنّ 

كان المحمول فيها منتسبا إلى و  كان أجزاؤها الثلاثة تامةإلّا و الموضوع نفس شخصه

يخلو  ه لافإنّ  ،ه نفس الموضوع لا الحاكي عنه فافهمنفسه غاية الأمر أنّ و شخص اللفظ

 عن دقة(.

 من استعمال اللفظ بشيء؟ هوتركب القضية العقلية من جزءين هل : س

نّ لأ، من باب استعمال اللفظ بشيء ليستركب القضية العقلية من جزءين : ج

ى لفظ ومعنى حتّى يتحقق فناء اللفظ في المعنى على مبنلابد فيه من وجود الاستعمال 

 (.ء  هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشي)وعلى: وهذا ما ذكره بقوله، ، المصنف

ما إذا اطلق في، من باب استعمال اللفظ في المعنىليس أيضا  :يمكن أن يقال بل

، هو فرد النوع أو الصنف ومصداقهماحقيقة اللفظ  لأنّ ، اللفظ واريد به نوعه أو صنفه

ما لأنّ ، في نظره الاستعمال الّذي هو فناء اللفظ لم يتحقق في الإطلاقات الثلاثة حقيقةف

الفرد لا يكون حاكيا عن النوع أو و، اللفظ فرد من النوع أو الصنف مذكور فيها هو أنّ 

ه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا بل يمكن أن يقال إنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، الصنف

وذاك معناه ، مصداقه حقيقة لا لفظهه فرده وريد به نوعه أو صنفه فإنّ أطلق اللفظ وأ

يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى  كي

وقد حكم عليه ابتداء بدون ، المخاطب خارجا قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك

بل فرد ، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى

 اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه(.  مصداق لكليقد حكم في القضية عليه بما هو 

القسم الثالث )استعمال اللفظ  بيان أنّ  الغرض منهبقوله)نعم..( و ثم استدرك

بل ، لأنّ الملفوظ لم يكن فردا لما قصده، إرادة مثله( يكون استعمالا حقيقة على مسلكهو

قق الاثنينية المعتبرة فلا مانع من انطباق قانون الاستعمال عليه لتح، ء آخر مشابه له شي
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)نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان : وهذا ما ذكره بقوله، فيه وتحصل الحكاية فيه

 .من قبيل استعمال اللفظ في المعنى(

جعل إطلاق لأجل القول بأنّ ...«  بل يمكن أن يقال»: هعلى قولثم استدرك 

: بيانب؛ كاستعمال اللفظ وإرادة مثله، اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه من باب الاستعمال

لكنه إذا قصد به ؛ وإن كان فردا للنوع« ضرب فعل ماض»في قولنا « ضرب»أنّ لفظ 

؛ نظير ما إذا قصد به فرد مثله، حكايته عن النوع ودلالته عليه يصير من باب الاستعمال

، اب الاستعمالفلا محالة يكون من ب، من امتناع انطباق المباين على مثله: هو واضحلما 

فيجوز أن يكون إطلاق : هذا في المثل. وأمّا في النوع أو الصنف ،لا إيجاد الموضوع

: وهذا ما ذكره بقوله، كما يجوز أن يكون من إيجاد الموضوع، اللفظ من باب الاستعمال

 أنه إذا قصد به حكايته وجعل لفظ ضرب وإن كان فردا له إلّا   أن يقال إنّ )اللهم إلّا 

 ن حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله(.إو له ومرآته كان لفظه المستعمل فيه عنوانا

: أولاا قد قال  هنفه أنّ إرادة نوعه أو صو في إطلاق اللفظ وحاصل ما ذكره المصنف

إن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه كإرادة شخصه ليس من باب استعمال اللفظ في 

ذلك من باب  قول بأنّ يل...« م إلّا إن يقال اللّه»: ثم تنزّل عن هذا بقوله، المعنى

كما إذا أطلق : وصحّحه بقياس ذلك بإطلاق اللفظ وإرادة المثل بمعنى، الاستعمال

كذلك إطلاق ؛ اللفظ وأريد به المثل كان الإطلاق من باب استعمال اللفظ في المعنى

 إذا قصد به الحكاية.؛ إرادة النوع أو الصنفو اللفظ

نتيجة التنزّل عما سبق وهي جريان كلا الوجهين في « وبالجملة»: ثم يبيّن بقوله

الملاك  فإنّ ، ذلك لوجود ملاك كلا الوجهينو؛ إرادة النوع أو الصنفو اللفظإطلاق 

  كما أنّ ، كما في إرادة المثل، في كون الإطلاق من باب الاستعمال أن يقصد به الحكاية

 كما في إرادة الشخص.، لا يقصد به الحكايةالملاك في عدم كونه من باب الاستعمال أن 
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وإن ، فإذا كانت إرادة النوع بملاك إرادة المثل كان الإطلاق من باب الاستعمال

بل كان من باب إيجاد ، كانت بملاك إرادة الشخص لم يكن من باب الاستعمال

به  بالجملة فإذا أطلق وأريد)و: وهذا ما ذكره بقوله، كما عرفت، الموضوع في الخارج

نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى وإن كان فردا منه 

وقد حكم في القضية بما يعمه وإن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه ومصداقه لا بما 

ة ظاهرا ليست لكن الإطلاقات المتعارف، هو لفظه وبه حكايته فليس من هذا الباب

يها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا فكذلك كما لا يخفى و

 يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماض(.
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 وعدم دخل الإرادة فيها يوضع الألفاظ لذوات المعان: الخامسالأمر 

 محل البحث في المقام؟ هوما : س

الدلالة كالإرادة على  أنّ : مقدمة وهيلكي يتضح محل البحث ينبغي تقديم : ج

 الدلالة التصديقية.ـ  3الدلالة التفهيمية. ـ  2الدلالة التصورية. ـ  1: أقسام ثلاثة

لا  وهي، عبارة عن الانتقال إلى المعنى بمجرد سماع اللفظ :والإرادة التصورية

 وليس للإرادة دخل عليها فتكون تابعة للوضع فقط.، تتوقف على غير العلم بالوضع

فهي تتوقف على العلم ؛ المعبر عنها بالدلالة التصديقية أيضا :لة التفهيميةالدلاو

ولم ينصب قرينة متصلة على ، المتكلم في مقام التفهيم إحراز أنّ وكذا على بالوضع 

 الخلا .

هي دلالة اللفظ على مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي : والدلالة التصديقية

على إحراز عدم قرينة منفصلة على  تقدم وتتوقف زائدا على ما، وهي ثابتة ببناء العقلاء

 الخلا .

وليس محل الكلام هي الدلالة التصديقية  نّ إ: نقول، هذه المقدمة اتضحتا ذا

الدلالة  فوقع الخلا  في أنّ ، ا غير تابعة للإرادة أصلاأنّه لما تقدم من ؛ الدلالة التصورية

منشأ الخلا  هو الخلا  في الدلالة الوضعية لا؟ وية هل هي تابعة للإرادة أم التصديق

 ا الدلالة التصديقية؟.هل هي الدلالة التصورية أو أنّه 

ـ  الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية أيـ  المشهور هو الأولو المعرو و

ذلك السبب اللفظ لا بد أن يستند إلى سبب و الانتقال إلى المعنى عند تصور أنّ : بيانب

 ، فالدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، هو الوضع
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الغرض من هذا الأمر الخامس هو دفع توهم كون الدلالة تابعة وكيف كان فإنّ 

  ، كما سيتضح.وقد ردّ المصنف هذا التوهم، للإرادة

 تبعية الدلالة للإرادة؟دليل المصنف على عدم ما هو : س

لا من حيث أنّه ، ن حيث هوختار المصنف أنّ اللفظ موضوع لذات المعنى مإ: ج

وذلك ،  المعنى الموضوع له جزء أو قيدالاستحالة دخول وصف )كونه مرادا( في؛ مراد

 : ستلزم محاذير ثلاثةينّ دخوله فيه لأ

هو مرادا للمتكلم من لوازم ومقومات الاستعمال  اللفظ كونإنّ : الأول المحذور

لو أخذ  لأنّه، من قيود المستعمل فيه فلا يصح أن يكون، متأخر بالطبع عن المستعمل فيه

ثم ما لا يكون قيدا للمستعمل فيه ، قيدا من قيوده لزم تقدم ما هو متأخر وهو مستحيل

إرادته يتوقف على استعمال اللفظ و قصد المعنى نّ إ: وبيانه، بل يلزم الدور، بطريق أولى

إرادته و فيه على قصده ل اللفظفلو أخذ قصد المعنى قيدا له لزم توقف استعما، في معناه

 هو الدور.و

فلا يؤخذ قيدا في ؛ الاستعمال ؤونأنّ قصد المعنى على أنحائه من ش :الحاصلو 

لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها ): وهذا ما ذكره بقوله، المستعمل فيه

من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد 

 المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه(.

لو كان للإرادة دخل : وهوالقياس الاستثنائي وتقريبه من خلال : الثاني المحذور

« ضرب زيد»وـ  ،«زيد قائم»في المعاني جزءا أو شرطا لما صح الحمل والإسناد في مثل 

القياس  وحيث أنّ ، فالمقدم مثله ،والتالي باطل، الإرادةتجريد ألفاظ الأطرا  عن بإلّا 

 إنّ : لذا نقول، التاليالاستثنائي لا يتم الاستدلال به إلّا بعد ثبوت الملازمة بين المقدم و

ه مع دخل الإرادة في المعاني لا يصح الحمل أو الإسناد إلّا إنّ  بداهةالملازمة في المقام ثابتة 

ضرب »: والمسند في مثال، «زيد قائم»المحمول في مثال  أنّ  ا هو واضح منلم؛ بالتجريد
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 التصر  فيهما بالتجريدمحالة من فلا ، هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان« زيد

 الملازمة. هذه هي، إلغاء الإرادة عنهماو

ولغوية أخذ ، فلأن الالتزام بالتجريد مع كونه موجبا للمجازية، وأمّا بطلان التالي

هذا مضافا إلى ): وهذا ما ذكره بقوله، الإرادة قيدا للموضوع له مخالف للوجدان

 ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصر  في ألفاظ الأطرا (.

لزم أن يكون يالإرادة جزء المعنى الموضوع له  فرض أنّ على : الثالث المحذور

إن لم يكن مستلزما و ذاوه، الموضوع له في أسماء الأجناس خاصا والوضع عامّا

نهّ على خلا  ما تسالموا عليه من أنّ الوضع في أسماء الأجناس لك، للمحذور العقلي

أنّه على القول بتقيّد المعنى بالإرادة يكون : فيه والإشكال، أيضا عام والموضوع له عام

، المطلقلا الحيوان الناطق ، قةالحيوان الناطق المراد بالإرادة الحقي: معنى الإنسان

  مع إنّه يلزم»: أشار إليه بقولهما وهذا ، الحيوان الناطق المقيد بالإرادة يكون جزئياو

 هو باطل بالضرورة(.و، الموضوع له خاصاكون وضع عامة الألفاظ عاما و

وقد ذكر المصنف توهما وأجاب عنه وهو إنّ الموجب لجزئية المعنى هو أخذ الإرادة 

الإرادة : نقول بأنّ المأخوذ في المعنىوأنّا ننكر ذلك و، وع لهقيقة الخارجية في الموضالح

 وهي لا توجب جزئية المعنى؟، المفهومية

بل القائلين ، بأنّ أحدا لم يقل بأخذ مفهوم الإرادة في المعنى أجاب المصنفو 

، الإرادة الحقيقة القائمة بشخص المستعمل: بالتبعية يقولون بأنّ المأخوذ في المفهوم هو

 ، موجب لجزئية المعنى هوو

ه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه )مع أنّ : وهذا ما ذكره بقوله

 المسند إليه في ضرب زيد مثلا هو نفس القيامو المحمول على زيد في زيد قائم بداهة أنّ 

الموضوع له و ه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عامامع أنّ  ،الضرب لا بما هما مرادانو
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ه لا مجال لتوهم فإنّ  ،خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ

 هكذا الحال في طر  الموضوع(.و أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى

 وما هو جواب المصنف؟ ؟ما هو توهّم صاحب الفصول: س

والمحقق ، الشيخ الرئيس) على ما نقل عن العلمينتوهّم صاحب الفصول : ج 

أنّ الألفاظ بصاحب الفصول  ففهم)إنّ الدلالة تتبع الإرادة( : أنّهما قالا (لطوسيا

موضوعة للمعاني بما هي مرادة لا للمعاني المجرّدة عن القصد أي إنّ الإرادة تكون جزء 

 .الدلالة تتبع الإرادة، أي أو قيدا للموضوع له

تكلّم بكلام يكون لكلامه إنّ المتكلم إذا : في توجيه كلام العلمين أجاب المصنفو

من الألفاظ قهرا هي خطور المعاني الأفرادية الدلالة التصورية و الأولى: تاندلال

نائما أو ن كان المتكلم إإذا كان المستمع عالما بالوضع و، الحاصل بمجرّد السماع منه

للمتكلم إذعان دلالة الجملة التركيبية على أنّ : هيالدلالة التصديقية و: والثانية، هازلا

أمّا الدلالة ، ء زيد وأنّه أراد الإخبار بذلك بثبوت النسبة الخبرية في إخباره بمجي

، نائماسكرانا أو كان المتكلم لوتحصل حتّى  وإنّما، فلا تتوقف على القصد، تصوريةال

 إلّا و، تتوقف على قصد المتكلم وإرادته لمضمون الكلام فهيـ  التصديقيةـ  وأمّا الثانية

بيان مراده وأنّه فلا بدّ أن يحرز السامع إنّ المتكلم بصدد الإفادة و، لم تتحقق تلك الدلالة

إذا لم يحرزه السامع فلم تحصل و، يكون حجّة له على الخصم لكي قاصدا لظاهر كلامه

البحث في و، وإن حصلت الدلالة الاولى لمفردات كلامه، التصديقية له تلك الدلالة

نّ تبعية الدلالة عند السامع لإرادة المتكلم لأ التصورية لا التصديقية. الدلالةالمقام في 

بالتصديق تكون من باب تبعية مقام الإثبات للثبوت ومن باب تبعية الكشف والظهور 

لو لم يكن للمدلول في الواقع ثبوت لما حصلت تلك الدلالة لأنّه ، للواقع المكشو 

  المحققو عن العلمين الشيخ الرئيس وأما ما حكي): هذا ما ذكره بقولهو، لدى السامع

فليس ناظرا إلى كون الألفاظ ، الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة
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بل ناظر إلى أن دلالة  (1) موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بع  الأفاضل

ادة للافظها تتبع الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مر

ويتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع  ،إرادتها منها

ولذا لا  ،الدلالة مجالو ه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشفالمكشو  فإنّ 

دلالته على و بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه

إن كانت له الدلالة التصورية أي كون و ، لما كانت لكلامه هذه الدلالةإلّا و الإرادة

لو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا و سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له

 لا اختيار(.و شعور

ما هو تقريب الإشكال بكون الدلالة التصديقية كاشفة عن الإرادة؟ وما : س

 هو جواب المصنف؟

لزم أن لا لالدلالة التصديقية كاشفة عن الإرادة : لو كانت يقول الإشكال: ج

بدل أن ، «زيد قائم»: يكون هناك دلالة عند فقدان الإرادة عند خطأ المتكلم بأن قال

الحيوان : يلمنا بأنّه لم يرد رؤية الأسد أرأيت أسدا وع: أو قال، «زيد نائم»: يقول

ء ولم يكن ذلك  أو اعتقد السامع بإرادة شي، لشجاعبل أراد رؤية الرجل ا، المفترس

 )إنّ : وهذا ما ذكره بقوله ؟ه الموارد أن لا يكون هناك دلالةفيلزم في هذ؛ ء مرادا الشي

بمراد أو القطع بما ليس و على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطإ :قلت

 لم يكن له من اللفظ مراد(.ء و الاعتقاد بإرادة شي

حين الخطأ أو القطع بما ليس مرادا ـ  نلتزم بأن لا يكون؛ نعم: أجاب المصنفو

بل التخيل والجهالة ولا محذور في الالتزام بعدم الدلالة التصديقية في ، دلالةـ  للمتكلم

 جهالة.و وليس ما ظنهّ الجاهل من الدلالة إلّا ضلالة، الفرضين

                                                           

 .16صاحب الفصول:  (1)
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دة ليست جزءا ولا قيدا للموضوع الإرا أنّ : فالمتحصل من جميع ما ذكره المصنف

نعم لا يكون : قلت): وهذا ما ذكره بقوله، كي تكون الدلالة الوضعية تابعة لها، له

 بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة(.، حينئذ دلالة

ه لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ثم ذكر المصنف بأنّ 

، هو كون الألفاظ موضوعة للمعاني المقيدة بالإرادةو ينبغي صدورهناظرا إلى ما لا 

الدلالة التصورية غير تابعة  كون الدلالة التصورية تابعة للإرادة مع إنّ  والذي يلزم منه

ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية على ): وهذا ما ذكره بقوله، تقدمللإرادة قطعا كما 

 يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل ما بيناه واضح لا محيص عنه ولا

 في التحقيق  كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم

 التدقيق(.و

  :+خلاصة رأي المصنف

 بل يكفي فيها مجرد العلم بالوضع.، الدلالة التصورية لا تتوقف على الإرادة
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  وضع المركبات: السادسالأمر 

 ما هو الغرض من هذا البحث؟: س

لا شك في أنّ : تقريبهو، وضع آخر للمركباتوجود الغرض هو دفع توهم : ج

فزيد حيث ، قائم( لها أوضاع، ي )زيدائم( أوضاع متعدّدة فالمفردات أ)زيد ق: لقولك

هيئة )فاعل( وضع  وهي وأمّا قائم فإنّ لهيئته، هيئتهنّه جامد له وضع لمجموع مادّته وأ

فالهيئة تدل على أنّ الحدث صادر منه وإنّ ، م( وضع آخر، ء، ا، كما إنّ لمادّته أعني )ق

وهذه المعاني تقتضي أوضاعا مستقلّة. وللهيئة التركيبية ، المادّة دالّة على حدث القيام

المعنى أنّ الجملة التركيبية تفيد معنى لا يستفاد ذلك  نجدولهذا ، للجملة أيضا وضعا

: ولذا يقولون، معنى والجملة الفعلية تفيد معنى آخر لهافالجملة الاسميّة ، من المفردات

 هذا مماّ لا كلام فيه ولا إشكال.و، يم ما حقّه التأخير يفيد الحصرإنّ تقد

هيئته هل يكون له وضع آخر غير الأوضاع الّتي الكلام في أنّ المركّب بمادّته  وأنّما

، ذهب بعضهم الى أنّ للمركّب وضعا غير ما ذكرناه من الأوضاعذكرناها أم لا؟ 

 أنكره المحققون ومنهم المصنف.و

 وضع مفرداتها؟ ما هو دليل المصنف على عدم الوضع في المركبات غير: س

 : استدل المصنف بوجهين: ج

الوضع  يكون، بعد فرض ثبوت الوضع للمفردات وللهيئة التركيبية: الأولالوجه 

فلا حاجة ، فالتفهيم والتفهّم يحصل بهما، نّهما وافيان بحكمة الوضعلأ، للمركب لغوا

 ، الى وضع ثالث لمجموع المركب

 : ففي زيد قائم ستة أوضاع خاصة ووضع مجموعي

 وضع مادة زيد شخصيا.ـ  1
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 رفعه علامة الابتداء. وضع اعرابه نوعيا فانّ ـ  2

 وضع مادة قائم شخصيا.ـ  3

 وضع هيئته نوعيا لمن صدر منه المبدا.ـ  4

 وضع رفعه نوعيا للخبرية.ـ  5

 وضع هيئة الابتداء والخبر نوعيا للنسبة بينهما.ـ  6

فيرد عليه ، للمعنى المراد من الجملة الخبريةمور الستة نوعيا وضع مجموع الأ أمّا

لا وجه لتوهم ): وهذا ما ذكره بقوله، لحصول المقصود بالاوضاع الستة اغولبكونه 

وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادها في 

مثل زيد قائم وضرب عمرو بكرا شخصيا وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها 

الإضافات ركبات الموضوعة لخصوصيات النسب ونوعيا ومنها خصوص هيئات الم

وضعها كذلك وا  بتمام  بداهة أنّ ، ا نوعياغيرهمحصر وبمزاياها الخاصة من تأكيد و

 كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها بجملتها(. ،المقصود منها

زيد : ستلزم دلالة اللفظ على المعنى مرّتين فقولكي ركبإنّ الوضع الم: الوجه الثاني

له في نى الموضوع واخرى على المع، قائم يدل مرّة على معنى اللفظين بمقتضى وضعهما

، أحد المعنى إلّا مرّة واحدة في ذهن لم يخطر لأنّهالوجدان   هذا خلا و، هذا التركيب

)مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها : وهذا ما ذكره بقوله

 وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها(.

 ما هو توجيه المصنف لبعض العبائر الموهمة لوضع ثالث للمركب؟: س

هو أنّهم يريدون : ثبوت الوضع للمركببلتوجيه لبع  العبارات الموهمة ا: ج

كما  صحيحهو و، ة غير ما للمفردات من الأوضاعبذلك ثبوت الوضع للهيئة التركيبي

فالتوجيه ، إلّا أنّ الظاهر من العبائر أنّهم يقولون بوضع آخر غير وضع الهيئات، ذكرنا

 مماّ لا يرضى به صاحب القول.
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بع  الجمل معان أنّهم وجدوا لأوقعهم في هذا الوهم هو  ماإنّ  :المصنف يقولثم 

، يؤخّر اخرىو إنّ فلانا يقدّم رجلا: قالمن قبيل ما ي، لا تستفاد من الأوضاع المذكورة

لذا ، ء من الأوضاع المتقدمة من شي هذا لا يستفادو، الترديدو التحيّر  منه حال المرادو

ن ذلك نتيجة وضعه لهذا أن يكو فيجب، نفس المركبزعموا أنّ ذلك يستفاد من 

والمقصود الأصلي فيها ، عن أنّ هذا التركيب هو من قبيل الكناياتتهم غفلو، المعنى

تفهيم جل جعل قنطرة لأفقد )المكنىّ عنه وهو الملزوم( وأمّا اللفظ الّذي هو اللازم 

يدوران مدار صدق المكنىّ ة إنّ الصدق والكذب في الكناي: ولهذا يقولون، المكنىّ عنه

)ولعل المراد من العبارات الموهمة لذلك هو وضع : وهذا ما ذكره بقوله، كذبهعنه و

 الهيئات على حدة غير وضع المواد لا وضعها بجملتها علاوة على وضع كل منهما(.

  :+خلاصة رأي المصنف

 فرداتها مادة وهيئة.لا مجال لتوهم الوضع في المركبات غير وضع م 
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 علائم الحقيقة والمجاز: السابعالأمر 

 ما هو التبادر الذي هو من علامات الحقيقة؟: س

 : ذكرت علامات للوضع للحقيقة منها: ج

 تبادر المعنى من حاق اللفظ.ـ  1

 عدم صحة السلب أو صحة الحمل.ـ  2 

كما إذا  ،بالوضع ناعلم إنّ : نقدم مقدمة وهيوقبل بيان معنى التبادر ، الاطرادـ  3

وإن جهلناه كما إذا جهلنا أنّ ، علمنا إنّ لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس فلا كلام

قد و، المجازو وع الى علائم الحقيقةفلا بدّ من الرج، كلمة الصعيد موضوعة لأيّ معنى

لهذه المسألة عملية ذكروا علامات لتشخيص المعنى الحقيقي عن المجازى ولا ثمرة 

فإنّ الظهور حجة سواء كان ظهورا وضعيا أم ظهورا عرفيا ، الامور المذكورة هنا كسائر

 مع القرينة.

انسباق المعنى من اللفظ الى الذهن من  التبادر وهو العلامة الاولى للوضع هوو

( عن إثبات الوضع إذ كاشف )إنّي والتبادر ، نة إذا كان السامع من أهل اللساندون قري

هو من والمفروض عدم وجود قرينة حالية أو مقالية أو حكمة أو شهرة و، لولاه لما تبادر

ن لم يكن من أهل اللسان فيمكنه أن يجعل التبادر عند أهل اللسان وإ، أهل اللسان

تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى  )لا يخفى أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، علامة الوضع

 ه لو لا وضعه له لما تبادر(.قيقة فيه بداهة أنّ الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه ح

 ؟ وما هو جواب المصنف؟لزوم الدورما هو تقريب الإشكال على : س

فالتبادر  ،نّ التبادر لا يحدث إلّا عند من كان عالما بالوضعإ: حاصل الإشكال: ج

الوضع بعلم الفإذا كان علامة للوضع فقد توقف ، يكون موقوفا على العلم بالوضع
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كيف يكون علامة مع  :ولا يقال): وهذا ما ذكره بقوله، هذا هو الدورو على التبادر

 فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار(. ،ه موضوع له كما هو واضحتوقفه على العلم بأنّ 

نّ العلم الّذي يكون موقوفا على التبادر غير العلم الّذي بأ: أجاب المصنفو

العلم الّذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي وهو ل فأنّ الأوّ ، يتوقف عليه التبادر

والذي يتوقّف عليه التبادر بحيث لا يمكن الرجوع الى التبادر بدونه هو ، بالوضع

أي الصور الذهنية لا العلم ـ  المرتكز عند أهل اللسان والعار  باللغة  العلم الإجمالي

 تأمّلفإذا ، في ذهن العار  عنها لوجود صور إجمالية مغفولـ  الإجمالي الاصطلاحي

ثبت التغاير وبهذا ي، راجع الى ذهنه تبدلت تلك الصور الى الصور التفصيلية الواضحةو

، أهل اللسان هذا اذا كان المراجع الى التبادر من، الدّور وينحل إشكالبين العلمين 

عند أهل  ن طريق التبادرموأمّا إذا لم يكن من أهل اللسان وأراد استعلام الوضع 

والعلم الذي ، نّ التبادر يتوقف على علم العالم بالوضعلأ، فلا مجال للدّور، اللسان

وهذا ما ذكره ، فيكون التغاير بين العلمين حقيقيا، يتوقف على التبادر هو علم المستعلم

ه موضوعا العلم التفصيلي بكون الموقو  عليه غير الموقو  عليه فإنّ  :ه يقالفإنّ ): بقوله

فلا ، هو موقو  على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيليموقو  على التبادر وله 

ا إذا كان المراد به التبادر عند أهل وأمّ ، دور هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم

 فالتغاير أوضح من أن يخفى(.، المحاورة

 من حاق اللفظ؟هل يشترط في التبادر أن يكون : س

الذي يكون علامة للحقيقة أن يكون التبادر من حاق  عتبر في التبادرنعم ي: ج

إحراز من لا بدّ في مقام الاستعلام وعليه ، ون علامة للوضعليس كلّ تبادر يكف، اللفظ

فإن لم يكن محرزا لا يكون التبادر ، استناد التبادر الى حاقّ اللفظ وأنّه لم يكن هناك قرينة

هذا فيما لو  )ثم إنّ : وهذا ما ذكره بقوله، در علامة للحقيقةفلا يكون هذا التبا، علامة

 علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ(.
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 كالتمسفرض عدم إحراز استناد التبادر الى حاق اللفظ هل يمكن  على: س

 تتمّ العلامية؟استناد التبادر الى حاق اللفظ و تلاثبابأصالة عدم القرينة 

لأنّ عمدة دليلها هو ، عدم القرينة غير جارية في المقامإنّ أصالة  :يقول المصنف: ج

: والقدر المتيقن من موارد جريانها هو، فيه على المتيقن يقتصربناء العقلاء وهو دليل لبّي 

سد( حقيقة في إذا علمنا بأنّ لفظ )الأ كماما إذا شكّ في مراد المتكلم مع العلم بالوضع 

شككنا في أنّه جاع وسمعنا المتكلم يتلفظ بالأسد والحيوان المفترس ومجاز في الرجل الش

حمل كلامه على المعنى الحقيقي. بفبأصالة عدم القرينة ، أراد المعنى المجازي أو الحقيقي

شككنا في و، من لفظ )الصعيد( التراب مثلا وأمّا إذا انعكس الأمر بأن تبادر الى ذهننا

المتبادر معنى حقيقيا للفظ أو أنّ التبادر يكون لمن حاقّ اللفظ  هوهل  أنّ هذا التبادر

نّه يشكل التمسك بأصالة لأ، حينئذ لا يكون معنى حقيقيا لهف، كان بواسطة قرينة مخفيّة

)وأما فيما : وهذا ما ذكره بقوله، عدم القرينة في المقام لعدم إحراز ثبوت بناء العقلاء فيه

رينة في إحراز كون الاستناد إليه لا فلا يجدي أصالة عدم الق، احتمل استناده إلى قرينة

  في إحراز المراد لا الاستناد(.لعدم الدليل على اعتبارها إلّا  (1) إليها كما قيل

 ما هي العلامة الثانية للوضع؟: س

أشار و صحة حمل المعنى على اللفظ أو عدم صحة سلبه عنههي العلامة الثانية : ج

الذهن( الى دفع إشكال الدور فأنّ ما ذكر في التبادر )بمعناه المعلوم المرتكز في : بقوله

العلم و فإنّ عدم صحة السلب يتوقف على العلم بالوضع، من الإشكال وارد هنا

الجواب و هذا هو الدورو، بالوضع متوقف على عدم صحة السلب كما هو المفروض

صحّة  هو الجواب من الفرق بين العلمين. ثم إنّ عكس ذلك أي صحّة السلب أو عدم

 الحمل يكون علامة للمجاز. 

                                                           

 .13نين الأصول: قوا (1)
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 : قسّم المنطقيون الحمل على قسمين: وتوضيح ذلك

وجودا و مفهوماملاكه الاتحاد بين المحمول والموضع و، ( الحمل الأولي الذّاتي1

 الإنسان حيوان ناطق.كوتغايرهما اعتبارا 

نسان الإكالتغاير مفهوما و ملاكه الاتحاد وجوداو، ( الحمل الشائع الصناعي2

، شيئين فيعتبر فيه إمكان الاتحاد بينهما  نّ الحمل عبارة عن إيجاد الاتحاد بينلأ ،ضاحك

 لا يصح حمل المباين على المباين. ولهذا

إنّ المحمول عين ف ،الإنسان حيوان ناطق: نعم يكفي التغاير الاعتباري ولهذا يصح

كما إنّ ، مجمل الحيوان الناطقنّ الإنسان لأ ،التفصيل الموضوع واقعا ويختلفان بالإجمال

لنحو يكون الحمل أوّليا كان التغاير على هذا ا فإنّ ، الحيوان الناطق مفصّل الإنسان

 إن كان التغاير حقيقيا يكون الحمل شايعا صناعيا.و، ذاتيا

ثم إنّ الحمل إذا كان صحيحا يكون علامة للحقيقة هو ما إذا كان من القسم 

ما إذا شككنا في أنّ البشر حقيقة في الإنسان أم لا؟ فبإمكاننا كوهو الحمل الأولي  الأوّل

ونرى استقامة هذا الحمل بالأولي ، )الإنسان بشر(: استخباره عن طريق الحمل ونقول

، فلا يعر  الوضع بهأمّا صحة الحمل بالحمل الشائع و، أنّه حقيقة فيه: الذاتي ونقول

 من أفراد المحمول.هو أنّ الموضوع نّ غاية ما يتبيّن منها لأ

يكون الموضوع فردا : إنّ الحمل الشائع يكون على أنحاء فتارة :وتوضيحه هو

 ،يكون كلّ من الموضوع والمحمول كليّا: اخرىو، زيد إنسان: ومصداقا للمحمول مثل

إمّا أن تكون النسبة و، الإنسان ناطق: لأنّه إمّا أن يكونا متساويين مثل ،وهذا على أقسام

وإمّا أن تكون النسبة العموم  ،الإنسان حيوان: عموم والخصوص المطلق مثلبينهما ال

 ،ففي الصورة الاولى يعلم مصداقية الموضوع للمحمول، الإنسان أبي : من وجه مثل

ولا يعر  الوضع ، وفي الصور الأخر لا يعلم من الحمل سوى الاتحاد الوجودي بينهما

 به.
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الرجل : قولكككوك علامة للمجاز سلب اللفظ عن المعنى المشكذلك يكون 

فيفهم أنّ )حمار( لم يكن حقيقة في البليد سواء قلنا في المجاز بمقالة ، البليد ليس بحمار

وضع له أم قلنا برأي المشهور في المجاز بالاستعارة وأنّه استعمال اللفظ في غير ما 

صحّة الحمل أو إذن ، نّه من التصر  في الأمر العقليي الحقيقة الادّعائية وأالسّكاكي أ

ثم ): وهذا ما ذكره بقوله، صحّة السلب يمكن استكشا  حال اللفظ من جهة المعنى

عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك عن معنى  إنّ 

 صحة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة. كما أنّ  ،تكون علامة كونه حقيقة فيه

صحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي و عدم صحة السلب عنه والتفصيل أنّ 

بالحمل الشائع الصناعي و الذي كان ملاكه الاتحاد مفهوما علامة كونه نفس المعنى

أفراده و الذي ملاكه الاتحاد وجودا بنحو من أنحاء الاتحاد علامة كونه من مصاديقه

إطلاقه عليه من  إن لم نقل بأنّ و هماه ليس منصحة سلبه كذلك علامة أنّ  كما أنّ ، الحقيقية

التصر  فيه في أمر عقلي كما صار إليه  أنّ و بل من باب الحقيقة ،باب المجاز في الكلمة

 السكاكي(.

 في المقام؟ وما هو جواب المصنف؟ ما هو إشكال الدور: س

نّ العلم بالوضع يتوقف على عدم صحة السلب نظرا إلى إ: حاصل الإشكال: ج

إذ لا يصح ؛ وعدم صحة السلب يتوقف على العلم بالوضع، للوضعجعله علامة 

 دور؟ وهو ، الحكم بعدم صحة السلب إلّا بعد العلم بالوضع

الموقو  عليه عدم لأنّ ، لموقو  عليهإنّ الموقو  عليه غير ا: أجاب المصنفو

الموقو  على عدم صحة و ،علم الإجمالي الارتكازي بالوضعصحة السلب هو ال

التغاير بين العلمين يكفي في رفع القدر من هذا و، العلم التفصيلي بالوضعالسلب هو 

عدم صحة السلب عند أهل المحاورة علامة للوضع  إنّ : نقول أو، الدور إشكال

)واستعلام حال : وهذا ما ذكره بقوله، فلا دور، والحقيقة عند المستعلم الجاهل بالوضع
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ه حقيقة أو مجاز في هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر لما عرفت في التبادر من اللفظ وأنّ 

التغاير بين الموقو  والموقو  عليه بالإجمال والتفصيل أو الإضافة إلى المستعلم والعالم 

 فتأمل جيدا(.

 ما هي العلامة الثالثة للوضع؟: س

 للمجاز.عدمه علامة و مة للحقيقةالاطراد علا إنّ : قيل: ج

 : ينبغي تقديم مقدمة في بيان المراد من الاطرادو قبل البحث 

، شيوع إطلاق لفظ في معنى بلحاظ خصوصية فيه: بمعنىالمراد بالاطراد 

واستعمال هيئة ، كاستعمال لفظ إنسان في أفراده بلحاظ كون كل فرد منه حيوانا ناطقا

والضارب من قام به الضرب ، لعلمفالعالم من قام به ا، الفاعل في ذات قام به المبدأ

الاطراد وضع هذه الهيئة لهذا المعنى ووضع لفظ إنسان للحيوان   فيعلم من، وهكذا

 الناطق.

فإن ، سم المشبه به في المشبهإكاستعمال ، هو عدم الشيوع المذكورفعدم الاطراد أما 

رجل الأبخر لا في ال؛ لفظ أسد مثلا يستعمل في الرجل الشجاع للمشابهة في الشجاعة

 مع مشابهته له في كراهة رائحة الفم.

الاطراد علامة الحقيقة  نّ كلام هو أمحل ال أنّ : نقولهذه المقدمة  اتضحتإذا 

الاطراد ليس علامة للحقيقة وعدمه ليس  مختار المصنف أنّ و، عدمه علامة للمجازو

المجاز و للحقيقةعدمه علامة و ثم إنه قد ذكر الاطراد»: لهذا قالو، علامة المجاز

 «.أيضا

؟ وما هو والحقيقةما هو الإشكال على علامية الإطراد على الوضع : س

 جواب المصنف؟
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فلا وجه لجعله علامة  ،المجاز أيضا يكون مطّردا إنّ : حاصل الاشكال: ج

فلفظ )الأسد( مطّرد في الرجل الشجاع بلحاظ علاقة المشابهة ما دامت  ،للحقيقة

  .العلاقة موجودة فتكون علاميته ساقطة

أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي : هييتوقف على مقدمة و جواب المصنفو

ثم العلائق المصححة ، يحتاج إلى وجود علاقة من العلائق المذكورة في باب المجاز

المجازي يمكن اعتبارها بملاحظة نوعها كما يمكن اعتبارها بملاحظة للاستعمال 

 صنفها.

 ملاحظة فرضالإشكال المذكور إنّما يتم على  نّ يتضح إهذه المقدمة  تبيّنتإذا 

ل المجازي في صنفها كاستعمال الواضع رخص الاستعما أنّ : ىالعلائق باعتبار صنفها أ

 فرضوأمّا على ، الأوصا  كالشجاعة في الأسد مثلاالمشبه به فيما يشابهه في أظهر  سمإ

لأنّ الملحوظ في استعمال أسد في ، فلا يرد الإشكال ،ملاحظة نوع العلائق في المجازات

لا يصح  الواضحمن و المشابهة بالشجاعة.وليس الرجل الشجاع هو مطلق المشابهة 

فلا ، ه في الجبان الأبخرلا يصح استعمالف، استعمال أسد في كل ما شابهه بلحاظ المشابهة

)ولعله : وهذا ما ذكره بقوله، وعليه فالإشكال غير تام، يطرد الاستعمال في المجاز

 ،بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها

 فالمجاز مطرد كالحقيقة(. ، فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمالإلّا و

صاحب الفصول عن نقض الاطراد الحقيقي بالاطراد  بجوا ما هو: س

  ؟المصنف ؟ وما هو ردّ المجازي

أجاب به صاحب الفصول عن إشكال نق  الاطراد الحقيقي  حاصل ما: ج

يلزم  بالإطراد المجازي أن النق : اعتبار العلاقة الخاصة فرض بالاطراد المجازي على

وأمّا تقييده بكونه من ، تأويل أو على وجه الحقيقة دون طراد بكونه منلو لم نقيّد الإ

فلا ينق  بالاطراد في ، تأويل أو على وجه الحقيقة فيوجب اختصاصه بالحقيقة نود



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ............................................................ 71

 

الاطراد في المجاز ليس من دون تأويل على مسلك  لأنّ ، المجاز بملاحظة صنف العلائق

، د في المجاز مع التأويلبل الاطرا، ولا على وجه الحقيقة على مذهب المشهور، السكاكي

 أو على وجه المجاز فيخرج الاطراد في المجاز بالتقييد المذكور.

 جواب صاحب الفصول عن إشكال النق .خلاصة  ههذ

لأنّ معرفة الحقيقة والوضع ، باستلزامه الدور: هذا الجواب و قد ردّ المصنف

تتوقف على  الإطرادحصول ومعرفة  ،طراد على وجه الحقيقةتتوقف على حصول الإ

  فيلزم الدور. ،معرفة الحقيقة

، عن إشكال الدور هنا بما ذكر في التبادر من الإجمال والتفصيل فصيولا يمكن الت

ذلك لأنّ العلم و؛ ند الجاهل بهاالتبادر عند العالم بالوضع علامة للحقيقة ع أنّ ومن 

لمعرفة  في المقامولا يكفي ، الإجمالي الارتكازي بالوضع يكفي هناك في رفع غائلة الدور

علم تفصيلي يلتفت بل لا بدّ من ، كون الاستعمال على وجه الحقيقة أو من غير تأويل

ه على وجه الحقيقة ولا يحتاج إلى يتم المطلوب وهو أنّ  هذا العلممع و، إليه الإنسان

إن كان و )وزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة: وهذا ما ذكره بقوله، الاطراد

 على ه حينئذ لا يكون علامة لها إلّا  أنّ إلّا ، طراد كذلك بالحقيقةختصاص الإموجبا لإ

ه مع العلم ضرورة أنّ  ،ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، وجه دائر

حال الاستعمال بالاطراد أو   بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام

 .(بغيره
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 رأي المصنفخلاصة 

 : علامات الحقيقة

 تبادر المعنى من حاق اللفظ.ـ  1 

 عدم صحة السلب أو صحة الحمل. ـ  2 

 : أمّا علامات المجاز فهي على ثلاثة أقسامو الاطراد.ـ  3

 عدم التبادر.ـ  1

 صحة السلب.ـ  2 

 عدم الاطراد.ـ  3 

صحة السلب من علامات  عدمو بأن كل واحد من التبادر: وأمّا المصنف فيقول

وأمّا الاطراد فليس ، صحة السلب من علامات المجازو كذلك عدم التبادرو، الحقيقة

الاطراد حاصل في المعنى  لأنّ ؛ من علامات المجاز لا عدمهو، من علامات الحقيقة

 العام لا يدل على الخاص.و، فيكون أعم من الحقيقة، ي أيضاالمجاز
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 أحوال اللفظ وتعارضها: الثامنالأمر 

 ما هي الأحوال الخمسة للفظ؟: س

 : الأحوال الخمسة للفظ هي: ج

 دونةهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة من العلاقات المو :التجوزـ  1

 في علم البيان.

هو وضع لفظ بوضع متعدد لمعنيين أو أكثر من دون لحاظ و :الاشتراك اللفظيـ  2

« عين»ظ لفكومن دون أن يسبق وضعه لبعضها على وضعه للآخر ، المعانيالمناسبة بين 

الموضوع « جون»لفظ كو، غيرهاالذهب وو، لحاسة النظرلينبوع الماء والموضوعة 

 لأبي .لالأسود و

« أكرم كل عالم»: مثلهو استعمال لفظ العام في بع  مصاديقه و :التخصيصـ  3

 ويراد به علماء البلد.

ثم نقل لمعنى آخر مناسب ، أن يكون اللفظ موضوعا أولا لمعنى هوو :النقلـ  4

بناء على ثبوت الحقيقة ـ  ثم نقل في الشرع، الموضوع للدعاء« الصلاة»لفظ ك؛ للأول

 إلى الأفعال المخصوصة لمناسبتها للأول بكونها مشتملة على الدعاء.ـ  الشرعية

، لا في الكلمةفي الإسناد و زهو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوّ و :الإضمارـ  5

ه للفظ أحوال )أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، فاسأل أهلها: بمعنى (1)﴾وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ﴿: مثل

 هي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار(.و خمسة

                                                           

 .22يوسف:  (1)
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أحدها والمعنى  بينما هو رأي المصنف فيما لو تعارضت هذه الأحول : س

بين المعنى الحقيقي  المجازي أوبين المعنى الحقيقي ولأمر ا اندوركالحقيقي 

 والاشتراك؟

 يلزم، الأحوال بقية دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وغير الحقيقي من حالةفي : ج

الحمل على المعنى الحقيقي اعتمادا على أصالة الحقيقة التي هي الإمارة المعتبرة عند 

أحد تلك الأحوال لا بدّ له من نصب قرينة  فلو أراد المتكلم، العقلاء في محاوراتهم

لأنّ إرادة غيره يحتاج الى القرينة ؛ فالمعنى الحقيقي متعيّن ، مع فقدهاو صارفة عليه

لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه ): وهذا ما ذكره بقوله، والأصل عدمها

  بقرينة صارفة عنه إليه(.وبين المعنى الحقيقي إلّا 

 كدوران بين تلك الأحوالكانت المعارضة ما هو رأي المصنف فيما لو : س

 ؟الأمر بين التجوز والإضمار أو بين ثلاث منها

ولهم ، الكلام في ترجيح بع  الأحوال على الآخر واأطالذكر المصنف أنّ القدماء : ج

وهي  لترجيحوها لذكروا وج وقد، الوجوه الّتي اعتمدوا عليها متضاربةو، مختلفة آراء

بالظهور العرفي فيحمل  هو الأخذ: الصحيحو، مور استحسانية لا دليل على اعتبارهاأ

، يختلف باختلا  المقاماتو اللفظ على ما يكون اللفظ ظاهرا فيه بحسب الفهم العرفي وه

فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على  ،)وأما إذا دار الأمر بينها: وهذا ما ذكره بقوله

 إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى إلّا ، ا استحسانية لا اعتبار بها أنّه إلّا  ،بع  وجوها

 (. لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى

  :+خلاصة رأي المصنف

فلا ، ا أمور استحسانية فلا تكون حجةلأنّه ؛ إن المرجحات المذكورة لا اعتبار بها 

 والعبرة بالظهور العرفي.، يجوز الاعتماد عليها
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 الحقيقة الشرعية: التاسعالأمر 

 في المقام؟ النزاع ما هو محل: س

ولا ، في وجود معان شرعية مستحدثة ريبلا : لكي يتضح محل النزاع نقول: ج

الشارع قد استعمل فيها ألفاظا كانت موضوعة لغة لمعان معينة. وإنّما  خلا  في أنّ 

كي تثبت الحقيقة الشرعية ل، وضعها للمعاني الشرعيةنقل الشارع إليها و هلالخلا  

فلا ، بالقرينةو أو لم ينقلها؟ بل كان يستعمل الألفاظ في المعاني الشرعية على نحو المجاز

وقد استعملت في ، موضوع لغة للدعاء هوف« الصلاة»كلفظ  ،تثبت الحقيقة الشرعية

لفظ الصلاة الشارع نقل  أنّ فهل ؛ الصلاة وهولسان الشارع في الواجب الخاص 

 بل استعمله فيه مجازا، ه لم يضع اللفظ للفعل الخاصأو أنّ ، ذا الواجب المعينووضعه له

 بالقرينة؟و

فيما إذا كانت المعاني الشرعية من مخترعات  في الحقيقة الشرعية إذن محل النزاع

لأنّها ليست ، محل الكلام خارجة عنفهي المعاملات أما ، الشارع فيختص بالعبادات

 الشارع فيها شرائط. أضا بل أمور عرفية قديمة ، من مخترعات الشارع

 هل الحقيقة الشرعية ثابتة عند المصنف؟: س

ـ  1: الوضع على قسمين أنّ : مقدمة وهيلكي يتضح المطلوب ينبغي تقديم : ج

 التعيّني.ـ  2التعييني. 

 وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى.: بأن يقوليحصل بتعيين الواضع وتصريحه : الأول

 يحصل بكثرة الاستعمال.: الثانيو

ينشأ : ثانيالو التصريح بإنشائه، الأول: بنحوين يحصلـ  التعيينيـ  ثم الأول 

 تحققيالاستعمال ب: يل بأن يستعمل اللفظ في المعنى ويقصد بهذا الفعل أبالاستعما
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ا على تحقق الوضع بهذا إلّا إنّه  ،هذا الاستعماللا بد من نصب قرينة في و .وينشأ الوضع

وبذلك اختلفت هذه القرينة ، الاستعمال لا على دلالة اللفظ على المعنى واستعماله فيه

 عن قرينة المجاز.

؛ إن استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له بنفس الاستعمال بدون قرينة ومن المعلوم

 از.لا يكون هذا الاستعمال بحقيقة ولا بمج

 وليس، فلأن الاستعمال الحقيقي مسبوق بالوضع: أما عدم كونه على نحو الحقيقة

 وضع قبل الاستعمال.في المقام 

فلعدم لحاظ العلاقة بين المعنى الحقيقي : أما عدم كونه على نحو المجازو

هو و أن لا يكون الاستعمال على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز زمه يللكنّ ، والمجازي

لإمكان أن لا يكون غير ضائر  إلّا أنّه، الاستعمال لا يخلو عن أحد الأمرين لأنّ ، طلبا

العبرة في صحة  لأنّ ، كاستعمال اللفظ في مثله مثلا؛ الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا

ء من  ولو لم يكن شي، ومع استحسانه له لا مانع منه، الاستعمال هو استحسان الطبع له

، فلا وجه لحصر الاستعمال في الحقيقي والمجازي، المجاز موجوداالعلائق المعتبرة في 

ولا ، وإلّا لم يصح استعمال اللفظ في النوع أو الصنف لعدم كونه حقيقيا كما هو واضح

 مجازيا لعدم العلاقة.

الوضع التعييني بالمعنى الأوّل بأن كان الشارع  أنّ يتضح ، اتضحت هذه المقدمةإذا 

ه لو ثبت أنّ : بداهة؛ بل هو مقطوع العدم، لم يثبت في المقامقد تصدى للوضع صريحا 

كيف ولم ينقل حتى بخبر ـ  لعدم المانع وتوفر الدواعي على نقلهـ  كذلك لنقل بالتواتر

 الواحد؟

ولكن ، بأن يستعمل في غير ما وضع له؛ ممكنولكن الوضع التعييني بالمعنى الثاني 

إن لم و نفس هذا الاستعمالو، لإفادة قصد وضعه لهبل ، جازاتلا لإفادة المعنى كالم

 استعمال اللفظ في كما تقدم في يقبله ولا يستنكرهالطبع  يكن حقيقة ولا مجازا إلّا إنّ 
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 ،ه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوالأنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، اللفظ

الوضع التعييني كما يحصل  هو أنّ وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال و

بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له بأن 

يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة وإن كان لا بد حينئذ من نصب قرينة 

 .ه للدلالة على ذلك لا على إرادة المعنى كما في المجاز فافهم أنّ إلّا 

وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز 

قد و ،فلا يكون بحقيقة ولا مجاز غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره

 لا مجاز(.و ه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقةعرفت سابقا أنّ 

 الوضع التعييني بنفس الاستعمال؟إمكان  ما هو دليل المصنف على: س

بعد فرض كون معاني الألفاظ ، وبيانه، العادة تقتضي ذلك أنّ  ذكر المصنف: ج

ه في مقام وأنّ ، المتداولة على لسان الشارع معان مستحدثة ومن مخترعات الشارع

مضافا  ه كان يستعمل تلك الألفاظ للمعاني المستحدثة. هذاأنّ و، تفهيمها للمخاطبين

 يثبت الوضع بالإنشاء الفعلي.ف، لعدم نقله إلينا، بعيد إنشاء الوضعإلى 

هو  عليهوالدليل غير مجازفة. قريبة جدا والوضع التعييني بهذا النحو : فدعوى

أن تبادر المعنى  وتقدم ،لفاظ المتداولة في لسان الشارعتبادر المعاني الشرعية من تلك الأ

 قيقة.من حاق اللفظ من علامات الح

يؤيد الوضع التعييني الحاصل بنفس الاستعمال عدم وجود العلاقة مع الاستعمال و

لو كان الاستعمال على نحو المجاز لزم أن يكون ذلك مع  لأنّه ،في المعاني الشرعية

علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة فلا ، وهي مفقودة، العلاقة بينها وبين المعاني اللغوية

)إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في : وهذا ما ذكره بقوله، بمعنى الدعاء

الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا ومدعي القطع به غير مجاز  قطعا 

ه ربما لا يكون علاقة يؤيد ذلك أنّ و ،ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته
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الصلاة بمعنى و فأي علاقة بين الصلاة شرعا ،اللغويةو معتبرة بين المعاني الشرعية

 الدعاء(.

وجود العلاقة بين المعنى الشرعي  من قيلما هو جواب المصنف لما : س

ما هو على نحو فاستعمال الصلاة في المعنى الشرعي إنّ ، والمعنى اللغوي في الصلاة

شتمل على الصلاة بمعناها الشرعي ت فإنّ ، لأنّ علاقة الكل والجزء موجودة، المجاز

 ؟الدعاء الذي هو معناها اللغوي

إلّا إن هذه ، علاقة الكل والجزء وإن كانت موجودة: إنّ أجاب المصنف: ج

 : بل هي مشروطة بشرطين، العلاقة بإطلاقها لا تكفي في الاستعمال المجازي

 المركب حقيقيا. أن يكون: الأول

بأن يكون مما ينتفي بانتفائه الكل  ،الجزء من الأجزاء الرئيسية أن يكون: الثاني

 كالرقبة.

 مفقود في المقام. الشرطين وكلا

الصلاة مركبة من الأجزاء المتباينة بالتركيب  لأنّ ، فهو واضح الأولأما 

 الاعتباري.

فعلاقة الكل والجزء المصححة ، رئيسي للصلاة جزء ليس الدعاء فلأنّ : الثانيوأما 

لاحتمال ، المصنف جعل هذا مؤيدا لا دليلا ثم إنّ ، المقامللاستعمال مجازا مفقودة في 

وعدم الحاجة إلى العلائق المذكورة ، كفاية استحسان الطبع في صحة الاستعمال المجازي

ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ): وهذا ما ذكره بقوله، علم البيان في

يخفى. هذا كله بناء على كون معانيها  ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما كما لا

 مستحدثة في شرعنا(.

تحقق كون المعاني الشرعية مستحدثة في الشريعة الإسلامية فإنّ  إذن بناء على

 النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه لأنّ ، الحقيقة الشرعية بهذا الطريق ليس ببعيد
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وهو ني أو استعملها فيها مجازا؟ الشارع هل وضع تلك الألفاظ بإزاء تلك المعا أنّ هو 

 متفرع ومبتني على كون المعاني الشرعية مستحدثة في الشريعة الإسلامية.

هل يمكن ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على كون هذه المعاني ثابتة في : س

 الشرائع السابقة؟

 بع كما هو مقتضى ؛ بناء على كون هذه المعاني ثابتة من قبل في الشرائع السابقة: ج

لأنّ تلك الألفاظ لم تستعمل في ، فلا مجال للنزاع في الحقيقة الشرعية ،الآيات الكريمة

كما ؛ لسابقةشرعنا إلّا في المعاني التي كانت ألفاظ العبادات مستعملة فيها في الشرائع ا

يامُ كَما كُتبَِ عَلَى الَّذِ ﴿: قوله تعالىكالآيات  بع من  يستفاد ينَ مِنْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الصِّ

جِ ﴿: قوله تعالىو، 123: البقرة ﴾ قَبْلكُِمْ  نْ فِي النَّاسِ باِلْحَ : وقوله تعالى، 26: الحج ﴾وَأَذِّ

لاةِ ﴿ كاةِ ما دُمْتُ حَيًّاو وَأَوْصانِي باِلصَّ  ذلك. ونحو. 31: مريم ﴾الزَّ

 وليست في الشرائع السابقةمعاني الألفاظ كانت ثابتة  أنّ : الظاهر من هذه الآياتو

والأذان بالحج يسبب إتيان ، شريعتنا سبق لأنّ الصيام قد كتب على من، مستحدثة

لما قال اللهّ ، فلو لم يكن المعنى شائعا قبل الشريعة الإسلامية، الرجال من كل فجّ عميق

جِّ يَأْتُوكَ ﴿  تعالى نْ فِي النَّاسِ باِلْحَ لاةِ ﴿  فيكذلك و ﴾ أَذِّ ية عيسى في قض ﴾وَأَوْصانِي باِلصَّ

، ا كانت من قبل وليست شرعيةلأنّه ، ق لغويةئتكون ألفاظها حقا وعليه، ×بن مريم

لا يوجب اختلا   فهو اختلا  الشرائع في العبادات من حيث الأجزاء والشرائطأما و

هذا الاختلا  بحسب المصداق لا   أن يكون لإمكان، العبادات في الحقيقة والماهية

ا لغة ما يوجب ونفرض أنّه «. الصلاة قربان كل تقي إنّ »: الشرعورد في : الماهية مثلا

اختلا  مصاديقه بحسب الشرائع لا يوجب اختلافا في  فإنّ ، القرب إلى اللهّ سبحانه

لا يضر بوحدته. فحينئذ لا يبقى مجال و هذا المعنى الذي يكون واحدا في جميع الشرائع

 للقول بثبوت الحقيقة الشرعية.
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ثم القول بثبوتها بالوضع التعييني ، النزاع في الحقيقة الشرعية أنّ : فالمتحصل

الحاصل بالاستعمال مبنيّ على كون المعاني الشرعية أمورا اخترعها الشارع. وأمّا بناء 

فلا يبقى ، على كونها ثابتة في الشرائع السابقة فألفاظ العبادات حقائق لغوية لا شرعية

وأما بناء على كونها ثابتة في ): هذا ما ذكره بقولهو، مجال للنزاع في الحقيقة الشرعية

  كُتبَِ عَلَيْكُمُ ﴿  الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى

يامُ كَما كُتبَِ  جِ ﴿  :قوله تعالىو (1)﴾ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِمْ   الصِّ نْ فِي النَّاسِ باِلْحَ  (2) ﴾وَأَذِّ

لاةِ وَ ﴿  :قوله تعالىو كاةِ ما دُمْتُ حَيًّاو أَوْصانِي باِلصَّ فألفاظها  ،إلى غير ذلك (3)﴾الزَّ

اختلا  الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في حقائق لغوية لا شرعية و

إذ لعله كان من قبيل الاختلا  في المصاديق والمحققات كاختلافها ، الماهيةو الحقيقة

 كما لا يخفى(.بحسب الحالات في شرعنا 

 من أنّ  ثبوت الحقيقة الشرعية عما ذكرهعدم هل عدل المصنف من : س

 ؟الوضع التعييني على النحو الثاني لم يكن مجازفا

دعوى  أن ذكر أنّ  فبعد، من ثبوت الحقيقة الشرعية المصنف عدل عمّا اختاره: ج

تمال وجود هذه لكن مع اح، مدّعي الوضع التعييني على النحو الثاني لم يكن مجازفا

لا يحصل لنا اطمئنان بكونها حقائق ، مستحدثة وليستالمعاني في الشرائع السابقة 

التي استدل بها على ثبوت الحقيقة  تثبت الوجوهفلا ، شرعية في المعاني الشرعية

ه مع هذا الاحتمال لا مجال )ثم لا يذهب عليك أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، الشرعية

لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية ولا لتوهم دلالة الوجوه التي 

                                                           

 .123البقرة:  (1)

 .26الحج:  (2)

 .31مريم:  (3)
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منه انقدح حال دعوى الوضع و ،م دلالتها على الثبوت لولاهذكروها على ثبوتها لو سلّ 

 التعيني معه(.

وهو احتمال وجود هذه المعاني في ـ  مع الغض عن الاحتمال السابق: س

 دفهل يمكن ثبوت الحقيقة الشرعية عنـ  ا مستحدثةالشرائع السابقة لا أنّه 

 المصنف؟

الإنصا  يقتضي ثبوت ذكر المصنف أنّ ، عن الاحتمال المتقدم الغ مع : ج

إنكاره في لسانه ولسان تابعيه و صلى الله عليه وآله الوضع التعيّني في زمان النبي

من و ’بمجموع الاستعمالات الصادرة منهولا ضير في حصول الوضع ، مكابرة

 تابعيه.

 ’النبي على ثبوت الوضع التعيّني في زمان الشارع في لساناستدرك المصنف  مث

وإن ثبت في لسان ، لم يثبت ’الوضع التعيّني في خصوص لسانه لأنّ ، بالخصوص

 ،عنهمع الغ  )و: وهذا ما ذكره بقوله، على ذلك الدليل ويكفي عدم، بعيهغيره من تا

نعم  ،منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة فالإنصا  أنّ 

 حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل(.

 ؟ القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتهاالثمرة بينما هي : س

حمل هذه الألفاظ يجب على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية : حاصل الثمرة: ج

إلّا إذا ، على المعنى اللغوي بمقتضى أصالة الحقيقة ’جارية في لسان النبيإذا كانت 

على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ففيه وبناء ، على ارادة المعاني المستحدثة كانت قرينة

إمّا أن يعلم تاريخ كلّ من الاستعمال والوضع فيعمل على طبق : وذلك لأنّه، تفصيل

لاحتمال تقدّم الاستعمال على وإمّا أن لا يعلم تاريخ الاستعمال والوضع ، ذلك العلم

يشكل البناء على تأخر  وعلى احتمال تقدم النقل على الاستعمال، العكسواحتمال ، النقل
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كما يشكل البناء على تأخر النقل ، الاستعمال عن النقل حتّى يحمل على المعنى الشرعي

 :لا يمكن إجرائها في المقام لوجهينف، عنى اللغويعن الاستعمال حتى يحمل على الم

  .النقل عن الاستعمال فيتساقطانيعارضها أصالة تأخر  :أحدهما

من أصالة تأخر الاستعمال أصالة تأخر الحادث الذي بنى على  ريدأإن  :ثانيهماو

 .بناء العقلاءلدعوى ؛ حجيتها جماعة في مقابل الاستصحاب

ريد به استصحاب عدم تحققه الى زمان أوإن ، نقول بهأنّه غير ثابت ولا  :ففيه

هذا لازم عقلي و،  الأثر لثبوت تأخره عن النقلأنّ هذا لا أثر له وأنّما: ففيه، النقل

 للمستصحب وإثباته بالاستصحاب من الأصل المثبت الّذي لا نقول به.

عليها في  بنائهم صول العقلائية المتفق علىإنّ أصالة عدم النقل من الأ: إن قيل

ع من الاعتماد فلا مان، أصالة عدم التخصيص وهكذاكأصالة عدم التقييد و؛ محاوراتهم

 ؟ولأجله يحمل على المعنى اللغوي، يثبت بها تقدّم الاستعمال على النقلعليها في المقام و

 شكّ في النقل تجري فيما لكنها، لا كلام في أصالة عدم النقل في الجملة :والجواب

شك في تاريخه وأنّه هل كان سابقا على الاستعمال أم لاحقا له كما هو علم به ولا فيما 

ذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هو بناء العقلاء والقدر المتيقن منه لحال في محلّ الكلام؟ وا

ا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم وأمّ ): وهذا ما ذكره بقوله، فيما شكّ في النقلهو و

 ،معانيها اللغوية مع عدم الثبوتقعة في كلام الشارع بلا قرينة على حمل الألفاظ الوا

 ،وفيما إذا جهل التاريخ، على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمالو

وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على  ،ففيه إشكال

لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع و ،بالأصل المثبت على القول إلّا ، اعتبارها تعبدا

ما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره وأصالة عدم النقل إنّ ، الشك

 فتأمل(.
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  :+خلاصة رأي المصنف

إما بالوضع و، ثبوت الحقيقة الشرعية إما بالوضع التعييني الحاصل بالاستعمال

لكن كلا و، ح الاحتمال الثاني على الأوّلثم يترج، الاستعمالالتعيّني الحاصل بكثرة 

 الاحتمالين مبني على كون المعاني الشرعية من مخترعات الشارع.

وأما بناء على كون المعاني الشرعية ثابتة من قبل في الشرائع السابقة فلا يبقى مجال 

 إذ على هذا تكون حقائق لغوية لا شرعية.؛ للنزاع
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  الصحيح والأعم: العاشرالأمر 

 جريان النزاع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية: الأمر الأول

 محل النزاع في الصحيح والأعم؟ ما هو: س

: يقالف، فلا كلام في جريان النزاع هنا ،بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية: ج

هل إنّ الشارع وضع تلك الألفاظ لخصوص الأفراد الصحيحة من تلك الحقائق أم 

 للأعمّ من الأفراد الصحيحة وغيرها؟ 

أنّ الشارع استعمل تلك الألفاظ : قلناو، وأمّا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية

أنّه بناء : وجهه هوو، نّ فيه إشكالاالمصنف أ ذكرفقد ، مجازا في تلك المعاني المستحدثة

على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المعاني المستحدثة مجازا بلا فرق بين الأفراد 

فلا مجال للنزاع في أنّ لفظ الصلاة مثلا مجاز في خصوص ، الصحيحة والأفراد الفاسدة

، كما يستضح، لفرد الصحيح والفرد الفاسد منهاالفرد الصحيح منها أو أنّه مجاز في ا

ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة  ه وقع الخلا  في أنّ )أنّ : قولهوهذا ما ذكره ب

 أو للأعم منها.

ه لا شبهة في تأتي الخلا  على منها أنّ ، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أمور

 (.وفي جريانه على القول بالعدم إشكال، القول بثبوت الحقيقة الشرعية

على عدم بناء الأعمي و الصحيحيبين  لافكيف يمكن تصوير الخ: س 

 وما هو ردّ المصنف؟ ثبوت الحقيقة الشرعية؟

لقول بعدم ثبوت على ا بناءالأعمي و الخلا  بين الصحيحي لكي يتضح: ج

لا إشكال في استعمال ألفاظ العبادات في : هيمقدمة و لابد من تقديم، الحقيقة الشرعية
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ثم على القول بعدم ثبوت ، استعمالها في الأعمكما لا إشكال في ، الصحيح منها شرعا

أولاّ فتلاحظ ، على نحو المجاز ألفاظ العبادات الحقيقة الشرعية يكون استعمالها في

العلاقة المصححة للاستعمال المجازي بين المعنى الحقيقي اللغوي وبين المعنى المجازي 

ـ  كما فيما نحن فيهـ  زيملاحظة العلاقة على فرض تعدد المعنى المجا أنّ  ثم، الشرعي

بين المعنى معنى مجازي تلاحظ العلاقة بينه وكل  أنّ : تكون عرضية بمعنى: تارة

العلاقة تلاحظ بين المعنى المجازي  أنّ : تكون طولية بمعنى: الحقيقي. وأخرى

نيا بين المعنى المجازي الثاني وبين المعنى المجازي ثم تلاحظ العلاقة ثا، والحقيقي

 الثالث فتكون المعاني المجازية طولية.المعنى المجازي الثاني وهكذا بين و، الأول

يقال في وحينئذ ، المجازات في المقام طولية أنّ  :هذه المقدمة فاعلم اتضحت إذا

الشارع لاحظ  إنّ : الصحيحي يقول إنّ : الأعميو تصوير الخلا  بين الصحيحي

الدعاء والصلاة ك؛ المجازي الصحيح العلاقة ابتداء بين المعنى الحقيقي وبين المعنى

أراد استعماله  إذاو، صلاة في الصلاة الصحيحة مجازاثم استعمل لفظ ال، الصحيحة مثلا

ويأتي ، في الأعم لاحظ العلاقة بين الصحيح والأعم بطريق سبك المجاز من المجاز

 بقرينة أخرى لإرادة الأعم مجازا.

العلاقة ابتداء بين المعنى الحقيقي وبين الأعم إن الشارع لاحظ : يقولفالأعمي أما 

ـ  ارع على المعنى المجازي الأولفيحمل كلام الش، مطلق الصلاة بينبين الدعاء و: أي

عند عدم قرينة أخرى معينة ـ  هو الصحيح عند الصحيحي والأعم عند الأعميو

 للآخر.

أقرب الى المعنى  إنّ كون بع  المعاني المجازية يكون، وردّ المصنف هذا التصوير

إلّا أنّ مجرّد ، معقول ثبوتا، بواسطته يكون مجازاأنّ المعنى يكون في طوله وو، الحقيقي

إلّا  مجرد إمكانه ما لم يعلم بوقوعه لا يجدي لأنّ ، الإمكان الثبوتي لا يكون كافيا للإثبات

العلاقة إنّما اعتبرت بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم وبين المعنى  إذا علم أنّ 



 87  ..................................................................................   الأمر العاشر: الصحيح والأعم

 

بناء الشارع في محاوراته استقر على نصب قرينة صارفة فقط على إرادة  وأنّ ، اللغوي

بحيث ، أحد المعنيين بالخصوص الذي اعتبرت العلاقة ابتداء بينه وبين المعنى اللغوي

ن المراد هو المجاز الأول من غير حاجة إلى قرينة كان هذا البناء الذي استقر قرينة على أ

على  لعدم الدليل؛ إلّا إن إثبات هذا البناء من الشارع دون خرط القتاد، أخرى معينة

وهذا ما ، كي يكون مستندا لهذا التصوير في مقام الإثباتل، إثبات هذا البناء من الشارع

الأصل  النزاع وقع على هذا في أنّ  )وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره أنّ : ذكره بقوله

في هذه الألفاظ المستعملة مجازا في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو 

بين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في ما قد اعتبرت العلاقة بينه وأيّه  الأعم بمعنى أنّ 

دم عو فة عن المعاني اللغويةعليه مع القرينة الصار  الآخر بتبعه ومناسبته كي ينزل كلامه

 قرينة أخرى معينة للآخر.

 وأنّ ، ما اعتبرت كذلكالعلاقة إنّ  علم أنّ  إذا ه لا يكاد يصح هذا إلّا أنت خبير بأنّ و

بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا 

 ى لهم بإثبات ذلك(.نّ وأ، قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى

بناء على عدم ثبوت بين الصحيحي والأعم الباقلاني النزاع  ركيف صوّ : س

 الحقيقة الشرعية؟ وما هو جواب المصنف؟

فالصلاة في ، نّ الشارع استعمل الألفاظ في معانيها اللغوية: إتصوير الباقلاني: ج

اعتبر فيها خصوصيات جعل بعضها أجزاء وبعضها  لكنهّ، لسان الشارع الدعاء

 وكذلك الصوم والحج والزكاة الخ.، وقد أعلم تلك الخصوصيات بدالّ آخر، شرائط

المعاني  التي تدل على الخصوصيات الزائدة علىالمضبوطة القرينة  نّ في أيقع فالنزاع 

الشارع هل  أنّ : بمعنى؛ هل تدل على الخصوصيات الصحيحة أو الأعم منها، اللغوية

أو ، إلى القرينة الخاصة تحتاج إرادة الأعمو، على إرادة الصحيحالمضبوطة نصب القرينة 
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إلى القرينة تحتاج أنّ الشارع نصب القرينة على إرادة الأعم وإرادة الصحيح منها 

 الخاصة؟

 فالصحيحي يقول بالأول والأعمي بالثاني.

مقتضى القرينة  أنّ : ىأ؛ العبادات وليس نفس ألفاظهي تلك القرينة  فمحل النزاع

 الدالة على الأجزاء والشرائط هو تمام الأجزاء والشرائط أو الأعم من التام والناقص.

وهو أنّه بحسب الثبوت يكون  –بما تقدم من الجواب السابق  – أجاب المصنفو

ذكرنا )وقد انقدح بما : وهذا ما ذكره بقوله، بحسب الإثبات لا دليل عليهلكن ، ممكنا

قضية القرينة  ذلك بأن يكون النزاع في أنّ و ،إلى الباقلاني (1) تصوير النزاع على )ما نسب

 بالأخرى الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلّا 

 هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الشرائط أو هما في الجملة( فلا تغفل(.و الأجزاء

 المراد من الصحيح والإعم: الأمر الثاني

 في الصحيح والأعم؟، ما هو تفسير المصنف لمعنى الصحة: س

، والمتكلمين، الفقهاء: أيـ  الصحة عند الكل أنّ  الظاهر :المصنفكر ذ: ج

كسقوط القضاء ، لوازم التمامية متعددة لكن، معنى واحد وهو التماميةلها ـ  العر و

وفي ، المهم في نظر الفقيه اسقاط القضاء ففسّها به بما أنّ و، الاثروموافقة الأمر وترتب 

ففسّها بها وفي باب المعاملات ترتب الاثر ، نظر المتكلم موافقة الأمر الموجبة للقربة

فانّه كاختلا   ،اختلا  المهم لا يوجب تعدد المعنىمن الواضح أنّ و ،ففسّت به

وصفان من قبيل العدم والملكة يختلفان  فالصحة والفسادوعليه ، الحالات والانظار

 .حسب الحالات والانظار

                                                           

 .52 -51: 1شرح العضدي على مختصر الأصول:  انظر(1)
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الأمر الحقيقي لا  لأنّ ، الصحة والفساد أمران إضافيان لا أمران حقيقيان إذن

 يتطرق إليه الاختلا .

اختلا  الصحة بحسب الحالات  لا يوجب المعنىتعدد  نّ كذلك اتضح أو

والجهر ، الثلاثية والرباعيةو والثنائية، الطارئة على المكلف من السفر والحضر

إلى غير ذلك. فالصحيح في كل حالة وإن كان ، والاختيار والاضطراروالإخفات 

مخالفا للصحيح في حالة أخرى إلّا إن الصحة في جميعها واحدة وهو التمامية في هذا 

 الحال.

مع تقابل العدم والملكة و يتقابلانالفساد وإن كان و الصحة أنّ  :تضحمن هنا يو

بالنسبة  افاسدفالعمل الواحد يكون ؛ متضايفين بالنسبة إلى حالات المكلف ذلك فهما

كالقصر بالنسبة إلى حال ، صحيح بالنسبة إلى حال آخر لكنهّ إلى حال كالقصر للحاضر

 .وهو معنى الإضافي، السفر

واختلا  ، كما هو في اللغةالتمامية : الصحة بمعنى أنّ  :فتحصّل من جميع ما ذكرناه

 أنّ  :)ومنها: وهذا ما ذكره بقوله، التعابير لا يكشف إلّا عن الاختلا  في اللازم

كما عن ، ءوهو التمامية وتفسيرها بإسقاط القضا، الصحة عند الكل بمعنى واحد

ما هو بالمهم من لوازمها الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك إنّ 

وهذا لا يوجب تعدد المعنى كما لا يوجبه ، وضوح اختلافه بحسب اختلا  الأنظارل

الاختيار والاضطرار إلى غير ذلك كما الحضر وو بحسب الحالات من السفراختلافها 

 لا يخفى.

ء واحد صحة وفسادا  الفساد أمران إضافيان فيختلف شيو الصحة ومنه ينقدح أنّ 

 الة وفاسدا بحسب أخرى فتدبر جيدا(.بحسب الحالات فيكون تاما بحسب ح
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 لابد من قدر جامع: الأمر الثالث

 قدر جامع؟وجود الصحيح والأعم( لابد من )هل على كلا القولين: س

 : مقدمة وهي ينبغي تقديمالجامع على كلا القولين لكي يتضح تصوير : ج

لكونه على خلا  الفرض إذ المفروض ثبوت ، أصلا بطلان عدم الوضعـ  -1

 الحقيقة الشرعية.

وليس هذا لأجل ، لأفرادااستعمال الصلاة في جميع ما لها من الأصنا  وـ  2

القائل بالأعم و القائل بالصحيح: لكونه خلا  ظاهر القولين أي ،الاشتراك اللفظي

الوضع  فإنّ ، لاستلزامه أن يكون للصلاة مثلا أوضاع لا حصر لها: ثانياً و، هذا أولا

 لعدم الحصر.وهو غير ممكن ، يستدعي تصوّر جميع ما لها من الأصنا  والأفراد

، الاشتراك المعنوي في ألفاظ العبادات: عند جميع الأصوليين هو المتسالم عليهـ  3

 فتكون كليا لها مصاديق حسب تعدد المصلي وحالاته.

على كلا القولين قدر جامع  يجب أن يكون هناك نقول:هذه المقدمة  اتضحتإذا 

أو كان الموضوع ، سواء كان الموضوع له فيها عاما كالوضع كما هو ظاهر كلام المصنف

 له خاصا.

لفظ الصلاة  لأنّ ؛ فالأمر واضح: الموضوع له عاما كالوضع كونوأمّا بناء على 

 الموضوع له فيها عام وهو الجامع. وقد تقدم أنّ ، ونحوه من أسماء الأجناس

تصور جميع  أنّ : بداهةفالأمر كذلك ، الموضوع له فيها خاصا كونأمّا بناء على و

 الأفراد إنما هو بتصور الجامع لها.

فيقع الكلام ، +لا بد من قدر جامع على كلا القولين كما أفاده المصنف؛ والحاصل

 : في مقامين

 يحي.في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة على مذهب الصح: المقام الأول
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لفاسد على مذهب او بين الأعم من الصحيح الجامع في تصوير: المقام الثاني

 الأعمي.

لاحظنا الأثر الذي  ذاإ: تصوير الجامع على الصحيحيوهو : المقام الأوّلأمّا 

، الكيفية والكميةتلف من حيث مصاديقها التي تخو، يشترك فيه جميع أفراد الصحيحة

الصحيحة إذا  طبيعة الصلاة إنّ : فيقال، والمنكر يشار إليه بالنهي عن الفحشاءو

من  نحوو، يكون لها هذا الأثر المذكورمكان أيّ زمان وفي أيّ صدرت من أيّ مكلف و

 الآثار من المعراجية والمقربية وغيرهما.

وإن لم نعرفه  ،القدر الجامع بين الأفراد وهوفهذه العناوين تشير إلى معنون واحد 

 يكشفوالاشتراك فيها ، دخيلة في مؤثريته في هذه الآثار ليستبعينه  معرفته لأنّ ؛ بعينه

الأثر الذي يترتب على الصلاة  لأنّ ؛ عن اشتراكها في جامع واحد يؤثر في الأثر الواحد

بما لها من الأفراد التي تختلف بحسب اختلا  حالات المكلف واحد كالنهي عن 

على قاعدة عدم صدور  استنادا ا واحدافلا بد أن يكون المؤثر أيض، المنكرو الفحشاء

لا بد من ف، امتناع صدور معلول واحد عن علل متعددةو، الواحد إلّا عن الواحد

مع الكثير بما هو  نخيّةس ليست لهالواحد بما هو واحد و، معلولهاالسنخية بين العلة و

فلا بد أن يكون ؛ الأثر المترتب على الصلاة بما لها من الأفراد المتعددة واحد نّ بما أو، كثير

 لو كان الأثر الواحد مستندا إلى خصوصية كل فرد لزم تأثير لأنّه، المؤثر فيه واحدا

هو و، والنتيجة لابد أن يكون المؤثر واحدا، هو ممتنعالعلل المتعددة في معلول واحد و

)لا بد على كلا : وهذا ما ذكره بقوله، ع الأفراد الصحيحةالجامع المنطبق على جمي

في البين كان هو المسمى بلفظ كذا ولا إشكال في وجوده بين  القولين من قدر جامع

آثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف و الأفراد الصحيحة وإمكان الإشارة إليه بخواصه

فيصح تصوير المسمى بلفظ  عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع

 نحوهما(.و ما هو معراج المؤمنو الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء
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؟ وما هو جواب تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة في ما هو الإشكال: س

 المصنف؟

لأنّه  ،الجامع ليس هو المركب من جميع الاجزاء والشرائط نّ إ: حاصل الإشكال: ج

، لا يشمل الاصنا  الصحيحة الناقصة ولا المركب من البع  لعدم شموله للتام

مرا بسيطا كعنوان المصلحة أاسد اخرى وليس أنّ كل ناقص صحيح تارة وفمضافا الى 

الاحتياط عند الشك في اعتبار جزء أو شرط لما عليه ب يج لأنّه، أو الحسن أو المطلوب

ان المأمور به مفهوما معينا كالعناوين المذكورة وكان محصله نّه كلما كأمن  ثبت في محله

ب الاحتياط ليقطع بحصول فحينئذ يج، ء فيه وشك في اعتبار شي، مركبا كالصلاة

مضافا الى انّه لو كان الجامع ، والحال انّهم يتمسكون بالبراءة، ي المفهوم المعينالغرض أ

الطلب حكم موقو  على سبق لأنّ ، طلوب كان طلب الصلاة مثلا دورياعنوان الم

أو يلزم ، طلوب كان تحققه موقوفا على الطلبموضوعه فلو كان الموضوع عنوان الم

الجامع لا  بأنّ  (1) والإشكال فيه): وهذا ما ذكره بقوله، التراد  بين الصلاة والمطلوب

يكاد يكون أمرا مركبا إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما 

ا أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما ه لا يخلو إمّ لأنّ ، ولا أمرا بسيطا، فتعر

 من قبل الطلب في والأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلّا ، مساويا له

اءة مع الشك المطلوب وعدم جريان البرو مع لزوم التراد  بين لفظة الصلاة  ، متعلقه

ما الإجمال فيما شرائطها لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها وإنّ في أجزاء العبادات و

مع أن المشهور القائلين بالصحيح ، يتحقق به وفي مثله لا مجال لها كما حقق في محله

 .وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا، قائلون بها في الشك فيها

 ينطبق على جميع الأفراد الصحيحة ه لاإنّ : ليس الجامع أمرا مركبا كي يقالو 

ولا أمرا ، سادا حسب اختلا  حالات المكلفوصحة وف، المختلفة زيادة ونقيصة

                                                           

 .6مطارح الأنظار:  انظر (1)
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أنه مستلزم للدور أو : هو عنوان المطلوب أو ملزومه المساوي له كي يقالبسيطا و

 (التراد 

ا صنا  متحققا بهمركبا ولا بسيطا مبائنا مع الأليس الجامع  إنّ : أجاب المصنفو

كما ينتزع ف، صنا تزع من الأنمر بسيط مأبل ، كعنوان المطلوب ليلزم المحاذير المذكورة

صنا  أفراد الإنسان مفهوم بسيط جامع هو مسمى لفظ الإنسان كذلك ينتزع من أمن 

فراد الانسان أالمنتزع من  نّ أمر الصلاة الصحيحة مفهوم بسيط يسمى بالصلاة غاية الأ

، فراد الصلاة الصحيحة غير معلوم بكنههأوالمنتزع من ـ  ناطقحيوان ـ  معلوم بكنهه

عند و، والشرائطفالأمر به ينحل الى الاجزاء ، يشار إليه بالآثار كمعراج المؤمن بل

 تجري البراءة.الشك 

نعم لا تجري البراءة فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب 

كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في ، مردد بين الأقل والأكثر

ا في المورد الذي وأمّ ، فلا تجري البراءة لكون الشك فيه شكا في المحصل، هماأجزاء

يكون وجود المأمور به بوجود الأجزاء والشرائط وليس له وجود مستقل منحاز عن 

؛ البراءة لا الاشتغالكان الأصل الجاري عند الشك هو ـ  كما فيما نحن فيهـ  وجودهما

لأنّ المأمور به في الحقيقة هو الأجزاء ، الشك في الحقيقة شك في المأمور به لأنّ 

ما هو مفهوم الجامع إنّ  مدفوع بأنّ ...فيه والإشكال): وهذا ما ذكره بقوله، والشرائط

  الحالات متحد واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلا

ما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا وإنّ ، في مثله تجري البراءةنحو اتحاد ومعها 

الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل مسببا عن مركب مردد بين الأقل و خارجيا

 والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما هذا على الصحيح(.

 ؟بين الصحيح والفاسدتصوير الجامع  ما هو الإشكال في: س
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تصوير الجامع بين الصحيح نّ أ: والإشكال فيه، هذا هو المقام الثاني من البحث: ج

لأنّ ؛ ديعتبر في الصحيح الزيادة بالنسبة إلى الفاسلأنّه ؛ غاية الإشكالفي والفاسد 

، الفاسد هو ناقص بع  الأجزاء أو الشرائطو، الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط

الجامع ه لو كان الزائد دخيلا في نّ لأوذلك ؛ على الأعملا يمكن تصوير الجامع وعليه ف

وإن كان الناقص دخيلا في الجامع امتنع أن يكون ، امتنع أن يكون الناقص فردا للزائد

وهو غير معقول ، انطباقه عليهما: ومعنى وجود الجامع هو، الزائد فردا للناقص

وأن لا يكون ، لا في الجامعلاستلزامه اجتماع النقيضين حيث يلزم أن يكون الزائد دخي

: لذا قال المصنف، من اجتماع النقيضين وهو ،دخيلا حينما يكون الناقص دخيلا فيه

 ا على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال(.)وأمّ 

 ومناقشتها على القول بالأعمي الوجوه في تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد

؟ الفاسدةو صناف الصحيحةبين الأ الجامعتصوير  ماهو الوجه الأول في: س

  جواب المصنف؟وما هو 

سما إالجامع هو الأركان على نحو لا بشرط بأن تكون الصلاة  إنّ : الوجه الأول: ج

يصدق على مطلق المركب منها لكي ، والركوع والسجود والنية لتكبيرة الإحرام والقيام

 سواء كان واجدا لسائر الأجزاء والشرائط أم لا.

لفظ  أنّ : ىلة في المأمور به دون المسمى أدخيفهي الشرائط بقية الأجزاء وا أمّ 

، والركوع والسجود وغيرها من الأركانوالنية  الصلاة مثلا موضوع لذات التكبيرة

، الأجزاء والشرائط فهي معتبرة في مطلوبية الصلاة شرعا لا في تسميتها عرفا بقيةوأمّا 

ن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في أ (1))أحدها: وهذا ما ذكره بقوله

 الصلاة مثلا وكان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمى(.

                                                           

 . 1/44صاحب القوانين: ، القوانين:  ظاهرهذا  (1)



 95  ..................................................................................   الأمر العاشر: الصحيح والأعم

 

 : وجهينبالإشكال  على هذا أجاب المصنفو

لازمه  فلأنّ : وأمّا عدم اطراده، هذا الجامع لا يطرد ولا ينعكس إنّ : الأولالوجه 

ركن مع استجماعها لسائر الأجزاء والشرائط الفاقدة ل الصلاةعدم صدق الصلاة على 

لازمه هو  فلأنّ : وذلك لعدم الموضوع له وهو مجموع الأركان. وأمّا عدم انعكاسه

لأنّ الأركان هي ، صدق الصلاة على فاقد جميع الأجزاء والشرائط سوى الأركان

عدم و لأولصدق الصلاة في ا ذلك لأنّ و؛ الموضوع له واللازم بكلا قسميه باطل

أيضا ـ  هو كون الجامع هو الأركانوـ  صدقها في الثاني مما لا ينكر عرفا. فملزومهما

التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها  و فيه ما لا يخفى فإنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، باطل

بل وعدم الصدق عليها مع ، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببع  الأركان

 الأجزاء والشرائط عند الأعمى(.الإخلال بسائر 

اللفظ  لأنّ ، شرائطلزوم مجازية استعمال اللفظ في مجموع الأجزاء وال: الوجه الثاني

فاستعماله في المجموع وإطلاقه على الواجد ، خصوص الأركان موضوع للجزء وهو

هو مما لا و؛ ل للفظ الموضوع للجزء في الكلاستعمايكون من لجميع الأجزاء والشرائط 

ه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو )مع أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، يلتزم به القائل بالأعم

المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في 

ولا يلتزم به القائل ، كما هو واضح، الجزئيو الكل لا من باب إطلاق الكلي على الفرد

 (.بالأعم فافهم

 ما هو الوجه الثاني في تصوير الجامع للأعمي؟ وما هو جواب المصنف؟: س

فصدق ؛ الموضوع له هو معظم الأجزاء سواء الأركان أم غيرها أم المركب منهما: ج

 عنهذا الوجه  فرقو، الصلاة مثلا وعدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم وعدمه

بخلا  الوجه ، سابقه هو ابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم

من دون إناطة بالمعظم الذي ؛ حيث يكون المسمى فيه جملة خاصة من الأجزاء، سابقال
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: وهذا ما ذكره بقوله، عن المعظم لاينفك الصدق العرفيف، يناط به الصدق العرفي

فصدق  ،الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا أن تكون موضوعة لمعظم: ثانيها)

 عدم صدقه عن عدمه(.و الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى

ليس  لأنّه، صنا مرا مشخصا مستمرا مع الأأبأنّ المعظم ليس  :أجاب المصنفو

 غير المعظم في الصبحالظهر  والمعظم في صلاة، بل مصداقه، مفهوم المعظمهو المراد 

ار غير المعظم في حال والمعظم في حال الاختي الوترالمعظم فيه غير المعظم في و

 ،يلزم تبادل ما هو الداخل في المسمى والخارج عنهه مضافا إلى أنّ ، اهكذالاضطرار و

، لكنه خارج عنه في حق العاجز، داخل في المعظم في حق القادر مثلا السجودو الركوعف

ويلزم في الصلاة التامة تردد كل ، السجودو عن الركوعقصد بدليته يماء وبالعكس الإ

يلزم  وكذلك، وخلا  الوجدان، وهوجزء بين كونه هو الخارج عن المسمى أو غيره 

وفيه مضافا إلى ما أورد على ): وهذا ما ذكره بقوله، المجازية في التامة بالبيان المتقدم

ء واحد داخلا فيه تارة  المسمى فكان شيه عليه يتبادل ما هو المعتبر في الأول أخيرا أنّ 

جتماع تمام إبل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند ، وخارجا عنه أخرى

هو كما ترى سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلا  و، الأجزاء

 الفاحش بحسب الحالات(.

هو جواب ما هو الوجه الثالث في تصوير الجامع على الأعمي؟ وما : س

 المصنف؟

 أن يكون وضع ألفاظ العبادات كوضع الأعلام الشخصية.هو  الوجه الثالث: ج

الموضوع له في المركب على  أنّ : هيو، مقدمةولكي يتضح المطلوب ينبغي تقديم 

 : قسمين
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يكون لكل جزء  ماوإنّ ، لا يقبل الطوارئ من الزيادة والنقصان والتغيرات: الأول

كما في أسامي ، انتفاؤه ينتفي من انتفاء أي جزءو، من أجزائه مدخلية في الموضوع له

 المعاجين.المقادير و

، فلا يلزم من انتفاء كل جزء انتفاؤه، يقبل الطوارئ بنحوالموضوع له يؤخذ : الثاني

ان نق  طريولكن ، العلم موضوع للمركب بلا شبهة فإنّ ، كما في الأعلام الشخصية

ولذا يستمر صدق زيد مثلا مع طريان ، في التسميةغير قادح الأجزاء وتغير العوارض 

 حالات غير متناهية بين الرضاع والشيخوخة.

فكما لا ، قبيل القسم الثانيأسامي العبادات من  إنّ : نقولهذه المقدمة اتضحت إذا 

من الصغر  الحالات والعوارض تغير وطريانالتسمية في الأعلام الشخصية   ضر فيت

فالجامع هو المركب القابل ، فكذلك في العبادات؛ والكبر ونقص بع  الأجزاء

أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية : ثالثها): وهذا ما ذكره بقوله، للطوارئ

الكبر ونقص و كزيد فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر

 .(زيادته كذلك فيهاو ءبع  الأجزا

في ألفاظ  هبينوضوع له في الأعلام الشخصية وبين الم هناك فرق: أجاب المصنفو

 إذ؛ في جميع الأحوالمعين محفوظ الموضوع له في الأعلام الشخصية ف، العبادات

الوجود  فحيث كان، بالوجود الخاصوهو مشخص ، الموضوع له فيها هو الشخص

هما من صان ونحووإن تغيرت عوارض الوجود من زيادة ونق، باقيا كان الشخص باقيا

سم عليه إنّما وصدق الإ، فالموضوع له أمر ثابت محفوظ في جميع هذه الحالات، الحالات

 هو لصدق المسمى دائما.

كيفا عة لنفس المركبات المختلفة كما وا موضوفإنّه ؛ ألفاظ العبادات ه فيهذا بخلافو

؛ أجزائها وحالاتها لا بدّ من أن يفرض ما يجمعف، بحسب اختلا  حالات المكلف

ليس في المركبات لأنّه ؛ ولكن ليس فيها ما يجمع شتاتها، كي يوضع اللفظ بازائهل
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فإنّ ألفاظ ، كي يكون هو الموضوع لهل، ء معين محفوظ مع الأصنا  العبادية شي

لا أثر للفاسد  لأنّه؛ موضوعة للمركبات ولا جامع بينها على مذهب الأعميالعبادات 

: وهذا ما ذكره بقوله، حتى يستكشف منه الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة

ما يكون بالوجود التشخص إنّ لأشخاص وما تكون موضوعة لالأعلام إنّ  )وفيه أنّ 

إن تغيرت عوارضه من الخاص ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا و

فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا ، الكيفيات الاتغيرهما من الح النقصان الزيادة

وهذا بخلا  مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة ، يضر اختلافها في التسمية

حاويا و  ما كان جامعا لشتاتهاولا يكاد يكون موضوعا له إلّا ، للمركبات والمقيدات

 كما عرفت في الصحيح منها(.، لمتفرقاتها

في تصوير الجامع على الأعمي؟ وما هو جواب  ما هو الوجه الرابع: س

 المصنف؟

ولاحظ ديدن ، مثلاالواضع لاحظ الصلاة الصحيحة التامة  نّ إ :الوجه الرابع: ج

ـ  معراج المؤمنوهو –ثر العر  وهو التسامح وتنزيل الناقص المماثل للتام في الأ

في الجملة عندهم هو الناقص ف ،م في الشكل منزلة الصحيح التاموالفاسد المشابه للتا

عم من التام الحقيقي والتام ي للتّام الأأفوضع لفظ الصلاة من الأول للجامع  ،التام

ضع لاحظ الوا نّ إوبعبارة أخرى ، الادعائي كمذهب السكاكي في لفظ اسد مثلا

ديدن العر  هو التسامح  ولما كان، وضع لفظ الصلاة لهاالصلاة الصحيحة التامة و

نس بين لفظ الصلاة وبين يحصل الأحينئذ وتنزيل الناقص في الجملة منزلة التام ف

فباستعمالهم له فيه مرة أو مرتين مجازا ينقلب الوضع التعييني الأولي المتعلق ، الناقص

 ي التام الاعم من الحقيقيألى الوضع التعيني المتعلق للجامع إبالتام الحقيقي 

أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح : رابعها): وهذا ما ذكره بقوله، دعائيالاو

العر  يتسامحون كما هو ديدنهم ويطلقون   أنّ إلّا ، التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط
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فلا يكون مجازا في الكلمة على ، تلك الألفاظ على الفاقد للبع  تنزيلا له منزلة الواجد

بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه بعد ، في الاستعارة (1) كاكيما ذهب إليه الس

الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة للأنس 

كما في أسامي المعاجين ، الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير

ث يصح إطلاقها على الموضوعة ابتداء لخصوص مركبات واجدة لأجزاء خاصة حي

 الفاقد لبع  الأجزاء المشابه له صورة والمشارك في المهم أثرا تنزيلا أو حقيقة(.

سامي أنّما يتم في إحد النحوين المذكورين أعم بالوضع للأ بأنّ  أجاب المصنفو

 وكالمقادير من، نحوهاالسّير وو المركبات التي لها تام واحد مضبوط كالمعاجين والدار

يلاحظ تسامح العر  المذكور فيجعل هذا التام مقياسا و، غيرهاوالمن والمتر  المثقال

لا  لكن هذا، تقدمتفصيل   فيتعلق الوضع التعييني أو التعيني للجامع على، بالنسبة إليه

يختلف حسب اختلا   التام لأنّ ، يتم في مثل الصلاة التي يتعدد فيها الصحيح التام

ركعات صحيحة  أربع فالصلاة، غيرهاقدرة والعجز والو السفر والحضرالحالات من 

الصلاة عن جلوس صحيحة في حق العاجز و، وفاسدة في حق المسافر، في حق الحاضر

عم من الحقيقي ي التام الأأوهكذا فالجامع ، وفاسدة في حق القادر عليه، عن القيام

للمتعدد لا  ء آخر وهكذا فيلزم الوضع ء وفي المسافر شي والادعائي في الحاضر شي

الصوم واحد كالمركبات كالصحيح التام  نّ أ: يقال نعم يمكن أن، للجامع الواحد

ما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر ه إنّ أنّ : )و فيه: وهذا ما ذكره بقوله، المذكورة

لا يكاد يتم في مثل و، فيها ابتداء مركبا خاصا  المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له

الصحيح منها يختلف حسب اختلا  الحالات وكون  التي عرفت أنّ  العبادات

 كما لا يخفى فتأمل جيدا(.، الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى

                                                           

 .156مفتاح العلوم:  (1)
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 ما هو الوجه الخامس في تصوير الجامع؟ وما هو جواب المصنف؟: س

ا حيث إنّه ؛ حال ألفاظ العبادات حال أسامي المقادير والأوزانإنّ : حاصله: ج

أو بكثرة الاستعمال في ، ا بوضع الواضعإمّ  وهي، حقيقة في الزائد والناقص في الجملة

في أسامي الموضوع له  كما أنّ : بمعنىالأمر في ألفاظ العبادات كذلك : فيقال، الأعم

الواضع وإن لاحظ حين  نّ أحيث ـ  الناقصو هو الجامع بين الزائد المقادير والأوزان

يد الكيلو مثلا لكن لم يضع لفظ الكيلو بإزاء خصوص الوضع مقدارا خاصا لتحد

المثقال الرطل وهكذا و، الناقص في الجملةو ين الزائدبل وضعه للجامع بينه وب، المقدار

الشارع وإن  فإنّ ؛ فكذلك الموضوع له في ألفاظ العباداتـ  وغيرها من أسامي الأوزان

، لفظ الصلاة مثلا بإزائها بالخصوصه لم يضع نّ ألاحظ فيها جميع الأجزاء والشرائط إلّا 

فيكون اللفظ حقيقة في التام ، بل وضعها بإزاء الجامع بينها وبين الناقص في الجملة

 مجازا.لا يكون إطلاق اللفظ على الزائد والناقص وعليه ف؛ الناقص في الجملةو والزائد

في الوجه أن المدعى : هووـ  الرابعـ  ظهر الفرق بين هذا الوجه وسابقهوبهذا ي

ثم استعماله في الناقص إنّما هو من باب ، السابق هو وضع اللفظ للصحيح التام ابتداء

ن المدعى فيه هو وضع اللفظ أبخلا  هذا الوجه الخامس حيث ؛ تنزيله منزلة الواجد

أن يكون حالها : خامسها): وهذا ما ذكره بقوله، من الأول للأعم من الزائد والناقص

الوزنة إلى غير ذلك مما لا شبهة في والمثقال الحقة وير والأوزان مثل حال أسامي المقاد

 الواضع وإن لاحظ مقدارا خاصا إلّا  فإنّ ، كونها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة

ه وإن خص به أولا بل للأعم منه ومن الزائد والناقص أو أنّ ، ه لم يضع له بخصوصهأنّ 

 ما منه قد صار حقيقة في الأعم ثانيا(.بعناية أنّه ه بالاستعمال كثيرا فيهما  أنّ إلّا 

 هو كونو، الوجه الرابع علىالإشكال هو نفس الإشكال  بأنّ : أجاب المصنفو

الصحيح بمعنى  نّ لأ، ا مع الفارقالأوزان قياسو قياس ألفاظ العبادات بألفاظ المقادير

لأنّ ، ألفاظ العباداتخلا  وهو ، تام الأجزاء مضبوط ومعلوم في المقادير والأوزان
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بل ، الصحيح بمعنى تام الأجزاء والشرائط لا يكون مضبوطا فيها في جميع الحالات

كي يلاحظ التام ل، فليس هناك ما هو مضبوط من الصحيح، يختلف باختلافها

و ): وهذا ما ذكره بقوله، يوضع لفظ الصلاة للأعم منهما لكي والناقص بالنسبة إليه

نقيصة فلا يكون هناك ما و  عرفت في الوجه السابق يختلف زيادةالصحيح كما أنّ  :فيه

 الناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيدا(.و يلاحظ الزائد

 في ألفاظ العبادات عامين الوضع والموضوع له: الأمر الرابع

في ـ  الوضع والموضوع له من كونذكره المصنف  الذيما هو الوجه : س

 ؟عامينـ  العبادات ألفاظ

الوضع  أنّ : حاصلهو، دلة الطرفينالتعرض لأذكره قبل الرابع مر هذا هو الأ: ج

واحتمال ، أسماء العبادات كسائر أسماء الأجناس يكون عامّا والموضوع له أيضا عامّ في 

 : الخلو ةنعامسبيل لأحد أمرين على ، كون الموضوع له فيها خاصا بعيد جدّا

ستلزم مجازية استعمال ألفاظ العبادات في كون الموضوع له خاصا ي: الأولالأمر 

لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالمُْنكَرِ ﴿: في مثل؛ الجامع ، «الصلاة معراج المؤمن»و ،﴾إنَِّ الصَّ

هذا الاستعمال من استعمال اللفظ في غير ما لأنّ ، رالصوم جنةّ من الناو، عمود الدينو

 ا.وضع له فيكون مجاز

منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأمثلة المذكورة. لأحد : الأمر الثاني

 : وجهين

هو و على ما هو المفروض امجازيلزم أن يكون الاستعمال في الجامع : الوجه الأول

انتفائها نستكشف من مفقودة في الأمثلة المذكورة. و يحتاج إلى القرينة الصارفة وهي

 المجاز.انتفاء 
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لكون الآثار من المعراجية ؛ القضية في المقام طبيعية الظاهر أنّ  نّ إ: الوجه الثاني

الحضر مترتبة على طبيعة الصلاة من دون لحاظ الخصوصية من السفر و نحوهاو

ألفاظ العبادات قد استعملت في الجامع فيكون استعمالها فيه  أنّ ونحوهما. ولازمه 

 ونتيجة، كما لا يخفى، فمنع استعمالها فيه بعيد إلى الغاية، يهكاشفا عن جواز استعمالها ف

وهذا ما ذكره ، ألفاظ العبادات كالوضع عام الموضوع له في أنّ : الأمرين المذكورين

،  أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامين: الظاهر منها أنّ و): بقوله

  استعمالها في الجامع في مثل  واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه كون

لاةَ تَنهْى)    الصَّ
ِ
الصوم جنة من و عمود الدينو الصلاة معراج المؤمنو عَنِ الْفَحْشاء

كما لا يخفى على ، وكل منهما بعيد إلى الغاية ،مجازا أو منع استعمالها فيه في مثلها (النار

 .لنهاية(أولي ا

 مرة النزاع في الوضع للصحيح والأعم في ألفاظ العباداتـث: الأمر الخامس

 أو شرطيته للمأمور به؟، ء ثمرة النزاع عند الشك في جزئية شيما هي : س

التمسك  هي عدم جوازف، ا بناء على القول بالوضع للصحيحأمّ : ثمرة النزاع: ج

لا بد فيه من الرجوع ف، جزءا أو شرطا و العموم عند الشك في اعتبار شيءأ قبالاطلا

 إلى الأصل العملي من البراءة أو الاحتياط على الخلا  في مسألة دوران الأمر بين الأقل

معنى الوضع للصحيح ركنية كل ما اعتبر في المركب اي  لأنّ ، الأكثر الارتباطيينو

تمل وجوب السورة مور المعتبرة فيها واحمر بالصلاة وبيّن الأأفإذا ، دخله في المسمى

مسمى الصلاة بين المركب من التسعة أو لتردد ، لرواية ضعيفة كان الخطاب مجملا

لابد من  الخطاب المجمل في كمالحو، فيشك في صدق الصلاة على فاقدها، العشرة

كون المولى في مقام بيان جميع ما اعتبر في المركب ينفي المشكوك بالاطلاق حراز إ

شك في ا إذا أمّ ، ان نقضا للغرضلو كان معتبرا كان عدم البيان في مقام البي لأنّه، المقامي



 013  ................................................................................   الأمر العاشر: الصحيح والأعم

 

صل العملي من براءة أو يرجع الى الأ فحينئذ، كونه في مقام البيان أو احرز عدم كونه فيه

 احتياط على الخلا  في باب الاقل والاكثر الارتباطيين.

أو العموم عند الشك في  جوز التمسك بالإطلاقا بناء على القول الأعمي فيأمّ  

قيدية معنى الوضع للأعم ركنية بع  الاجزاء و لأنّ ، ء جزءا أو شرطا اعتبار شي

فان كان ، بيّن الامور المعتبرة فيها واحتمل وجوب السورةفإذا أمر بالصلاة و، بعضها

للشك في صدق الصلاة على فاقدها المشكوك محتمل الركنية كان الخطاب ايضا مجملا 

 كان محتمل القيدية كان الخطاب مطلقا إنو، ا تقدم على الوضع للصحيححكمه مو

ن احرز إنّه أنّما الشك في قيديتها وحكم المطلق إو، للقطع بصدق الصلاة على فاقدها

ن احتمل كونه في إكذا و، كون المولى في مقام البيان ينفي المشكوك بالاطلاق اللفظي

ي أاحرز كونه في مقام الاهمال  إذا امّاو، الشك فيهالبيان لبناء العقلاء عليه عند   مقام

صالة أفبناء على المشهور من وضع المطلق على الطبيعة المطلقة ينفي وجوبها ب، السكوت

منها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول و): وهذا ما ذكره بقوله، الاطلاق

  الصحيحي

ء للمأمور به أو  في جزئية شيعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك و

جواز الرجوع إليه في ذلك على و، شرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى

نعم لا بد في ، القول الأعمي في غير ما احتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته

إلى سائر  الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع

المطلقات وبدونه لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال على الخلا  في مسألة دوران 

 الأكثر الارتباطيين(.و الأمر بين الأقل

الفرق بين  فيتضح بعد بيان، وإهماله الخطاب إجمال صورة في رأي المصنفا أمّ 

الأول هو قصور الدليل بحسب الدلالة على كيفية تشريع الحكم  أنّ : والفرق، بينهما

 كما إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا ولم ينصب قرينة معيّنة لمصلحة مثلا.، على موضوعه
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مع تعلق غرض المتكلم بعدم ، هو تشريع الحكم على موضوعه في الجملة: والثاني

 .تعرض جميع الجهات الدخيلة في الحكم

بين فحكمه بعدم الفرق ، إجمال واهمال الخطاب حاليتضح ق  الفروإذا تبيّن 

ا الاشتغال على كلا إمّ ، في الرجوع إلى الأصل العمليـ  الصحيح والأعمـ  القولين

المقام حينئذ من صغريات مسألة دوران الأمر بين الأقل  لأنّ ، أو البراءة كذلك، القولين

الخلا   لأنّ ، ا الاحتياط على القولينالبراءة وإمّ ا المرجع فيها إمّ و، والأكثر الارتباطيين

بل التمسك بالبراءة مبتني على القول ، الأعميس مبنيا على الخلا  في الصحيح وفيها ل

والشك البدوي بالإضافة ، بانحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الأقل

 ءة على كلا القولين.فحينئذ لا مانع من الرجوع إلى البرا، إلى الزائد

فلا بد من الاحتياط والرجوع إلى قاعدة : وأما لو قلنا بعدم انحلال العلم الإجمالي

، فلا ملازمة بين القول الأعمي وبين الرجوع إلى البراءة، الاشتغال على كلا القولين

ما رحمه «الوحيد»عن « المحقق القمي»وبهذا يتضح الإشكال في الثمرة الثانية التي نقلها 

، الشرائطو الأعمي يتمسك بالبراءة في موارد الشك في الأجزاء أنّ : وهي الله

وهذا ما ذكره ، الاحتياط في تلك المواردو شتغالوالصحيحي يتمسك بقاعدة الا

الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في موارد إجمال الخطاب  وقد انقدح بذلك أنّ ): بقوله

لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم فلا وجه ، أو إهماله على القولين

 ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح(. (1) والاشتغال على الصحيح

 ما هي الثمرة الثالثة في المقام؟ وما هو جواب المصنف؟: س

القول فعلى ، هي لو نذر شخص بأن يعطي درهما لمن صلى :الثمرة الثمرة الثالثة: ج 

بناء و، اء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحةلا يحصل الوفاء بالنذر إلّا بإعط: بالصحيح

                                                           

 .1/40القوانين: : انظر  (1)
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صلاة  حتى لو كانت يحصل الوفاء بالنذر بإعطاء الدرهم لمن صلى مطلقا: على الأعم

 ؟فاسدة

ا أجنبية عن نّه أإلّا ، هذه الثمرة وإن كانت صحيحة في نفسها أنّ ب: أجاب المصنفو

لأنّ الملاك في كون المسألة أصولية أن تكون ، رة للمسألة الأصوليةا ليست ثملأنّه ؛ المقام

الملاك في كون المسألة فقهية هو طريق استنباط الأحكام الكلية. و نتيجتها واقعة في

فلا تكون هذه الثمرة ، من قبيل الثاني ثمرة النذرتطبيق الحكم الكلي على مصاديقه و

 (1) )وربما قيل: وهذا ما ذكره بقوله، في نفسهاوإن كانت تامة ، ثمرة للمسألة الأصولية

 بظهور الثمرة في النذر أيضا.

وإن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم في البر فيما لو أعطاه لمن : قلت

عدم البر على سم على الأعم و لا يعتبر في الإصلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما

ثمرة المسألة الأصولية  المسألة لما عرفت من أنّ   ل هذه أنه ليس بثمرة لمثإلّا ، الصحيح

 هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الفرعية فافهم(.

 القول للوضع للأعم من الصحيح والفاسد؟ما هي أدلة : س

 : استدل بعدد من الوجوه وهي: ج

 : أمور به ينبغي تقديمالاستدلال ولكي يتضح ، التبادر: الأولالوجه 

وأن الشارع استعملها  عدم ثبوتهاعلى القول ب لأنّه، ثبوت الحقيقة الشرعية: الأول

 لا معنى لدعوى التبادر.ف، مجازا في الصحيح

كما ، إلّا فلا يكون من علامات الحقيقةو، أن يكون التبادر من حاق اللفظ: الثاني

 تقدم.

                                                           

 .1/43القوانين: :  (1)
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يكون لعلم بحصوله كذلك او، في زمان الشارع التبادر أن يكون حصول: الثالث

 : أحد طريقين

وكان المتبادر عنده ، وقد أخذناه ممن قبلنا، المتبادر منها هو الصحيح أنّ  جدن: الأول

 ستصحاب القهقري.هو الاهو الصحيح إلى أن يصل إلى زمان الشارع. هذا 

بل نقل إلى الصحيح بعد ؛ أصل عدم النقل من المعنى اللغوي إلى الأعم: الثاني

 .م بحصول أصل النقلالعل

 دليلا على القول بالصحيح.، فإذا تمت هذه الأمور وحصل التبادر فيكون

تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات  على دعوىما هو جواب المصنف : س

وقوع الشك في جملة من أجزاء ل، أن الألفاظ على هذا القول مجملات: بتقريب

التام يكون معناها مجملا مرددا فعلى القول بالوضع للصحيح ، الصلاة وشروطها

فكيف يدعى الصحيحي تبادر الصحيح التام من ألفاظها ، بين الأقل والأكثر

 ؟ما الصحيح التام أفهل هو الأقل أو الأكثروأيّ 

ما يتم لو كانت ألفاظ العبادات التنافي بين الإجمال والتبادر إنّ  أنّ ب :أجاب المصنفو

كون مبيّنة لا من حيث المفهوم ولا من حيث بحيث لا ت، مجملات من جميع الجهات

مصاديقها مبيّنة معلومة كون معانيها و: إذ قد عرفت؛ كذلكوليس الأمر ، المصداق

ناهية و، وعمود الدين، مثل كونها معراجا للمؤمن؛ رهابوجوه عديدة ولو من جهة آثا

للصحيحي )استدل : وهذا ما ذكره بقوله، قربانا لكل تقيو، المنكرو عن الفحشاء

لا منافاة بين بق إلى الأذهان منها هو الصحيح والمنس ودعوى أنّ ، أحدها التبادر : بوجوه

ما تكون فيما إذا لم المنافاة إنّ  دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملات فإنّ 

 قد عرفت كونها مبينة بغير وجه(.و ،تكن معانيها على هذا مبينة بوجه
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 حة سلب لفظ الصلاة عن الفاسدص: الوجه الثاني

فلو كان لفظ الصلاة ، صلاة الحائ  ليست بصلاة إنّ : يصح أن يقال :بتقريب 

فيصح سلب لفظ ، موضوعا للجامع بين الصحيح والفاسد لم يصح سلبه عن الفاسد

وإن لم يصح بالمسامحة لرعاية المشابهة في ، عن الفاسدة بالمداقة العقلية« الصلاة»

: وهذا ما ذكره بقوله، إطلاق لفظ الصلاة عليها بالعناية والمجاز فيصح، الصورة

، صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببع  أجزائه أو شرائطه بالمداقة: ثانيها)

 وإن صح الإطلاق عليه بالعناية(.

 : هي على طائفتينو ،الأخبار: الوجه الثالث

لا تترتب على غير وهي ، إثبات بع  الآثار للمسميات :مفادها: الأولى

هو إثبات الأثر على « معراج المؤمن»أو ، «الصلاة عمود الدين»لأن ظاهر ، الصحيحة

عن كون لفظ  فيكشفأثر للصلاة الصحيحة ومن والواضح أنّه ، ما يسمى بالصلاة

لو كان موضوعا للأعم لترتبت هذه الآثار على الصلاة  لأنّه؛ الصلاة اسما للصحيح

يكون منشأ للآثار فلا ، الفاسد بمنزلة العدم لأنّ ، لضرورةباوهو باطل ، الفاسدة

 والخواص.

 رد انتفاء جزء أو شرط.نفي الطبيعة والماهية بمج :مفادها: الثانية

 : حاصلها، للماهية للصحيحي يتوقف على مقدمة الاستدلال بالطائفة النافيةو

« لا صلاة إلّا بطهور»و، «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»: نّ ظاهر قول الشارعإـ  1

 الصحة.و نفي الحقيقة والماهية لا نفي الكمال

 أن يكون هذا الاستعمال على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز.ـ  2

أن مفاد هذه الطائفة هو نفي حقيقة الصلاة عند : المقدمة فاعلم اتضحت هذهإذا 

إذ لو كان ؛ قول بالصحيحما يتم على الهذا إنّ  ومن الواضح أنّ  ،انتفاء الجزء أو الشرط

يلزم انتفاء الحقيقة والطبيعة بانتفاء أحد  فلا، الموضوع له للفظ الصلاة هو الأعم
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، لا يلزم بانتفاء واحد منهما إلّا انتفاء الصحة لأنّه، أجزائها أو شرطا من شرائطها

)ثالثها : وهذا ما ذكره بقوله، فاقدة للجزء أو الشرط ليست بصلاةإنّ ال: والنتيجة

الصلاة عمود : الظاهرة في إثبات بع  الخواص والآثار للمسميات مثل )، الأخبار

إلى غير ذلك أو نفي ماهيتها  (2)الصوم جنة من النار(: )و أو )معراج المؤمن( (1)الدين(

ونحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة  (3) بفاتحة الكتاب(لا صلاة إلّا : وطبائعها مثل )

 ا يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا(بمجرد فقد م

أن استدلالكم بالروايات المتقدمة مبني على أن يكون الاستعمال في كلتا : إن قيل

يكون استعمال لفظ الصلاة في خصوص الصحيح في ف؛ الطائفتين على نحو الحقيقة

 واستعمال كلمة لا لنفي الجنس في نفي الحقيقة، الطائفة الأولى على نحو الحقيقة

 يعة في الطائفة الثانية على نحو الحقيقة.الطبو

وكذلك إرادة نفي ، إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى مجازا :لكن نقول

ادة نفي الصحة منها بل إر، بمكان من الإمكانوهو الصحة مجازا من الطائفة الثانية 

حينئذ لا يتم و، لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمالذلك و، أولى

 وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيح؟الاستدلال بها على 

)لا : ×بل الأمر في قوله، تاج الى قرينة وهي مفقودةذلك يح نّ بأ أجاب المصنفو

غايته أنّ نفي الحقيقة يكون على ، صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد( أيضا كذلك

)لا صلاة إلّا : ×ففي قوله، والمبالغةعلى نحو الحقيقة وعلى نحو الادّعاء : نحوين

)لا صلاة : ×في قولهيكون على النحو الأوّل و (4)ولا صلاة إلّا بطهور(  بفاتحة الكتاب

                                                           

 .4باب النفساء الحديث  3/33، الكافي: 25، جامع الأخبار: 1/133دعائم الاسلام:  (1)

 .5و 1باب فضل الصيام، الحديث  2/44الفقيه:  (2)

 .13الحديث  212: 2وغوالي اللآلي:  2، الحديث 1/136غوالي اللآلي:  (3)
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فلو لم يكن في مقام نفي الحقيقة لما دلّ على ، لجار المسجد( يكون على النحو الثاني

نفي الأولى و خصوص الصحيح من الطائفةوإرادة ): وهذا ما ذكره بقوله، المبالغة

الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلا  

استعمال هذا التركيب في نفي الصفة و الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه

المراد نفي  مما يعلم أنّ  (1)ممكن المنع حتى في مثل )لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد(

 في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية لا على الحقيقة  بدعوى استعمالهالكمال 

  لما دل على المبالغة(.إلّا و

 ديدن العقلاء وضع الالفاظ للمركبات التامة: الوجه الرابع

 وضع الألفاظ هو الواضعين للألفاظ بإزاء المركبات وديدن طريقة أنّ نا نقطع بأنّ 

تفهيم في جل الالوضع لأ منهو مقتضى الحكمة و، للمركبات التامة لا الناقصة

 وهو الذي تدعو إليه الحاجة.، المحاورات

فرض أن يكون هو الواضع  علىغير متخط لهذه الطريقة أن الشارع  :الظاهرو

ومن ، الألفاظ وضعت للمعاني الصحيحة بأنّ : ومن هنا يمكن أن يقال، للمستحدثات

 : تاليةالمور الأأن هذه الدعوى تتوقف على إثبات : الواضح

يتم على القول بثبوت الحقيقة فهو ، الاستدلال على فرض التسليم بهذاـ  1

 ه لا يتم إلّا بالوضع التعييني.لأنّ ، الشرعية

؛ ن عادة الواضعين والمخترعين جرت على وضع الألفاظ للمركبات التامةإـ  2

هو تفهيم المعاني التامة والصحيحة دون الناقصة  أن مقتضى حكمة الوضع: بدعوى

 والفاسدة.

                                                           

 .1من أبواب أحكام المساجد، الحديث  2الباب  3/462وسائل الشيعة  (1)
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تلك الحكمة في وضع الألفاظ للمركبات  توفرطريقتهم ل اتبعالشارع  نّ إـ  3

وبهذا يتضح القول  بل سلك مسلكهم ووضع الألفاظ لخصوص الصحيح.، الشرعية

 بالوضع للصحيح.

قابلة  هالكنّ ، في حد ذاتهاإن كانت غير بعيدة إنّ هذه الدعوى و: أجاب المصنفو

، وإثباتها دونه خرط القتاد، توقف على إثبات ما ذكرناه من الأمور الثلاثا تلأنّه ، للمنع

قد مرّ فساد قياس و ،كون وضع ألفاظ العبادات كأسماء المركبات الخارجية وذلك لأنّ 

 في تصوير الجامع.، ألفاظ العبادات بالمركبات الخارجية

: وهذا ما ذكره بقوله،  بعدم تخطي الشارع عن طريقة الواضعينالعلم لى إمضافاً 

ديدنهم وضع الألفاظ للمركبات التامة و طريقة الواضعين دعوى القطع بأنّ : رابعها)

والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص ، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه

بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة ، قةه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقي أنّ إلّا ، أيضا

 هذه الدعوى و لا يخفى أنّ ، الشارع غير متخط عن هذه الطريقة الواجد. والظاهر أنّ 

 .(ا قابلة للمنع أنّه إلّا ، غير بعيدة إن كانتو

ن بالوضع للأعم من الصحيح والقائل وجوه التي استدل بهاال ما هي: س

 والفاسد من العبادات؟

زيد »: ه إذا قيللأنّ ، تبادر الأعم من ألفاظ العبادات عند اطلاقها: الأوللوجه ا: ج

وهو من علامات الوضع ، كان المتبادر منه الجامع بين الصحيح والفاسد« صلّى 

 والحقيقة.

 : ويرد عليه

 تبادر الأعم ينافي ما تقدم من دعوى تبادر الصحيح.: أولاا 

، الإشكال في تصويرهلا يعقل إلّا بعد وجود الجامع. وتقدم تبادر الأعم  إنّ : ثانياا و

بامتناع تبادر الأعم بعد ما تقدم من امتناع تصوير الجامع على القول : بل يمكن أن يقال
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:  منها تبادر الأعم ،  )وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه: وهذا ما ذكره بقوله، بالأعم

فكيف يصح معه  ،مع الذي لا بد منهه قد عرفت الإشكال في تصوير الجاأنّ  :فيهو

 دعوى التبادر(.

وهو ، لفظ لا يصح سلبه عن الفاسد حقيقةإنّ ال: عدم صحة السلب: الثاني الوجه

 .مشترك بين القولين وجههذا الو، علامة كونه حقيقة فيه

، ةولا يصح حمله عليه حقيق، أنّه يصح سلب اللفظ عن الفاسد تقدم: وأورد عليه

)ومنها عدم : وهذا ما ذكره بقوله، ما في الجواب وتقدم، عليه مسامحة نعم يصح الحمل

 .(وفيه منع لما عرفت، صحة السلب عن الفاسد

، دليل على الأعميةوهو  إلى الصحيح والفاسد صحة التقسيم: الثالث الوجه

مصاديقه اشتمال الكلي على ، أن يكون مشتملا على الأقسام لابدالمقسم  أنّ : بتقريب

الاستعمال في المقسم  أنّ  مقتضى أصالة الحقيقةو، فيكون أعم من الأقسام، وأفراده

 فيكون دليلا على الوضع للأعم.؛ الجامع بين الصحيح والفاسد على نحو الحقيقة

بالوضع للأعم إلّا من  دلن مجرد الاستعمال في الأعم لا يأّ ب: وأورد عليه المصنف

يتم لو لم يكن هناك دليل على هو و؛ نحو الحقيقةعمال على باب كون الأصل في الاست

قيام تقدم  قدو، هو يرتفع بالدليلو، موضوعها الشك لأنّ ؛ خلا  أصالة الحقيقة

وهذا ، فلا مجال لإجراء أصالة الحقيقة، غيرهالدليل على الوضع للصحيح من التبادر و

ما يشهد على أنها ه إنّ وفيه أنّ  السقيم.و )ومنها صحة التقسيم إلى الصحيح: ما ذكره بقوله

وقد عرفتها فلا بد أن ، للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح

 (.لو بالعنايةو يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ

بني الإسلام على »: كما في؛ استعمال اللفظ في الأخبار في الفاسد: الرابع وجهال

ومحل ، «الصلاة أيام أقرائك ودعى»، «تركوا هذهو، ... فأخذ الناس بأربعالخمس

، الولاية: أي« تركوا هذهو، فأخذ الناس بأربع»: الاستشهاد في الرواية الأولى هو قوله
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: يبالأربع المذكور قبل الولاية أ العامة أخذوا: الناس أي أنّ : مفاد الرواية أنّ : بتقريب

الأربع المذكورة بدون الولاية  أنّ  ومن الواضح، الصومو، والحج، والزكاة، الصلاة

استعمال ألفاظ العبادات المذكورة في : كما هو مقتضى الأمر الأول. ولازم ذلك ،فاسدة

لم يأخذ الناس »: يقال إذ لو كانت موضوعة للصحيح لكان يلزم أنّ ؛ الرواية في الأعم

، لحقيقةالاستعمال على نحو ا وحيث أنّ ، لعدم صدقها على الفاسد حينئذ« ء منها بشي

 ألفاظ العبادات موضوعة للأعم وهو المطلوب. أنّ : فلازم الجميع

لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي  أما الاستدلال بالرواية الثانية

)و منها استعمال : وهذا ما ذكره بقوله، عنها لعدم قدرة الحائ  على الصحيحة منه

بني : السلامكقوله عليه الصلاة و، ر في الفاسدةغيرها في غير واحد من الأخباو الصلاة

ء ..و  لم يناد أحد بشيو الولايةو الصومو الحجو الزكاةو الإسلام على خمس الصلاة

ه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم ضرورة أنّ  (1)دعي الصلاة أيام أقرائك(: ×)قوله

 (عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائ  على الصحيحة منها

 : ونوقش بما يلي

إنّ غاية ما يدل عليه الخبران وما يشبههما أنّ الصلاة  :تركةالمناقشة الاولى المش

والصحيحي لا ينكر ، الاستعمال أعم من الحقيقةوفيه أنّ  .استعملت في الفاسدة

الاستعمال أعم من  وفيه أنّ ): ذكره بقوله وهذا ما، استعمالها في الفاسد مجازا مع القرينة

 الحقيقة(.

أنّ المراد من : مختصة بالاستدلال بالرواية الاولى نقولوهي  :الثانية المناقشة 

)بني : ×الصوم والحج خصوص الصحيح منها بقرينة قولهو الزكاةو الصلاة

كذلك الصوم سلام يكون على الصلاة الصحيحة وأنّ بناء الإ ومن الواضح، الإسلام(

                                                           

 .1باب جامع في الحائ  والمستحاضة الحديث  3/22الكافي:  (1)
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المراد في الرواية الأولى هو خصوص  )مع أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، الحجو والزكاة

 الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام(.

؛ لا يمكن أن يكون المراد من تلك العبادات خصوص الصحيحة منها: إن قيل

)أخذ الناس بأربع( فإنّ عبادة منكري الولاية باطلة قطعا فالبناء على بطلان : ×لقوله

قد و، استعمال اللفظ في خصوص الصحيح في الخبر لا يجتمعانو ة بدون الولايةالصلا

 ؟)فلو إنّ أحدا صام نهاره الخ(: ×استعمل اللفظ مرّة اخرى في الفاسد في قوله

عن صلاتهم بلفظ الصلاة على حسب اعتقادهم وإن كانت باطلة  ×عبّر : وأجيب

في  الجملة الثانية فأنّ استعمال الصلاة مّاوأ، نّهم كانوا يعتقدون صحّتهالأ، في الواقع

كما في الجملة ، إمّا أن يكون جريا على طبق اعتقادهم: الفاسدة يكون لأحد الوجهين

وهذا ما ذكره ، للصحيحةوإمّا أن يكون مجازا من جهة مشابهتها ومشاكلتها ، الاولى

ما كان بحسب ا إنّ إذ لعل أخذهم به، )ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية: بقوله

 ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم والاستعمال في قوله و، اعتقادهم لا حقيقة

كان كذلك أي بحسب اعتقادهم أو للمشابهة   لو أن أحدا صام نهاره ..ف

 والمشاكلة(.

أنّ الاستدلال : ابالرواية الثانية وحاصله وهي مختصة بالاستدلال: الثالثة المناقشة

يلزم النهي عن الغير المقدور إن كان المراد  وعليه، أنّما يتم إذا كان النهي مولويّا

وأمّا إذا كان النهي للإرشاد الى عدم صحة الصلاة منها وأنّها غير ، خصوص الصحيح

ويصح إرادة خصوص ، فيسقط الاستدلال، قادرة على إتيان الصلاة الصحيحة

ولويّا لزم أن تكون الصلاة )أي المسمّى عرفا( إذ لو كان النهي م؛ الصحيح في الخبر

، محرّما ذاتيا على الحائ  حتّى إذا كان مخلّا بها من جهة اخرى كالإخلال بقصد القربة

لأنّ ؛ هذا مماّ لا يظنّ أن يلتزم به المستدلو، أي تأتي بصورة الصلاة الخالية عن القصد

اتية لصلاة الحائ  كما هو المختار المستفاد من الروايات )بناء على القول بالحرمة الذ
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والثابت في محله( إنّ المحرّم هو صلاة الحائ  إذا فرضت صحيحة من غير جهة 

فلا بدّ حينئذ من التقييد في الرواية )دعي الصلاة الصحيحة من غير جهة ، الحي 

وفي الرواية ): وهذا ما ذكره بقوله، الحي ( ومعه لا يكون دليلا على القول بالأعمّ 

 كان الإتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في إلّا و، لثانية الإرشادإلى عدم القدرة على الصلاةا

بل بما يسمى في العر  بها ولو أخل بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا ، الصلاة

ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، محرما على الحائ  ذاتا وإن لم تقصد به القربة

 جيدا(.فتأمل 

بترك الصلاة في الأمكنة القسم( و أخواته )العهدإذا تعلّق النذر و: الخامس الوجه

، سما للأعمإكانت الصلاة  فلو، م وأمثاله الذي يكره فيه الصلاةالحمامثل المخصوصة 

سما إوإن كانت ، في الصحة ولزوم الحنث بفعلها في مكان تعلّق النذر ريبفلا 

لوجوب الترك بسبب  ةرمتها الملازملحلبطلان الصلاة ؛ فيه إشكالللصحيح منها ف

قف على كون صحة تعلّق النذر تتو: ذلك لأنّ و، لاستلزام الحنث المحالو، النذر

فإذا ، رمقدورا كان الترك أيضا غير مقدو لو لم يكن الفعللأنّه ، متعلقه مقدورا للناذر

، عدم القدرة على فعلهم يستلزالنذر بترك الصلاة الصحيحة فصحّة هذا النذر   قتعلّ 

، تعلّقه بغير المقدور لأجليفسد النذر حينئذ و، عدم القدرة على التركيستلزم وهو 

فصحّة النذر مستلزم لعدم القدرة على المنذور وعدم القدرة على المنذور مستلزم لعدم 

أو إنّ تعلق النذر مستلزم لعدم ، فصحة النذر مستلزم لعدم صحة النذر، صحّة النذر

، أو إنّ وجوده مستلزم لعدم وجوده وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال، علقهت

في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في  ه لا شبهةمنها أنّ و): وهذا ما ذكره بقوله

لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص حصول الحنث بفعلها وو،  مكان تكره فيه

، كما لا يخفى، لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتهاالصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا 
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لا يكاد يكون معه النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و بل يلزم المحال فإنّ 

 ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال(.صحيحة و

 بوجهين.وأجيب 

فهو  ةلأنّها غير معقول، ريد أنّه لا يمكن إرادة الصلاة الصحيحةأإن : لّ الوجه الأو

ريد أوإن ، أنّه استعمل في الأعم يمكنبل ، إلّا أنّه لا يقتضي الوضع للأعمّ ، حق

 وهو ممنوع.، وقف على أنّ الاستعمال علامة الحقيقةتاستكشا  الوضع منه فهو م

أي الواجد لجميع الأجزاء ، صلاة الصحيحةلإنّ متعلق النذر هو ا: الوجه الثاني

مع إيجادها بمالها من الأجزاء و، قطع النظر عن تعلق النذر بها الشرائط المعتبرة فيه معو

الصلاة و، بملاحظة تعلّق النذر بتركها وإن كانت فاسدة، والشرائط فقد حنث النذر

إذ لا يلزم من ؛ الصحيحة بهذا المعنى مقدورة للناذر فعلا وتركا من دون أن يلزم محال

 لأنّه، ولا يعقل أن يؤثّر في النذر، نذرلل وأثر معلول لأنّ الفساد، فرض وجوده عدمه

صلاة الصحيحة يلزم تأثير ما هو متأخّر في المتقدم. نعم لو كان مراد الناذر ترك الحينئذ 

وهذا ما ، من حيث النذر كان النذر باطلا لعدم القدرة على متعلقهالفعلية في نفسها و

عدم صحة تعلق النذر  ه لو صح ذلك لا يقتضي إلّا لا يخفى أنّ : قلت): ذكره بقوله

الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة  مع أنّ ، بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا

 فلا يلزم من فرض وجودها عدمها.، متعلقه

نعم لو  ،ما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقهحصول الحنث إنّ  ومن هنا انقدح أنّ 

فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من 

 .(الإمكان
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 ثلاثة بقي أمور

 أسامي المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم: الأولالأمر 

 في المعاملات؟ هل يجري النزاع في الصحيح والأعم: س

 في البحث لا بد من بيان ما هو محل النزاع في باب المعاملات. ولوجقبل ال: ج

 : في كل معاملة يحصل أمران أنّ : ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيانو

الإيجاب والقبول في من قبيل ؛ القول أو الفعل المقصود به إيجاد المعنى: الأول

 أو إشارة الأخرس في الفعل.، القول

، عقد البيع أو بالفعل: كالملكية الحاصلة بالقول أي المعنى المقصود إيجاده: الثاني

 والثاني مسببا.، فالأول يسمى سببا ،التمليك بالإشارة مثلا: أي

، وأساميها، المعاملات فيها أسباب ومسببات أنّ : هذه المقدمة فاعلم اتضحت إذا

والنزاع فيها يجري فيما إذا كانت ألفاظها ، ا موضوعة للأسباب أو للمسبباتإمّ 

الحرية و الزوجيةكالملكية ووأما لو كانت موضوعة للمسببات ، موضوعة للأسباب

ذلك لعدم اتصافها بالصحة و؛ فلا مجال للنزاع أصلا ،عتباريةمن الأمور الا نحوهاو

بل يدور أمرها بين الوجود ؛ ا موضوعة للصحيح أو للأعمنّه أيقال  لكيوالفساد 

 الفساد.و بالصحة: أي« لعدم اتصافها بهما»: بقولههذا ما أشار إليه المصنف و والعدم.

أن النزاع يجري في المورد القابل للاتصا  بالصحة والفساد بأن : بعبارة أخرىو

وحينئذ ، لا يترتب عليه الأثر: الآخرو، يترتب عليه الأثر: أحدهما، يكون له وجودان

من للأعم منه و يترتب عليه الأثر أواللفظ موضوع لخصوص ما  بأنّ : يصح أن يقال

 فلا مجال للنزاع فيه.، ا ما لا يقبل الاتصا  بهما لعدم تعدد نحو وجودهوأمّ ، غيره
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ألفاظ  أسامي المعاملات كألفاظ العبادات فكما أنّ  فإنّ  :وعلى رأي المصنف

فكذلك ألفاظ المعاملات لا يبعد دعوى ، العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة

 أو في علقة الزوجية أو في الحرية.، المؤثرة في الملكيةكونها موضوعة للعقود الصحيحة 

ولم يجزم هنا ، ألفاظها موضوعة للصحيح المصنف جزم في باب العبادات بأنّ و

: أي« لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا»: لذا قال ،ذلك الجزم

المعاملات إن  إنّ أسامي: الأول: )بقي أمور: وهذا ما ذكره بقوله، كألفاظ العبادات

فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم ، كانت موضوعة للمسببات

أما إن كانت موضوعة  بالعدم أخرىو بل بالوجود تارة، لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى

  للأسباب

وأن ، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، فللنزاع فيه مجال

 عرفا(.ثر كذا شرعا وعقد المؤثر لأالموضوع له هو ال

معاملات لا يقرّها  بوجودما هو جواب المصنف على الإشكال القائل : س

، ا فاسدة بنظر الشرعويقرها العرف مثل معاملة الصبي المالك فإنّه ، الشرع المقدس

معنى العقد هو الصحيح بنظر كل من  إنّ : فكيف يقال، وصحيحة بنظر العرف

 الشرع والعرف؟

لا يوجب الاختلا   بين الشرع والعر  إنّ هذا الاختلا : حاصل الجواب: ج

الشارع يخطئ ف؛ بل هذا الاختلا  يرجع إلى الاختلا  في المحقق والمصداق، في المعنى

 لأنّ ، ء الفلاني دخيل في العقد المؤثر الشي وينبهه على أنّ ، العر  فيما يراه صحيحا

، اقعي على ما لا يكون مؤثرا وصحيحا واقعاالعر  قد يشتبه في تطبيق الصحيح الو

فلا يكون الثاني أعم من ، الصحيح شرعا هو الصحيح عرفاف، الشارع ينبهه على خطئهو

)والاختلا  بين الشرع والعر  فيما يعتبر في تأثير العقد : وهذا ما ذكره بقوله، الأول

والمصاديق وتخطئة بل الاختلا  في المحققات ، لا يوجب الاختلا  بينهما في المعنى
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كما لا ، الشرع العر  في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر

 يخفى فافهم(.

 كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها: الثانيالأمر 

 ما هو الغرض من عقد الأمر الثاني؟: س

 دفع إشكال أورد على القائلين بالصحيح في المعاملات. هوالغرض : ج

، تكون ألفاظ المعاملات مجملةـ  :الوضع للصحيحه بناء على أنّ : حاصل الإشكالو

مع وضوح استقرار ديدنهم على التمسك بإطلاقها ، فلا يصح التمسك بإطلاق أدلتها

 ء في المعاملة. عند الشك في اعتبار شي

ء  في جزئية شي كنالو شكف، القول بأنّها أسامي للأسباب بناء على: أجاب المصنفو

جزئية شيء لنفي  (1))أَحَلَّ اللهَُّ الْبَيْعَ(: لا مانع من التمسك بإطلاق مثلفء  أو شرطية شي

معروفة  وليستالشارع  مخترعةنّ العبادات ماهيّات لأ، بخلا  العبادات، أو شرطيته

إذ لم يعلم أنّ الصلاة ، لعبادات مجملةا فيلهذا تكون الإطلاقات و، عند العر 

ذا لا يجوز التمسك بالإطلاق ل، بدونها السورة أو معهل أنّها ، الصحيحة عند الشارع

مور أنّها المعاملات فحيث أ أمّا، على القول بالصحيح كما تقدّم لنفي الجزئية فيها بناء

لا يكون  لكيإذ لم يخترعها الشارع ، فيهاإجمال  فلا، عرفيّة عقلائية أمضاها الشارع

  فإن كان الإطلاق، زاد قيودا لا ترتبط بالمفهوم الشارع أنّ : معلومة عند العر . غايته

في مقام البيان لا بدّ من حمله على أنّ المؤثر في نظر العر  يكون مؤثرا عند الشارع من 

شيئا زائدا على ذلك كان  لو كان عنده لأنّه؛ دون اعتبار أمر زائد على ما يعتبره العر 

فيستكشف منه ، ما يصلح أن تكون قرينة فإن لم يوجد، عليه البيان ونصب القرينة عليه

الفقهاء يتمسّكون بالإطلاق في جد أغلب ولذا ن، أنّه لم يعتبر شيئا في تأثير المعاملة

                                                           

 .265البقرة:  (1)
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إن : الثاني): وهذا ما ذكره بقوله، أبواب المعاملات مع أنّهم قائلون بالصحيح في المسألة

كي لا ، كألفاظ العبادات، لا يوجب إجمالها، كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة

 إطلاقها نّ وذلك لأ، يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شئ في تأثيرها شرعا

هو المؤثر عند أهل ، المؤثر عند الشارع ينزل على أنّ ـ  لو كان مسوقا في مقام البيانـ 

كما ينزل عليه إطلاق كلام ، يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهمولم ، العر 

كان عليه البيان ونصب القرينة ، ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره، ه منهمنّ لأ، غيره

ولذا يتمسكون بالاطلاق في ، بان عدم اعتباره عنده أيضا، وحيث لم ينصب، عليه

  كون ألفاظها موضوعة للصحيح( .مع ذهابهم إلى، أبواب المعاملات

نّما هو فيما علمنا إنّ ما تقدّم من جواز الرجوع الى الإطلاق : بأثم استدرك المصنف

بأنّ الشرط المشكوك اعتباره عند الشارع لم يكن معتبرا عند العقلاء ولم يكن داخلا في 

ا إذا شككنا في وأمّ ، ء فالعنوان العرفي صادق على الفاقد لذاك الشي، المفهوم العرفي

فلا مجال للتمسك  ،صدق العنوان العرفي على الفاقد لاحتمال دخله في المعاملة العرفية

من أجله ذهبوا الى و، استصحاب عدم ترتّب الأثر بل لا بدّ من، بالإطلاق حينئذ

ء فيها عرفا  )نعم لو شك في اعتبار شي: وهذا ما ذكره بقوله، أصالة الفساد في المعاملة

بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر ، مجال للتمسك بإطلاقها في عدم اعتبارهفلا 

 بدونه فتأمل جيدا(.

 ء في المأمور به دخل شي: الثالثالأمر 

 ما هو الغرض من عقد هذا البحث؟: س

ينتفي ف التنبيه على ما يكون من الأجزاء والشرائط دخيلا في المسمى الغرض هو: ج

فيكون ، بل يصدق بدونه، فلا ينتفي المسمى بانتفائه، يكون دخيلا فيهوما لا ، بانتفائه
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من الذهاب ؛ الأعمو تمهيدا للتفصيل الذي التزم به بع  في مسألة الصحيحهذا الأمر 

 وإلى الأعم في الشرائط.، إلى الصحيح في الأجزاء

؛ ليس الغرض من عقد هذا الأمر بيان حكم الجزء المستحب وإمكانه في الواجبو

، الأنسب بالبحثالاحتمال الأول هو  لأنّ ، كما في بع  التقارير، كالقنوت في الصلاة

 كما سيتضح.، بل هو صريح كلامه

 ء في المأمور به؟ دخل الشي ما هي أقسام: س

 : ء في المأمور به أقسام دخل الشي: ج

، الإحرامتكبيرة كدخيلا في ماهيته بنحو الجزئية أن يكون مقوّما للمأمور به وـ  1

يكون متعلق الأمر مؤلفا من بمعنى  ،أجزاء للصلاة هيف؛ ونحوهاوالسجود ، والركوع

وتعلق بها أمر ، قد اعتبرها الشارع حقيقة واحدةو، من عدة أجزاء أخرء و ذلك الشي

ء  )إن دخل شي: وهذا ما ذكره بقوله، حد من جهة تأثيرها في غرض وحدانيوا

جعل و من غيرهبأن يكون داخلا فيما يأتلف منه وتارة  وجودي أو عدمي في المأمور به

 داخلا في قوامه(.و جملته متعلقا للأمر فيكون جزءا له

جزءا للمأمور به لكنه  فلا يكون ، عن المأمور به: أن يكون خارجا عنه أيـ  2

ء  كما إذا أخذ في الماهية خصوصية لا تتحقق إلّا بذلك الشي، داخل في ماهيته شرطا

هو و« فيكون من مقدماته»: حيث قال ،ةهو ما سماه المصنف بالمقدمو ،شرطاالدخيل 

 : على أقسام

 أن يكون سابقا على المأمور به كالطهارة بالنسبة للصلاة. :الأول

 كالاستقبال والستر بالنسبة إلى الصلاة.؛ أن يكون مقارنا للمأمور به: الثاني 

المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى كغسل ؛ أن يكون لاحقا للمأمور به: لثالثا

الخصوصية المأخوذة في المأمور به لا تحصل بدون ذاك  فإنّ ؛ صوم اليوم المقدم عليها

 ،)وأخرى بأن يكون خارجا عنه: وهذا ما ذكره بقوله، سابقا: الشرط الذي يعتبر تارة



 020  ................................................................................   الأمر العاشر: الصحيح والأعم

 

ء مسبوقا أو  شيلكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ 

 ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للأمر فيكون من مقدماته لا مقوماته(.

ء موجبا  يكون ذلك الشي: أن يكون مقوّما للفرد والتشخص بنحو الجزئية أيـ  3

وثالثة بأن ): وهذا ما ذكره بقوله، كثرة الذكر في الركوع مثلا: لتشخص المأمور به مثل

 بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه(.مور به يكون مما يتشخص به المأ

ور به للمأممزية فيحصل  ،أن يكون موجبا لتشخص المأمور به بنحو الشرطيةـ  4

أو تحصل المزية ، أو مع القنوت، كالصلاة في المسجد؛ ء الموجب لتشخصه بسبب الشي

ان ر به نقصلها بتكرر الأذكار في ركوعها وسجودها. أو يحصل بسبب تشخص المأمو

: وهذا ما ذكره بقوله، ء منهما كالصلاة في البيت أو لا يحصل شي، فيه كالصلاة في الحمام

أخرى و دخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية يحصل له بسببه مزية أو نقيصة وربماو)

ماهيته د النحوين في حقيقة المأمور به وبنحو الشرطية فيكون الإخلال بما له دخل بأح

 لا محالة(موجبا لفساده 

 ما هو حكم الأقسام المتقدمة؟: س

الماهية سواء كان  مقوّما للمأمور به ودخيلا في ماهيتهالإخلال بما يكون  نّ إ: ج

لدخيل في الماهية دخيل في ا لأنّ ، لعدم تحقق المسمىـ  يوجب الفسادـ  جزءا أو شرطا

كان جزءا أو  هذا بخلا  الإخلال بما له دخل في تشخص المأمور به سواءو، المسمى

 حيث لا يوجب فساده.؛ شرطا

بل بالخصوصية التي لا ، الإخلال به ليس إخلالا بنفس الماهية نّ إ :والوجه فيه

لا فهو  انتفاء خصوصية كون المكان مسجداكيقدح انتفاؤها إلّا بالمزية المسببة عنها 

فيكون ): لهوهذا ما ذكره بقو، يوجب انتفاء طبيعة الصلاة مطلقا حتى في غير المسجد

؛ الإخلال بما له دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة

حيث لا يكون ؛ تحققه مطلقا شطرا كان أو شرطاو بخلا  ما له الدخل في تشخصه
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الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة 

 كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام(.، كانت موجبة لنقصانهابل ، لتلك المزية

لا بنحو و، لا بنحو الجزئية بكلا قسميه؛ لا يكون دخيلا في المأمور به أصلاوأما ما 

أو كالمتابعة في صلاة ، حيث يكون مطلوبا في الصلاة، كالقنوت في الصلاة؛ الشرطية

أو كان قبل الواجب أو   مطلوبيتها.ظرفي في  وللصلاة دخل، وجوبها نفسي الجماعة فإنّ 

بناء على عدم كونهما ؛ بالمستح كالمضمضة والاستنشاق قبل الواجب أو؛ المستحب

 عدم كون :فحكمه، كاستحباب بع  الأدعية بعد الصلاة؛ بعد أحدهماجزءا منه أو 

الإخلال بهذا المطلوب النفسي لا  نّ إ: ووجهه، موجبا للإخلال بالمأمور به فيهالإخلال 

لا و ء منهما لا شطرا في شيعدم دخله ل، يوجب إخلالا بالطبيعة المأمور بها ولا بفردها

ء مما يندب إليه فيه  ه ربما يكون الشيثم إنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، بحسب الفرض شرطا

بل له ، صهلا شرطا في حقيقته ولا في خصوصيته وتشخو بلا دخل له أصلا لا شطرا

 إذا وقع في أثنائه فيكون مطلوبا بحيث لا يكون مطلوبا إلّا ، دخل ظرفا في مطلوبيته

فلا يكون ، كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده، نفسيا في واجب أو مستحب

 خصوصية أصلا(.لا تشخصا وو ا للإخلال به ماهيةالإخلال به موجب

 ما ليس له دخل فيها؟ودخل في التسمية أي من الأقسام المتقدمة ما له : س

، لا بنحو الجزئية؛ لمأمور به أصلاما لا يكون دخيلا في اـ  الأخير لا شبهة في إنّ : ج

فلا يدخل في النزاع بين ، لا دخل له في التسمية بأسامي العباداتـ  ولا بنحو الشرطية

المأمور به عن وكذا لا شبهة في خروج ما له دخل في تشخص ، الصحيحي والأعمي

فلا شبهة في عدم دخل ما ندب ، إذا عرفت هذا كله): وهذا ما ذكره بقوله، محل النزاع

 إليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا(.
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 ،ليس جزءا للمأمور به: ن المأمور به أيع أن يكون خارجا  – القسم الثانيوأما 

نتفاؤه لا فا، يمكن أن يقال بعدم دخله في التسميةفـ  لكنه داخل في ماهيته شرطا

 إن قلنا بكون الجزء دخيلا في المسمى.و، يوجب انتفاء المسمى

، شرطها بدخل الأول في التسمية دون الثانيو ومن هنا ظهر الفرق بين جزء الماهية

فيمكن الذهاب أيضا ، ماهيتها )وما ما له الدخل شرطا في أصل: وهذا ما ذكره بقوله

 إلى عدم دخله في التسمية بها(.

فيكون الإخلال بالجزء مخلا ؛ ما له دخل جزء الماهية في التسمية دون شرطها واما

وهذا ما ذكره ، لا يكون الإخلال به مخلا بالتسميةف الإخلال بالشرط أما، بالتسمية

ا فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها )مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيه: بقوله

 الصحيح اعتبارهما فيها(. ك عرفت أنّ دون الإخلال بالشرط لكنّ 

 : +خلاصة رأي المصنف

 ألفاظ العبادات موضوعة للصحيحة وكذلك ألفاظ المعاملات.ـ  1

سواء كان ؛ الإخلال بما له دخل في ماهية المأمور به موجب للإخلال بالتسميةـ  2

 أو جزءا لها.شرطا للماهية 
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  الاشتراك اللفظي: الحادي عشرالأمر 

 ما هو محل البحث في المقام؟: س

 : أمرينوهي تتضمن ، مقدمة ينبغي تقديم، الكلام لكي يتضح محل: ج

 : الاشتراك على قسمين أنّ : الأولالأمر 

ما إذا كان للفظ معنى واحد كلي يصدق على  وهو: الاشتراك المعنوي: أولاا 

 لفظ الإنسان مثلا.ك؛ المصاديق الكثيرة

؛ التراد  ما يكون لفظين لمعنى واحدو؛ التراد  يقابل الاشتراك اللفظي أنّ : اا ثاني

والاشتراك ما يكون معنيين للفظ واحد بأن يكون  ،كالأسد والليث للحيوان المفترس

 لفظ جون للأبي  والأسود مثلا.: مثل؛ مستقلّ  اللفظ موضوعا لكل معنى بوضع

الوضع متعددا  ففي الثاني يكون، اللفظيو لفرق بين المشترك المعنوياوبهذا يتضح 

 دون الأول.

 : أن الامكان على قسمين: الثانيالأمر 

 الإمكان الوقوعي.: الثانيالإمكان الذاتي. و :أولاا 

الكلام هو القسم الثاني من القسمين أن محل : هذه المقدمة فاعلم وإذا اتضحت

 الاشتراك اللفظي والامكان الوقوعي.: أي

 ما هي الأقوال في المشترك اللفظي؟: س

 : اختلفوا في المشترك اللفظي على أقوال: ج
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إلى استحالته في القرآن ذهب  وبع  آخر، ذهب بع  إلى استحالته وقوعا مطلقا

لأخير هو مختار هذا او إلى إمكانه وقوعا.: رابعو، إلى وجوبه: ثالثو ،الكريم دون غيره

 كما سيتضح.، +المصنف

فوقوعه أقوى دليل ، محال ما لا يلزم من وقوعه: ثم معنى الإمكان الوقوعي هو

 «الحق وقوع الاشتراك»: +لهذا قال المصنفو، عليه

 وقوع الاشتراك اللفظي؟المصنف على ما هي أدلة : س

 : استدل عليه بوجوه: ج

للنابعة  نقل في اللغة الاشتراك في ألفاظ كثيرة كالعينحيث ، النقل: الأولالوجه 

، الحي و والقرء للطهر، وجون للأبي  والأسود، لعبدللسيد واوالمولى ، والباكية

، هذا النقل مما يوجب الاطمئنانو، تركة بين المعنيين أو المعانيمن الألفاظ المش ونحوها

 اك.بل القطع على وقوع الاشتر

يتبادر الطهر والحي  مثلا من القرء إذا استعمل بدون  بمعنى التبادر: الثانيالوجه 

 قرينة معيّنة لأحدهما.

الحي  عدم صحة سلب لفظ القرء عن : أي عدم صحة السلب: الثالثالوجه 

الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم ): وهذا ما ذكره بقوله، وهكذا، والطهر

 بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد(.صحة السلب 

 ؟ وما هو جواب المصنف؟إستحالة الاشتراكب ما هو دليل القائل: س

: وهي، الوضع تابع للحكمة هي أنّ و، مقدمةلكي يتضح الدليل ينبغي تقديم : ج

عند و، والتفهّم من جانب السامع، التفهيم وإبراز ما في الضمير من جانب المتكلم

  فصدوره مستحيل عادة عن العاقل.، الحكمة يكون الوضع لغواانتفاء تلك 



 027  ...........................................................................   الأمر الحادي عشر: الاشتراك اللفظي

 

الاشتراك يخل بالتفهيم المقصود من  أنّ  يقول المستدل، هذه المقدمة اتضحتإذا 

عدم إمكانه الوقوعي المسبب ولازمه ، تبطل حكمة الوضعلذا ، الوضع لخفاء القرائن

وهذا ، حالة من القائل بهالاستالمقصود باهذا هو و، عن تنافي الاشتراك لحكمة الوضع

 )وإن أحاله بع  لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن(.: ما ذكره بقوله

 : المصنف بوجهين أورد عليهو

إمكان التفهيم والتفهّم من اللفظ المشترك بواسطة القرائن الواضحة : الأولالوجه 

أخرى و، يدل على المقصود بنفسه تارةلفظ ال لأنّ ؛ الدلالة على المقصود من البديهيات

 فلا يلزم التنافي بين الاشتراك وحكمة الوضع.، يدل عليه بواسطة القرائن الواضحة

لاختصاصه بصورة خفاء ، خفاء القرائن أخص من المدعىالمستدل ب فتعليل

: وهذا ما ذكره بقوله، افلا يصلح لأن يكون دليلا على منع الاشتراك مطلق، القرائن

 خلال أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة(.لمنع الإ)

الغرض  لأنّ ، كون الاشتراك يوجب الإخلال بغرض الواضع منع: الثانيالوجه 

لتحصيل هذا و، الإجمال والإهمالكذلك قد يتعلق ب، كما يتعلق بالتفهيم والتفهم

ثانيا لتعلق  ومنع كونه مخلا بالحكمة): وهذا ما ذكره بقوله، لا بد من الاشتراك الغرض

 الغرض بالإجمال أحيانا(.

 وما هو جواب المصنف؟ ؟وما هو دليله ؟ما هو القول الثالث: س

أن الاشتراك في القرآن  الى ذهبف، التفصيل بين القرآن وغيره :القول الثالث

 الكريم محال دون غيره.

 : ن الاشتراك في القرآن يقتضي أحد أمرينأّ ب :واستدل له

 : التطويل بلا طائل يلزم :أحدهما

، باطلا الإشتراك فيكون، بكلامه تعالى لا يليقوكلاهما ، الإهمال والإجمال :ثانيهما

إمّا أن يعتمد في بيان المراد منه على القرائن ، الله تعالى حينما يستعمل اللفظ المشترك لأنّ 
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فيلزم ، ء في ذلك التطويل بلا طائل. وإمّا أن لا يعتمد على شي ولازمه؛ الدالة على ذلك

مستحيلا وكلاهما باطل. فيكون استعمال اللفظ المشترك في القرآن ، الإهمال والإجمال

 منه تعالى.

 : بوجهين المصنف وأورد عليه

ما يصح لزوم التطويل بلا طائل إنّ و، أنّنا نختار الاعتماد على القرينة: الأولالوجه 

لكن ؛ أمّا لو كانت لغرض آخرو، المراد من المشترك لو كانت القرينة لغرض تعيين

فلا يلزم ؛ كانت تلك القرينة دالة بالدلالة الالتزامية على المعنى المراد من اللفظ المشترك

ختصاصه بصورة كون لإ؛ لذا يكون الدليل أخص من المدعى، التطويل بلا طائل

 من المشترك لا لغرض آخر زائد على بيان المراد.  القرينة لتعيين ما هو المراد

هو وـ  ما ذكرتم من لزوم الإجمالو، تار عدم الاعتماد على القرينةنخ: الثانيالوجه 

، وهو قد يتعلق بالإجمال، ما يتم لو لم يتعلق الغرض بالإجمالإنّ ـ  لا يليق بكلامه تعالى

أُخَرُ و مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتِابِ ﴿: كما في قوله تعالى، بوقوعه تعالىكما أخبر 

ولا ، عدد من المواردقد وقع في القرآن الكريم في و، فالمتشابه هو المجمل، ﴾مُتَشابِهاتٌ 

: وهذا ما ذكره بقوله، بهودعت الحاجة إلى الإتيان ، مانع منه أصلا إذا تعلق الغرض به

س بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل استعمال المشترك في القرآن لي كما أنّ )

مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لو لا الاتكال عليها وكلاهما غير لائق 

 ذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال علىو، بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى

كلامه تعالى مع كونه مما منع كون الإجمال غير لائق بحال أو مقال أتي به لغرض آخر و

بوقوعه فيه قال الله قد أخبر في كتابه و كلامهإلا لما وقع المشتبه في و يتعلق به الغرض

 .((1) ﴾أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ و مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتِابِ   )مِنْهُ( آياتٌ ﴿  تعالى فيه

                                                           

 .6آل عمران:  (1)
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 وما هو جواب المصنف؟ ؟وما هو دليله ؟رابعما هو القول ال: س

، وجوب الاشتراك في اللغات مقابل القول بامتناعههذا القول يذهب إلى : ج

ا لأنّه ، إنّ الألفاظ متناهية: الأول: مقدمة مركبة من أمرينويتضح ذلك بعد بيان 

 أن المركب من المتناهي متناه. الواضحومن ، مركبة من الحرو  الهجائية المتناهية

 عدم وفاء المتناهي بغير المتناهي.: البديهي منو، المعاني غير متناهية إنّ : الثاني

الالتزام بالاشتراك لتكون الألفاظ وافية يتضح ضرورة هذه المقدمة اتضحت إذا 

ربما توهم )و: وهذا ما ذكره بقوله، إذ لولاه لما كانت الألفاظ وافية بالمعاني؛ بالمعاني

تناهي الألفاظ تناهي المعاني ولأجل عدم ، وجوب وقوع الاشتراك في اللغات

 فلا بد من الاشتراك فيها(.، المركبات

 : بوجوهوناقشه المصنف 

 لاستلزامه، الوضع بإزاء المعاني الغير المتناهية غير معقول إنّ : الوجه الأول

وهو ): وهو ما ذكره بقوله، صدورها من واضع متناه من المحالأوضاعا غير متناهية و

 المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية(. امتناع الاشتراك في هذه  فاسد لوضوح

ه إلّا إنّ ، كما إذا كان الواضع هو الله تعالى؛ نا إمكان الاشتراكلو سلمّ : الوجه الثاني

متناه والاستعمال ، بمقدار الحاجة يكونوهو ، الوضع مقدمة للاستعمال لأنّ ، يلا يجد

من أن تكون لا بد حينئذ و، متناههو غير قادر إلّا على استعمال و، لصدوره عن البشر

وضع الألفاظ بإزاء لأنّ ؛ المعاني التي تستعمل فيها الألفاظ بحسب الأوضاع متناهية

زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات لكونه ، المعاني غير المتناهية يصبح لغوا

 اه(. في مقدار متنم لم يكد يجدي إلّا )ولو سلّ : وهذا ما ذكره بقوله، المتناهية

المعاني الكلية متناهية  إلّا إنّ ، المعاني الجزئية وإن لم تكن متناهية أنّ : الوجه الثالث

وهو يغني عن وضعها ، من وضع الألفاظ بإزاء كليات المعاني وعليه لا مانع، كالألفاظ

إن و وجزئياتها، )مضافا إلى تناهي المعاني الكلية: وهذا ما ذكره بقوله، للمعاني الجزئية
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وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا   أنّ إلّا ، كانت غير متناهية

 يخفى(.

يلزم لو كان اللفظ  الذي ذكره صاحب هذا القولالمحذور  إنّ : الرابع الوجه

ا إذا كان وأمّ ، ويكون استعماله في الجميع على نحو الحقيقة، موضوعا بإزاء جميع المعاني

لا مانع من لأنّه ؛ فلا يلزم المحذور، ستعماله في الباقي مجازاوا، لمعانيابع  لموضوعا 

هذا ما ذكره ، باب المجاز واسع فإنّ ، أن يكون لمعنى واحد حقيقي معان متعددة مجازية

 المجاز باب واسع(. )مع أنّ : بقوله

  :+خلاصة رأي المصنف

إلى معنيين أو أكثر وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة 

 للفظ واحد.
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  استعمال اللفظ في أكثر من معنى: الثاني عشرالأمر 

 ما هو محل البحث في المقام؟: س

ما يستعمل فيه لفظ  نّ إ: لكي يتضح محل البحث ينبغي تقديم مقدمة وهي: ج

عينا وأراد منه رأيت : كأن يقال؛ مما يمكن الجمع بينهما: واحد من المعنيين أو المعاني تارة

هذه المرأة ذات قرء ويراد : مما لا يمكن الجمع بينهما كأن يقال: أخرىو، الذهبالبصر و

 الحي  والطهر.: بالقرء

؛ محل الكلام ما إذا كان الجمع بين المعنيين ممكنا أنّ  يتضحهذه المقدمة  اتضحتإذا 

أو أحدهما من المعاني  ،سواء كان كلا المعنيين من المعاني الحقيقية كالاشتراك اللفظي

؛ نفرادكان الاستعمال في كل منهما على نحو الإو، الآخر من المعاني المجازيةالحقيقية و

يكون الاستعمال الواحد في  واستقلاله بأنّ بمفرده يكون كل من المعنيين مرادا  نحوب

 حكم الاستعمالين.

استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن  إنّ  :بهذا يتضح

 ه في حكم الاستعمال الواحد في المعنى الواحد.لأنّ ، محل البحث

، بالتفصيلـ  3بالمنع مطلقا ـ  2الجواز مطلقا ـ  1: أهمهاوفي المقام أقوال 

والبع  الأخر ذهب إلى أنّ الاستعمال غلط : ذهب الى بعضهم، والمجوّزون على أقوال

أظهر الأقوال عدم جواز الاستعمال : أما المصنف فقال، أنّه حقيقة: قالوثالث ، أنّه مجاز

وهذا ما ذكره ، من دون فرق بين المفرد والتثنية والجمع: في الأكثر عقلا مطلقا أي

فراد ه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الان)أنّ : بقوله
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أظهرها عدم  .(1)  فيه على أقوالوالاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلّا 

 جواز الاستعمال في الأكثر عقلا(.

 وما هو دليله؟، بيّن قول المصنف: س

 إن حقيقة: قيلبيان حقيقة الاستعمال. و: هيو، على مقدمة توضيحه يتوقف: ج

يجوز استعمال اللفظ الواحد في  عليهو، علامة للمعنىالاستعمال عبارة عن جعل اللفظ 

 فيمكن، ء الواحد علامة وكاشفا عن أمرين أن يكون الشي مانعلا  لأنّه؛ أكثر من معنى

 قلنا أنوأما لو ، أحد الأماكنومقام ، نصب علامة واحدة لبيان جهتين كرأس الفرسخ

بحيث يكون كأنه هو الملقى الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى بجعله مرآة ووجها له 

 كان الاستعمال في المتعدد ممتنعا.؛ رأسا

أن حقيقة الاستعمال عند وهو ، نأتي إلى محل البحثهذه المقدمة  اتضحتإذا 

الاستعمال  لأنّ ، لذا يمتنع الاستعمال في المتعدد، إفناء اللفظ في المعنى: هو +المصنف

إلى المعنى لفنائه فيه فناء الوجه  آلةطريقا ويستدعي أن يلحظ اللفظ  فهو إذا كان كذلك

وحسنه  اللفظ قبح المعنى كأنه الملقى ولذا يسّي إلىونفسه  يكون بوجه، في ذي الوجه

 أنّ ، بداهة لمعنى واحد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّا لا علوم ومن الم، هو واضحكما 

لا يكاد يكون  لمعنى رادتهالأنّ ، ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخرلحاظه في إرادة معنى 

وحينئذ ،  بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنونإلّا 

وهو يقتضي أن يلحظ اللفظ بلحاظين ، استعماله في معنيين يستلزم إفناءه مرتينيكون 

لحاظ  نّ وذلك لأـ  ء واحد في آن واحد لاستحالة اجتماع المثلين في شيـ  آليين وهو ممتنع

بين  الجمع لاستلزامه؛ وجها للمعنى ينافي لحاظه وجها لمعنى آخرو فانيا فيه اللفظ

 .المثلين

                                                           

  .1/66القوانين:  (1)
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القلنسوة من قبيل إن اللفظ الواحد بالنسبة إلى معنيين  :في توضيح ذلكوقيل  

بحيث تكون في آن واحد لا يمكن جعلها على رأسين  كماف؛ الواحدة بالنسبة إلى رأسين

حد في آن واحد فانيا في كذلك لا يمكن جعل لفظ وا، من الرأسينمحيطة بتمام كل 

 .وجها لهما معامعنيين ووجودا و

 امتناع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد.: والنتيجة

 إذا كان المستعملإلّا ؛ فلا يمكن جعل اللفظ الواحد وجها لمعنيين :وعليه

الأحوال من يرى الواحد اثنين فيلاحظ كلّا منهما فانيا في  لأنّ ، العينيناللاحظ أحول و

حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة  وبيانه أنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، معنى

بل بوجه نفسه كأنه الملقى ولذا يسّي إليه ، بل جعله وجها وعنوانا له، لإرادة المعنى

ضرورة  ، لمعنى واحدكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّا لا يو قبحه وحسنه كما لا يخفى

لحاظه كذلك  لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إنّ  أنّ 

 العنوان في المعنونو  بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجهلا يكاد يكون إلّا 

مع استلزامه للحاظ و استعمال واحدمعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في و

 آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.

فانيا في و لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين :وبالجملة

  أن يكون اللاحظ أحول العينين(.الاثنين إلّا 

 وما هي مناقشة المصنف؟ ؟قول صاحب المعالم ما هو: س

: بتقريب، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنىصاحب المعالم جواز اختار : ج

: علله في المعالمو، بنحو المجاز في المفردو، استعماله فيه بنحو الحقيقة في التثنية والجمع إنّ 

فاستعماله في أكثر من معنى فيه إلغاء للقيد ، اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة بأنّ 

 لأنّ ، ويكون مجازيا بعلاقة الجزء والكل ،المذكور فيكون استعمالا في غير ما وضع له

التثنية  لأنّ ، هذا البيان في غير المفرد يأتياللفظ الموضوع للكل استعمل في الجزء ولا 



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 034

 

يصح إرادة معنى معين  حيثف، فيكون لهما حكم التكرار، تكرار اللفظ والجمع في قوة

المعنيين معا من كذلك يصح إرادة ، آخر« عين»إرادة غيره من لفظ و« عين»من لفظ 

 «.عين وعين»: ما في قوة قولكبلا تجوّز لأنّه « عينين»لفظ 

 لأنّ ؛ على اعتبار الواضع قيد الوحدة في المعنى بعدم وجود دليل :وناقشه المصنف

فيكون اللفظ موضوعا ، الذات المقيدة بقيد الوحدة وليسالمتبادر هو ذات المعنى 

 للمعنى على نحو كونه لا بشرط.

وليس ، خارج عن المعنى الموضوع لههو ف :د الوحدة وغيره من العوارضوأما قي

ممتنع لو كان المراد بالوحدة وحدة المعنى حال قيد الوحدة  بل اعتبار، من مقوّماته

وهذا ، لما تقدم من امتناع دخل ما هو الناشئ من الاستعمال في الموضوع له؛ الاستعمال

استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر )فانقدح بذلك امتناع : ما ذكره بقوله

فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار ، من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ولو لا امتناعه

 الوحدة في الموضوع له واضح المنع(.

 ما هو قول صاحب القوانين؟ وما هي مناقشة المصنف؟: س

الوضع قد  نّ إ: بتقريب، بعدم الجواز لغة لا عقلا يقولصاحب القوانين : ج

يكون الاستعمال على طبق الوضع فلا بد من أن ، حصل في حال وحدة المعنى وانفراده

فلا يجوز الاستعمال في أكثر من ، استعمال اللفظ في المعنى حال وحدته وانفراده: يأ

 معنى لكونه على خلا  قانون الوضع.

لا يمنع عن ، وكونه توقيفيا، تحقّق الوضع حال وحدة المعنى بأنّ  :وناقشه المصنف

، لا للموضوع لهو بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع، استعمال اللفظ في أكثر من معنى

 لكيكون انفراد المعنى ووحدته من حالات الوضع لا يوجب متابعته والالتزام به  نّ لأ

المقارنة للوضع وإلّا وجب متابعة سائر الحالات ، يجب استعمال اللفظ في المعنى المنفرد

إلى غير ذلك من  أو، أو في الليل أو النهار كوقوعه حال شباب الواضع أو هرمه
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فقدان خصوصية من الخصوصيات المقارنة له مانعا عن  يكونو، الخصوصيات المقارنة

 صحة الاستعمال وهو باطل قطعا.

أكثر من انفراد المعنى حال الوضع غير مانع عن استعمال اللفظ في  نّ إ: والنتيجة

توقيفيته لا يقتضي الوضع في حال وحدة المعنى و (1) )وكون: وهذا ما ذكره بقوله، معنى

 كما لا يخفى(.، لا للموضوع لهد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع وعدم الجواز بع

 وما هي مناقشة المصنف؟ ؟ما هو التفصيل الآخر لصاحب المعالم: س

 :وهوصاحب المعالم هنالك تفصيل آخر ل: ج

ه لو كانت الوحدة قيدا كان استعمال اللفظ لأنّ ، لمجازية في المفردنحو ابالجواز ـ  1

فيكون غلطا ؛ الموضوع للمعنى بقيد الوحدة في معنيين من استعمال المباين في المباين

 مجازا. وليس

ما في قوة تكرار ما أريد من لأنّه ، الجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمعـ  2

 .البصرالذهب أو : وليس المراد بمفردهما إلّا العين بمعنى، ردهمامف

 : بوجهينالمصنف  هوناقش

فاستعمال ، لحاظ قيد الوحدة من دون اللفظ لم يوضع إلّا لنفس المعنى نّ إ: الأول

بل حقيقة لكونه استعمالا في تمام ما وضع له. هذا ما أشار إليه ، اللفظ فيه ليس مجازا

 «.تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدةأن الألفاظ لا »

 «.وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر»: ما أشار إليه بقوله: الثاني

لا يجوز استعمال اللفظ المفرد فحينئذ اعتبار الوحدة في المعنى لو سلمنا : حاصلهو

، ء بشرط لا الأكثر يباين المعنى الموضوع له مباينة الشي لأنّ ؛ في أكثر من معنى ولو مجازا

بشرط أن لا يكون معه : إذ الموضوع له هو المعنى بشرط لا أي، ء ء بشرط الشي والشي

                                                           

 .1/66هذا ردّ على المحقق القّمي، القوانين:  (1)
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فلا علاقة ، بشرط أن يكون معه غيره :أي؛ ء ء بشرط شي والمستعمل فيه هو الشي، غيره

 بينهما المباينة المانعة من الاستعمال.بل ، بينهما كما ادعي كي يصحح الاستعمال المجازي

فقد أورد عليه ، صاحب المعالم في استعمال التثنية والجمع حقيقة أما ما أفادهو

 : وجهينب المصنف

قولنا عينان : فإنّ ، دن كانا بمنزلة تكرار اللفظ المفرالجمع وإو التثنية: الأولالوجه 

هية الواحدة لا ظاهر التثنية تكرار أفراد الما نّ أإلّا ؛ عين وعين: وإن كان بمنزلة قولنا

وليس فيراد من المثنى فردان من أفراد طبيعة واحدة ، ذهب وفضة: يتكرار الماهية أ

لأريد ؛ الذهب« جئني بعين»: في قولنا« عين»لو أريد من لفظ : مثلا، معينان مختلفان

ذا من استعمال اللفظ فأين ه، فردان من الذهب« جئني بعينين»: في قولنا« عينين»من 

وزان التثنية والجمع وزان المفرد في عدم جواز لذا يكون الواحد في أكثر من معنى؟ 

 استعمالهما في أكثر من معنى على نحو الحقيقة.

الجمع في و والتثنية»: كما أشار إليه بقولهـ  على ذلك بتثنية الأعلاموما يورد 

زيدان معنيان لا : المراد من قولنا: مثلا، معنيان المراد من المثنى فيها حيث إنّ ـ  «الأعلام

 فنفرض المقام كذلك.، فردان من طبيعة واحدة

فيكون المراد ، هذا الإيراد مدفوع بالتزام التأويل بورود التثنية على المسمى بزيدو 

وهذا ما ذكره ، المسمى بزيد طبيعة كلية لها أفرادو فردين من المسمى بزيد« زيدين»من 

بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية  (1) ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل): بقوله

على نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة و والجمع

بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في و تكرار اللفظ

الجزء فيكون و الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكلالأكثر لزم إلغاء قيد 

 لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا  ذلك لوضوح أنّ و مجازا

                                                           

 . 32الدين: صاحب المعالم، معالم  (1)
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 لما جاز الاستعمال في الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه إلّا و الوحدة

 ط لا كما لا يخفى(.ء بشر الشيو ء ء بشرط شي مباينة الشي

حاجة إلى  دونلو قلنا بكفاية الاتحاد في اللفظ في التثنية والجمع من : الثانيالوجه 

من  لم يكن استعمال التثنية والجمع في المعنيين أو المعاني من استعمالهما في أكثر؛ التأويل

كان المتعدد من سواء ؛ إلى هيئتهما هو المتعدد بالنظرمعنى التثنية والجمع  لأنّ ؛ معنى

فيكون استعمال التثنية في المعنيين المختلفين من استعمال ؛ معنى واحد أو من معنيين

على  يقال أنّهكي ل، في أكثر من معنى واحد وليس استعمال اللفظاللفظ في معنى واحد 

الجمع وإن كانا بمنزلة التكرار و والتثنية): وهذا ما ذكره بقوله، نحو الحقيقة أو المجاز

اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه  الظاهر أنّ   أنّ في اللفظ إلّا 

مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين : فإذا قيل، ه أريد منه معنى من معانيهلا أنّ 

ما هو بتأويل المفرد والتثنية والجمع في الأعلام إنّ ، الجارية لا العين الجارية والعين الباكية

قيقة ه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حإلى المسمى بها مع أنّ 

عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب بحيث جاز إرادة عين جارية و

، لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، استعمال اللفظ في الأكثر

تعمالهما وإرادة المتعدد من معانيه استعمالهما في معنى واحد كما إذا استعملا فيكون اس

 وأريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى(.

فردان من الفضة فردان من الذهب و« عينين»ه لو أريد من أنّ  :ثم استدرك المصنف

مجازا على مذهب ولكن كان ؛ كان الاستعمال من استعمال اللفظ الواحد في المعينين

كذلك معنى عينين أمران ؛ إذ كان معنى عين بزعمه الماهية بقيد الوحدة، صاحب المعالم

)نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية : وهذا ما ذكره بقوله، ، بقيد الوحدة

 حديث التكرار لا يكاد  أنّ إلّا ، وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين
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عنده  التثنية ضرورة أنّ ، فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا فإنّ ، يجدي في ذلك أصلا

 (.ما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدةإنّ 

 ؟والتثنية ما هو الفرق بين المفرد: س

والتثنية موضوعة لفردين ، المفرد موضوع للطبيعة بقيد الوحدة نّ إ :الفرق هو: ج

فردين من الطبيعة أو لمعنيين مع تقيد كل من : يالمقيدة بالوحدة أن تلك الطبيعة م

العين الجارية الواحدة والعين الباكية ـ  عينينـ  المعنيين بالوحدة حتى يكون معنى

 أو فردين من الجارية أو الباكية.، الواحدة

الباكية فردين من فردين من الجارية و بمعنىأفراد أربعة  :ل في الأكثر أيفالاستعما

كما توهمه ، فيكون الاستعمال مجازا لا على نحو الحقيقة، يستدعي إلغاء قيد الوحدة

والفرق بينهما وبين المفرد إنما يكون في أنه ): وهذا ما ذكره بقوله، صاحب المعالم

 موضوع للطبيعة وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى(.

ـ  للقرآن بطونا خبار الدالة على أنّ الأعضهم نظرا إلى ما هو التوهم عند ب: س

على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟ وما  وهو يدلـ  سبعة أو سبعين

 هو جواب المصنف؟

ينافي الأخبار الدالة ؛ امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى نّ إ :حاصل التوهم: ج

وقوع استعمال اللفظ في تلك ظاهرها  لأنّ ـ  سبعة أو سبعينـ  على أن للقرآن بطونا

على وهو دليل  ، وليس ذلك إلّا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، البطون

الأخبار  لعلك تتوهم أنّ : دفعو )وهم: هذا ما ذكره بقوله، فضلا عن جوازه، وقوعه

للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من  الدالة على أنّ 

 معنى واحد فضلا عن جوازه(

 : ن في تلك الأخبار احتمالينأّ ب أجاب المصنف: ج
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، أن يراد منها إرادة هذه المعاني في أنفسها حال الاستعمال في المعنى الواحد: الأول

ه لا دلالة لها ولكنك غفلت عن أنّ ): بقوله وهذا ما ذكره، ا مرادة من اللفظأنّه وليس 

فلعله كان بإرادتها في أنفسها ، إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ أصلا على أنّ 

 كما إذا استعمل فيها(.، حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ

تلك  وإن كانت، المستعمل فيه اللفظ هي لوازم المعنىأن المراد من البطون : الثاني

لا يكون اللفظ وعليه ، ولا تصل إليها أذهاننا لقصورها؛ اللوازم المتعددة خفية

أو ): وهذا ما ذكره بقوله، يقال باستعماله في أكثر من معنى واحد لكيمستعملا فيها 

كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وإن كان أفهامنا قاصرة عن 

 إدراكها(.

  :+صنفخلاصة رأي الم

حقيقة الاستعمال عبارة عن  لأنّ لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا، 

فلا يمكن أن يجعل اللفظ الواحد وجها وعنوانا ، جعل اللفظ وجها وعنوانا للمعنى

هو محال و إفناء اللفظ الواحد مرتينو، لاستلزامه الجمع بين اللحاظين الآليين؛ لمعنيين

 عقلا.
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 لمشتقا: الثالث عشرالأمر 

  المراد بالمشتق: الأمر الأول

 ما هو محل النزاع في المشتق؟: س

 : نقول تحرير محل النزاع في مبحث المشتقلكي يتضح : ج

كما ، فعلا إطلاق حقيقيّ  أبالمبدشتق على المتلبس صحة إطلاق الم إشكال فيلا ـ  1

النزاع ما وإنّ ، في المستقبل إطلاق مجازيّ  أبالمبده لا إشكال في أن إطلاقه على من يتلبس إنّ 

 في إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة؟والإشكال 

الزمان الحاضر : لا الحال بمعنى؛ أن المراد بالحال هو حال النسبة والجريـ  2

 المستقبل كما سيأتي.المقابل للماضي و

يقابله و، هيئته وضع خاص مستقلما كان لكل واحد من مادته و هوالمشتق ـ  3

 هيئته وضع واحد.ما كان لمجموع مادته ووهو: لجامدا

 : على قسمين كل المشتق والجامدو

 أالأول ما يكون موضوعا لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبد ،ا أقسام المشتقأمّ 

الصفة و المفعولو سم الفاعلإ: مثل ،يصدق عليها خارجاو بنحو من أنحاء الاتصا 

 المشبهة مثلا.

لا يصدق عليها و ما يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات: الثاني القسم

بل المصادر المجردة بناء على القول الصحيح ، المصادر المزيدةو، كالأفعال جميعا، خارجا

 من اشتقاقها أيضا.

وضوعا لمعنى منتزع عن مقام ما يكون م منه: القسم الأولف :أما أقسام الجامد

 الشجر ما شابهها.و الذات مثل الإنسان والحيوان
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: مثل؛ ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات: الثاني القسم

الحرية خارج و الرقيةو عنوان الزوجية لأنّ ، ما شاكلهاو «الحرو الرقو الزوج»عنوان 

 الحر.و الرقو عن مقام ذات الزوج

من    القسم الأوّل من المشتق والقسم الثاني: من هذه الأقسام الأربعة محل النزاعو

وأن ، ء جاريا على الذات المتلبسة بالمبدإ كون الشي: هوالجامد لوجود الملاك فيهما و

المشتق  ه اختلفوا في أنّ )أنّ : هذا ما ذكره بقولهو، تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ

في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال بعد  أحقيقة في خصوص ما تلبس بالمبد

تفصيل قبل الخوض في المسألة وو، الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال

 (.الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها

 هل مطلق المشتقات النحوية من المشتق؟: س

ما يكون جاريا على الذات سواء كان مشتقا باصطلاح هاهنا  لمشتقالمراد با: ج

 النحاة أو جامدا.

لخروج الافعال والمصدر المزيد عن محل ، من المشتق ليس مطلق المشتقات النحويةف

المراد وخصوص ما يجري من المشتقات على الذوات  :هوالمراد بالمشتق ف ، البحث

 مطلق ما يقع موضوعا سواء كان جوهرا أو عرضابل ؛ بالذوات هنا ليس الجوهر فقط

حيث يكون ؛ كالعالم مثلا، أمما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبد

فيتحد معها نحو اتحاد بنحو الحلول ؛ مفهومه منتزعا عن ذات من اتصف بالعلم

اتحادها و اتصا  الذوات بها فإنّ ، ما شاكلهاو والسواد والبياض، الحسن والقبحك

 ما هو على نحو الحلول.معها إنّ 

ما هو على اتصا  الذات بها إنّ  فإنّ ؛ كالفوقية المنتزعة من الفوقالانتزاع بنحو أو 

الفعل الصادر  فإنّ ؛ كالضارب والآكلكأسم الفاعل الصدور  بنحو أو، نحو الانتزاع

زيد »: كقولنا المفعولينوكذا اسماء ، يسمى إيجادا، إن كان قائما بالفاعل كالأكل
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زيد »: كقولنا صيغ المبالغةو، «زيد شريف»: كقولنا والصفات المشبهات، «مضروب

هذا المكان : كقولناوالأمكنة ، «مقتل زيد»هذا اليوم : كقولناوأسماء الأزمنة  «ضراب

المراد بالمشتق  أنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، هذا مفتاح: كقولنا، والآلات، «مقتل زيد»

بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه ، هاهنا ليس مطلق المشتقات

إو اتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو  أمنتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبد

الحلول أو الانتزاع أو الصدور والإيجاد كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات 

الآلات كما هو ظاهر العنوانات صيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة وبل و، المشبهات

 صريح بع  المحققين(.و

وما ، سم الفاعلإختصاص البحث في المشتق في إب ما هو دليل القائلين: س

 وماهو جواب المصنف؟ ألحق به؟

سم الفاعل في إالتمثيل ب: الأول: استدل المتوهم على الاختصاص بوجهين: ج

 .)المشتق كاسم الفاعل ...(: احتجاجاتهم كقولهم

، سم الفاعل دون اطلاق بقية الأسماءإاحتجاج بعضهم على الأعم بإطلاق : الثاني

 ما ألحق به يستدعي اختصاص النزاع بالبع .سم الفاعل وإالتمثيل ب فتخيّل أنّ 

التمثيل مجرد و، انات هو العمومظاهر العنو أنّ بالتوهم على هذا  أجاب المصنفو

 اصالح ليسالتمثيل و، ببع  المشتقات لا يصلح قرينة على الاختصاص بذلك البع 

جرى ديدنهم على التمثيل ببع  المصاديق من دون قصد لأنّه ، للاختصاص

اختصاص النزاع   )مع عدم صلاحية ما يوجب: وهذا ما ذكر بقوله، الاختصاص

 اضح(.كما هو و،  التمثيل به وهو غير صالحبالبع  إلّا 

ختصاص المشتق بإسم إما هو جواب المصنف على صاحب المعالم القائل ب: س

 ؟وما يلحق بها، الصفات المشبهةمن  وما بمعناهالفاعل 
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الاتفاق على خروج سائر المشتقات عن محل  ه منزعمما  إنّ : أجاب المصنف: ج

محله إذ لا يختص النزاع في غير ـ  ما بمعناهو سم الفاعلإقهرا في حصر النزاع فينـ  النزاع

نّ الكلام في المسألة لأ، أيضا سم الفاعل محل الخلا إبل غير ، سم الفاعل وما بمعناهإب

هو في مدلول الهيئة وأنّه هل تكون الصيغة موضوعة لخصوص حال التلبّس أو الأعم 

 منه ومن حال الانقضاء مع قطع النظر عن مدلول المبادي )المادة(؟ فإنّ الاختلا  في

فلا وجه لما ): وهذا ما ذكره بقوله، مداليل المبادي لا يؤثر فيما هو مورد البحث هنا

سم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة إمن الاختصاص ب (1))زعمه بع  الأجلة

لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من ما يلحق بها وخروج سائر الصفات( وو

 كما ترى(. وهو، المعنى مما اتفق عليه الكل

المشتق قد  جواب المصنف على صاحب الفصول الذي قال أنّ ما هو : س

أو ، هذا الدواء نافع لكذا: يطلق ويراد به المتصف بشأنية المبدأ وقوته كما يقال

يراد به المتصف و قد يطلقو النار محرقة إلى غير ذلك.و، شجرة كذا مثمرةو، مضر

 الشاعرو التاجرو الصانعو كالكاتب؛ صناعةو تخاذه حرفةإأو ب، بملكة المبدأ

تخاذ حرفة في الزمان الإو الملكةو يعتبر في المقامين حصول الشأنيةو، نحو ذلكو

 ؟الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره

وأنّه هل تكون الصيغة موضوعة ، في المسألة هو في مدلول الهيئة لبحثإنّ ا: ج

فأنّ ، ختلا  في المباديعن الإ نشأ  ختلاالإو، لخصوص حال التلبّس أو الأعم منه

 إطلاقه الحقيقي هو ما كان بالفعل متلبّسا بمعنى أنّ  بع  المبادي مأخوذ بنحو الفعلية

، نحو الشأنية كالنفع في الدواءبعضها مأخوذ بو والقياموالضرب كالأكل والشرب 

قضائه هو انصرافه من حال انو، النجارةو بعضها مأخوذ بنحو الصناعة كالخياطةو

                                                           

 ، في المشتق.60صاحب الفصول، الفصول:  (1)
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وبعضها مأخوذ ، بعضها الآخر مأخوذ بنحو الحرفة كالعطّار والبزّازو، تلك الصناعة

بنحو الملكة أي الكيفية الراسخة في النفس كالاجتهاد فما دامت الملكة موجودة يكون في 

وهو  ختلا  فيما هو المهم في محلّ الكلامختلا  لا يوجب الإالإ وهذا، حال التلبّس

وهذا ، &توهّمه صاحب الفصولكما ، لا في مبادئ المشتقات، نزاع في هيئة المشتقاتال

واختلا  أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات بحسب ): ما ذكره بقوله

لا يوجب تفاوتا في المهم من  (1) الملكة حسب ما نشير إليهو الصناعةو الشأنيةو الفعلية

 محل النزاع هاهنا كما لا يخفى(.

 ما هو الفرق بين المشتق الأصول والمشتق اللغوي؟: س

، محل النزاع في المشتق الأصولي يعم بع  الجوامد عند النحاة أنّ : الفرق: ج

الأصوليون يرونها من و، الرقية من الجوامدالحرية والزوجية و النحاة يرون أنّ ف

جاريا على  المشتق باصطلاح الأصوليين هو مطلق ما كان مفهومه لأنّ ؛ المشتقات

بملاحظة اتصافها بعرض كالسواد والبياض ونحوهما من و، محمولا عليهاالذات و

أو بعرضي  ،الأعراض المتأصلة التي لها حظّ من الوجود ولو في ضمن المعروض

التي ليس لها ؛ كالفوقية والتحتية والزوجية ونحو ذلك من الأمور الانتزاعية المحضة

 بل هي أمور اعتبارية يعتبرها العقلاء أو الشارع.، زاعهاحظّ من الوجود إلّا لمنشا انت

: قلتو؛ الحر بالمشتقو الرقالزوجة وو إن أبيت ومنعت عن تسمية مثل الزوجو 

باختصاص النزاع بالمشتق باصطلاح النحاة كما هو مقتضى الجمود على ظاهر لفظ 

 ،لم يشملها لفظ المشتقإن و، م من الجوامد أيضا محل النزاعهذا القس إنّ : فنقول ،المشتق

ما : الأول شاهدانحيث يوجد ـ  محل النزاعـ  كما يشهد بدخول هذا القسم من الجوامد

                                                           

 سيأتي من تفصيل الكلام في الأمر الرابع. (1)
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قال في باب الرضاع في ففي الإيضاح ، المسالكوالثاني عن  الإيضاح. ذكره صاحب

 .أرضعتا زوجته الصغيرة، مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان

من موجبات الحرمة الأبدية عنوان أمّ  أنّ : هيو، يتوقف على مقدمة هتوضيحو

مَتْ عَلَيْكُمْ ﴿: قوله تعالىلالزوجة من دون فرق بين كون الأم سببية أو رضاعية    حُرِّ

هاتُكُمْ  تِي أَرْضَعْنكَُمْ وَ ﴿: إلى قوله تعالى  ﴾أُمَّ هاتُكُمُ اللاَّ  ﴾. أُمَّ

دخول مثل الزوج والزوجة في محل  لتقريب : نقول، اتضحت هذه المقدمةإذا و

فعلى ، ه قد ابتنى بع  الأصحاب حرمة المرضعة الثانية على نزاع المشتقإنّ  ـ  النزاع

زوجته  نّ لأ، لا تحرم: تحرم. وعلى القول بخصوص حال التلبس: القول بالأعم

فصارت ابنة الزوجة ، الصغيرة قد بطلت زوجيتها بالارتضاع من المرضعة الأولى

فلا إشكال في تحريمهما على ، المرضعة الأولى صارت أمّ الزوجة كما أنّ ، ل بهاالمدخو

 .أمّها حرام قطعالأنّ كل من ابنة الزوجة و؛ الزوج

، حرمتها على الزوج مبنيّة على وضع المشتق للأعم فإنّ الكلام في المرضعة الثانية و

بوضعه للأعم يصدق فعلى القول ؛ سبب حرمتها عليه هو صدق أم الزوجة عليها لأنّ 

، عليها أمّ الزوجة فتحرم. وأما على القول بوضعه لخصوص حال التلبس فلا تحرم

بل يصدق عليها أمّ من كانت زوجة وقد انقضت زوجيته ، عليها أمّ الزوجة لصدق

ما الكلام فيما إذا أرضعت وإنّ ، هذا مما لا إشكال فيه ،بالارتضاع من المرضعة الأولى

الزوجة على الصغيرة بعد : أيـ  بصدق المشتق: للصغيرة فإن قلناالكبيرة الثانية 

، ضاعها للصغيرة تكون أم الزوجةا برلأنّه ؛ خروجها عن الزوجية تحرم الكبيرة الثانية

فلا تكون أمّ ، ما أرضعت أجنبيةوإنّ ؛ ا لم ترضع الزوجةإن لم نقل بالصدق لم تحرم لأنّه و

محل النزاع ه لا يبعد أن يراد بالمشتق في )ثم إنّ  :وهذا ما ذكره بقوله، زوجته حتى تحرم

منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات و

 عن اختصاص أبيت إلّا   إنو ،الحرلو كان جامدا كالزوج والزوجة والرق وأو عرضي و
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فهذا القسم من الجوامد كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ، النزاع المعرو  بالمشتق

 أيضا محل النزاع.

في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان  (1) كما يشهد به ما )عن الإيضاح

كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع 

فاختار والدي ، وأما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلا ، الدخول بالكبيرتين

ه لا يشترط في هذه يصدق عليها أم زوجته لأنّ  لأنّ ، وابن إدريس تحريمها &صنفالم

في هذه المسألة من ابتناء الحكم  (2) ما )عن المسالكق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا( والمشت

 فيها على الخلا  في مسألة المشتق(.

، من الذات كلما كان مفهومه منتزعا من شمول النزاع لبع  الجوامدتقدم فعلى ما 

لم : أي ،بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، جامدا كان أو مشتقا سواء

لا و، النوعالفصل وو كالجنس« باب الإيساغوجي»تكن تلك الصفات من الذاتي في 

كالمحمول الذي ينتزع عن نفس الذات بلا ضم ضميمة « باب البرهان»من الذاتي في 

ذاتي باب »عن هذا البحث لانتفاء الموضوع بانتفائه في  لخروجهما، مثل إمكان الممكن

امتناع ارتفاع الذاتي البرهاني الذي هو من لوازم الذات مع بقاء و، «الإيساغوجي

 الذات كما هو المقصود في باب المشتق.: الملزوم أعني

إن كان جامدا باصطلاح و كلما كان مفهومه منتزعا عن الذات كان محل النزاعو

أن يكون و، إذ الملاك في المشتق في محل الكلام أن يكون جاريا على الذات؛ لنحاةا

كالزوجية  هذا الملاك موجود في بع  الجوامد باصطلاح النحاةو، خارجا عنها

)فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات : وهذا ما ذكره بقوله، والحرية ونحوهما

 لذاتيات كانت عرضا أو عرضيا كالزوجيةبملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن ا

                                                           

 ، أحكام الرضاع.52: 3إيضاح الفوائد  (1)

 ، كتاب النكاح.1/363المسالك:  (2)
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، الرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات كان محل النزاع وإن كان جامداو

فإنه لا نزاع في كونه ، الذاتياتو هذا بخلا  ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذاتو

 حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها(.

  :+فخلاصة رأي المصن

 هو في إطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ. محل النزاعـ  1

النحاة أو عند المراد بالمشتق ما يكون جاريا على الذات سواء كان مشتقا ـ  2

 جامدا.

 إلّا ؛ ما بمعناهسم الفاعل وإالفصول محل النزاع بلا وجه لتخصيص صاحب ـ  3

دون إطلاق ؛ بإطلاق اسم الفاعل على الأعم البع واحتجاج ، سم الفاعلإتمثيلهم ب

 بقية الأسماء.

ذكر و ،سم الفاعله من باب المثال بإلأن، الأول لا يدل على الاختصاص إلّا إنّ 

سم الفاعل في مقام الاحتجاج لا يدل على إكذلك ذكر بع  مصاديق المشتق. و

 الاختصاص.

كما هو مقتضى الجمود ـ  لو قيل باختصاص النزاع بالمشتق باصطلاح النحاةـ  4

الزوجة مثلا داخل في محل الزوج و: يفهذا القسم من الجوامد أـ  لمشتقعلى ظاهر لفظ ا

 النزاع.

  جريان النزاع في أسماء الزمان: الأمر الثاني

ما هو إشكال صاحب الفصول على عدم دخول أسماء الزمان في محل : س

 وما هو جواب المصنف؟ النزاع في المشتق؟

ـ  الذات فيه لأنّ ، سم الزمانإجريان النزاع في  عدم إمكان: الإشكال حاصل: ج

فلا يتصور وجود ذات انقضى عنها التلبس ، بقى بعد انقضاء المبدأتلا ـ  وهو الزمان
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واضح بين القاتل لوجود فرق ، إن اسم الزمان حقيقة فيها أو مجاز: كي يقالل، بالمبدإ

وهو باق بعد ـ  القائلـ  الذات في الأول هو الشخصفإنّ ، المقتل بمعنى زمان القتلو

الذات فيه هو  فإنّ ـ  المقتل بمعنى اسم الزمانـ  بخلا  الثاني، القتل انقضاء المبدأ وهو

لكي يعقل بقاؤه  فكيف، ويتصرم بانقضاء القتلنفس زمان وقوع القتل وهو ينقضي 

 على نحو المجاز؟حو الحقيقة أو اطلاق المقتل عليه هل هو على ن إنّ : يقال

على يوم  ×كإطلاق مقتل الحسين ،سم الزمان في بعض المواردإأما إطلاق و

قد ): وهذا ما ذكره بقوله، من باب التجوز والعناية فلا إشكال أنّه؛ العاشر من المحرم

ه ربما  أنّ إلّا ، ه لا وجه لتخصيص النزاع ببع  المشتقات الجارية على الذواتعرفت أنّ 

الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي  لأنّ ، إمكان جريانه في اسم الزمانيشكل بعدم 

الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص  فكيف يمكن أن يقع النزاع في أنّ ، ينصرمو

 المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي(.

 : عن الإشكال المذكور بوجهين أجاب المصنفقد 

النزاع في المشتق  أنّ : هيو، مقدمةوهو يتوقف ، الجواب الحليوهو : الأولالوجه 

 : يتصور على قسمين

 .المشتق في مفهوم :أحدهما

 في مصداقه. وليسما هو في مفهوم المشتق النزاع إنّ أنّ الحق و، في مصداقه :ثانيهماو

مبني على كون النزاع في تقدم الإشكال الم أنّ  نقول:هذه المقدمة اتضحت إذا 

ليس له إلّا فرد  لأنّه، لأعمسم الزمان لإه حينئذ لا يتصور النزاع في وضع لأنّ ؛ المصداق

فرد و، بالمبدأ فرد تلبسـ  ولا يعقل أن تكون له أفراد ثلاثة، هو المتلبس بالمبدإواحد و

أو في ، المتلبسه حقيقة في الفرد إنّ : يقاللكي ـ  فرد استقباليو، عنه التلبس انقضائي

مستلزم  تلبسمصداق الزمان في الفرد الم فحصر، الذي انقضىمن الفرد و  هالأعم من

 روجه عن نزاع المشتق.لخ
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لا مانع من فحينئذ ؛ هذا بخلا  ما إذا كان مورد البحث في المشتق هو المفهومو

الموضوع له فيه هو مفهوم عام  هل: المشتقات. فيقال بقيةجريان النزاع في اسم الزمان ك

 لأنّ ، للمتلبس والمنقضي أم لا؟ وانحصاره في فرد لا يمنع عن جريان النزاع فيه شامل

عدم تحقق انحصاره في فرد أو فلا يكون ، البحث في المفهوم لا ينظر فيه إلى المصاديق

ولذا وقع الخلا  ،المصداق موجبا لنفي صحة النزاع في المفهوم من جهة سعته وضيقه

علما، كما نسب إلى المشهور أو موضوعا لمعنى كلي عام لفظ الجلالة من حيث كونه في 

: وهذا ما ذكره بقوله وانحصر في الخارج بفرد واحد كما نسب إلى غير المشهور،

انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون  )ويمكن حل الإشكال بأنّ 

 (.وضع له لفظ الجلالة لما وقع الخلا  فيما وإلّا  ،وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام

سم الزمان في انحصار إوجود نظير  أي، الجواب بالنق  وهو: الوجه الثاني

التي مما لا خلا  في كونه  (الواجب)كلمة  لمن قبي المفهوم الكلي في فرد واحد

فهو ليس كلفظ الجلالة محل ، موضوعا لمعنى كلي عام مع كونه منحصرا فيه تعالى

موضوعة للمعنى الجامع مع استحالة سائر أفراده فكلمة الواجب  -كما تقدم-خلا  

انحصار الواجب في فرد واحد غير مانع عن وضع لفظ  نّ أغير ذاته تعالى. فكما 

في فرد واحد في الخارج غير   سم الزمان انحصار مفهومهإفكذلك ؛ الواجب للجامع

 الذي ينحصر في فلا مانع من وضع اللفظ للمفهوم الكلي، مانع عن وضعه للجامع

أو ، سواء كان غير ذلك الفرد ممتنعا كمفهوم الواجب الوجود؛ الخارج في فرد واحد

الواجب موضوع للمفهوم  )مع أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، الشمس مثلا ممكنا كمفهوم

 العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى(.

 

 

 



 050  ......................................................................................  الأمر الثالث عشر: المشتق

 

  حريم النزاعالمصادر المزيد فيها عن و خروج الأفعال: الأمر الثالث

ما هو دليل المصنف على خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن محل : س

 النزاع في المشتق؟

وكلي ، في المشتق خروج المصادر والأفعال عن محل النزاع عقد هذا الأمر لبيان

الوصف الجاري على  هو المراد بالمشتق في المقام تقدم أنّ : هيمقدمة و يتضح لابد من

 لذي يصح حمله عليها دون ما لا يصح.وا، الذات

 نّ لأ، عن محل النزاعتخرج الأفعال والمصادر أنّ : نقولهذه المقدمة  اتضحتإذا 

ما يجري على الذات مما يكون مفهومه منتزعا  هو في المشتق المبحوث عنه في المقام لملاكا

لا لملاك هذا او، اتحادها معه بنحو من الاتحادو، عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدإ

 ينطبق على الأفعال والمصادر لعدم جريانهما على الذوات.

بادي آبية وسيأتي أنّ الم ،تدل على مبادئ الاشتقاق فلأنّها ،المزيد فيهاالمصادر أمّا 

، هذه العلّة مشتركة بين المصادر المجردة والمصادر المزيد فيهاوـ  عن الحمل على الذات

 أو زيد ضرب.، زيد إكرام: فلا يقال ـ  يهابالمزيد فالمصنف  هوإن قيد

وبهيئتها وضعت ، ا بمادتها تدل على المبادئ المغايرة للذواتفلأنّه  :أما الأفعالو

للدلالة على نسبة المبادئ إلى الذوات وقيامها بها على أنحائها المختلفة باختلا  

والفعل المضارع يدل على ، فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبدأ إلى الذات، الأفعال

 أنّ من الواضح و، مر يدل على طلب تلك النسبةوفعل الأ، ترقب وقوع تلك النسبة

وهذا ما ذكره ، هذه المعاني مباينة لها لأنّ ، معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات

ه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها )أنّ : بقوله

المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما  غير جارية على الذوات ضرورة أنّ 

ما تدل على قيام المبادئ بها قيام الأفعال إنّ  وأنّ ، يتصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى

 صدور أو حلول أو طلب فعلها أو تركها منها على اختلافها(.
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 [ انإزاحة شبهة ]عدم دلالة الفعل على الزم

ما هي الشبهة التي دعت البعض الى القول بدلالة الفعل على الزمان؟ وما : س

 هو جواب المصنف؟

شتهر االمشهور يدل بالدّلالة التضمّنية على الزمان و عندإنّ الفعل  :الشبهة هي: ج

أصبح من الفعل وجعلوه الفارق بين الإسم وو، بإقترانه بالزمانـ  الفعلـ  في تعريفه

 المسلّمات.

 .على الزمانلا يدل الفعل بجميع أقسامه  بأنّ : أجاب المصنفو

واضحة الترجي الاستفهام والأمر والنهي و وهيإنّ الأفعال الطلبية  :وتوضيحه

على النسبة  والهيئة، المادة تدلّ على الحدث الخاصّ  لأنّ  ،عدم دلالتها على الزمانفي 

كذلك و، يكون الزمان من لوازمهالإنشاء من الزمانيات وايته أنّ غ، الإنشائية الإيقاعية

 اأمّ ، كذلك الزمان لم يكن داخلا، الفعل نّ المكان لم يكن داخلا في مفهومأفكما  ،المكان

نعم طبيعة الأفعال زمانية  ،لا تدل على الزمان بالوجه المذكوركذلك فالأفعال الخبرية 

الزمان ف، تعالىالموجودات ما عدا الباري وهي تقتضي أن يكون الزمان ظرفا لها كسائر 

 الفعل. والمكان لم يكونا داخلان في مدلول

نّما يدلان عليه إو، الماضي والمضارع على الزمان وضعابل يمكن منع دلالة 

وأمّا إذا أسند الى غير ، كما إذا أسند الى زماني، فيه مقدمات الحكمة إذا تمتبالإطلاق 

يجيئني زيد : قولكك أو لم تتم فيه مقدمات الحكمة، عليما حكيماكان اللهّ : قولككزماني 

 فلا دلالة فيه أصلا.، وقد ضرب قبله بأيّام، بعد عام

يشهد على عدم دلالة الفعل على الزمان وضعا إنّه إذا اسند الى نفس الزمان  والذي

 على القول علم اللهّ: أو خلق اللهّ الزمان أو اسند الى المجرد مثل، فسد الزمان: قولكك

إطلاق اللفظ الموضوع للكل في   أنّه منو، مجازا أو مجرّدا عن الزمان بدلالته عليه يكون

قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى ): وهذا ما ذكره بقوله، الجزء

 بل، وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه، أخذوا الاقتران بها في تعريفه
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كما هو الحال في ، غاية الأمر نفس الإنشاء في الحال، على إنشاء طلب الفعل أو الترك

بل يمكن منع دلالة غيرهما من ، كما لا يخفى، الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما

 لزم القول بالمجاز وإلّا ،  بالإطلاق والإسناد إلى الزمانياتالأفعال على الزمان إلّا 

 لإسناد إلى غيرها من نفس الزمان والمجردات(.والتجريد عند ا

 ؟عدم دلالة الفعل على الزمانعلى  المصنفما هو استدراك : س

إنّه لا مانع من الالتزام بدلالة الفعل على الزمان لا  :ذكر في هذا الاستدراك: ج

 :بل بالدلالة الالتزامية بشرطين، بالدلالة التضمنية التي عليها مشهور النحويين

 .أن لا يكون الفاعل نفس الزمان: الأول

إنّ في كلّ : والوجه فيه، لا يكن من المجردات بأنّ ، أن يكون من الزمانيات: والثاني

،  فإنّه يدل على تحقّق النسبةأمّا الماضي، من الماضي والمضارع خصوصية تستلزم الزمان

والتحقق يستلزمان والترقّب ، أمّا فعل المضارع فأنّه يدل على ترقب وقوع النسبةو

المدلول المطابقي فيهما هو النسبة الصدورية والتلبس من دون دلالة على و، الزمان طبعا

 الزمان.

الزمان جزء  بكون مؤيدين لما ذكر من بطلان قول النحويينالمصنف  ثم ذكر

بين الحال  مشتركنّ فعل المضارع ما ذكروه من أ المؤيد الأول: مدلول الفعل

لا  لأنّه، نافي مع القول بدلالة الفعل على الزمانتيوهو ، معنويّ  تراكالاستقبال اشو

 نحومعنى للاشتراك المعنوي إلّا إذا كان فعل المضارع موضوعا لمفهوم جامع للزمانين ب

وليس هناك ما يمكن أن يكون جامعا إلّا مفهوم ، يصح أن ينطبق على كل من الزمانين

مع أنّ مرادهم بالزمان الّذي ، الزمان جامعا لهما إذ لا يعقل أن يكون مصداقه، الزمان

الجمع بين هذين  فلا يمكن، يكون مقترنا به الفعل هو مصداق الزمان لا مفهومه

كون المضارع مشتركا الزمان مأخوذا في مفهوم الفعل و أي كون مصداقـ  القولين

أن : الفعل بالزمان هوإلّا بأن يكون المراد من اقتران ـ  الاستقبالو معنويّا بين الحال

يكون مقترنا بخصوصية تستلزم الزمان أي يصح انطباق فعل المضارع على كلّ من 
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سم الفاعل من أنّه إفيكون حاله حال ، الزمانين من دون أن يكون ذلك جزء لمفهومه

يكون له معنى يصح انطباقه على كل واحد من الأزمنة الثلاثة مع عدم كون الزمان 

 بالاتفاق. دخيلا في مفهومه

مضافا الى أنّ القول بالاشتراك المعنوي في فعل  هو جعله مؤيّدا لا دليلاوالسبب في 

 .إلّا أنّه ليس مماّ اتفقوا عليه، المضارع وإن كان عليه أكثرهم

من ، قد يستعمل الفعل الماضيهو إنّه : ن قول النحويينلإثبات بطلا المؤيّد الثانيو 

: ضافة مثلماضيا بالإيقة وبل هو مستقبل حق، على الزمان الماضي حقيقة دون دلالته

قد ضرب قبله بأيّام( كما يستعمل المضارع وهو لا يدل على أحد )يجيئني زيد بعد عام و

هو يضرب عمرا جاء زيد في زمان كذا و: قيقة مثلبل هو ماضي في الح، الزمانين حقيقة

لإمكان أن يكون مقصودهم هو له مؤيدا جع والسبب في، في ذاك الوقت أو بعده

)نعم لا يبعد أن : وهذا ما ذكره بقوله، الإضافية على الزمان الأعم من الحقيقي والدلال

يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على 

ارع فيما كان في الحال أو الاستقبال في المضبة في الزمان الماضي في الماضي ووقوع النس

الاستقبال و المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال الفاعل من الزمانيات ويؤيده أنّ 

ه يدل  أنّ إلّا ، وص معنى صح انطباقه على كل منهما أن يكون له خصولا معنى له إلّا 

الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح  كما أنّ ، على مفهوم زمان يعمهما

واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها على واحد منها أصلا فكانت الجملة  انطباقه على كل

 الفعلية مثلها.

الزمان الماضي في فعله وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا  وربما يؤيد ذلك أنّ 

في بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة و، يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة

كما يظهر من ، ما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافةوإنّ ، المضارع ماضيا كذلك

وقوله جاء زيد في شهر كذا وهو ، قد ضرب قبله بأياممثل قوله يجيئني زيد بعد عام و

 يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده مما مضى فتأمل جيد(.
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 ما الفرق بين الإسم والحرف في بحث المشتق؟: س

استطرادا ء يسير  شيمع إضافة في المقام  البحث في المعنى الحرفي كررالمصنف : ج

فيكون ، في معنى الفعل بعد بيان خروج الأفعال عن محلّ النزاع في المشتق لكلامل

 يتمّ به البحث عن أقسام الكلمة. لكياستطرادا في استطراد 

نّ لأ، الحر  يختلف في معناه عن الإسم نّ المشهور بين الأعلام أنّ أ ومن المعلوم

فيختلف ، لأنّ هذا اللحاظ يجعل المعنى جزئيا؛  القيام بالغير مأخوذ في مفهوم الحر 

أنّ لحاظ عدم الاستقلال بالمفهومية لم يكن مأخوذا في لكن تقدم ، معناه عن الإسم

فلا ، مفهوم الإسمكما إنّ لحاظ الاستقلال بالمفهومية لم يكن مأخوذا في ، الحر  مفهوم

 الحر  بحسب المعنى.و فرق بين الإسم

الحر  وضع ليستعمل في  لأنّ ، الحر  يختلف عن الإسم في كيفية الاستعمالف

وضع ليستعمل في  فقد الإسم اأمّ ، معناه إذا اريد منه المعنى قائما بالغير وغير مستقل

ون لحاظ الآلية في الحر  من دون أن يك، اريد منه أن يكون قائما بنفسهو معناه مستقلا

، يكون المعنى جزئيا لكيولحاظ الاستقلالية في الإسم داخلا في المعنى المستعمل فيه 

فيكون المعنى في كليهما كليا طبيعيا يصدق على ، معتبر في الاستعمال نعم اللحاظ

ى لو استعمل لفظة )الابتداء( في المعنى الآلي ولفظة )من( في المعن وعلى هذا ،كثيرين

غير يكون استعمالا في نعم ، استعمالا للفظ في غير ما وضع لهالاستقلالي لم يكن مجازا و

على خلا  ما قرّره الواضع حين الوضع من دون أن يكون  بمعنى استعملما وضع له 

يكون موجودا جزئيا ذهنيا وكليّا عقليا  لكي المعنى مقيّدا باللحاظ الآلي أو الاستقلالي

 ،ء مطلقا ذهنيا كان أو خارجيّا ما لم يتشخص لم يوجد لأنّ الشي، (المصنف)باصطلاح 

فإذا كان لحاظ الآلية جزء المعنى في ، فالموجودات الخارجية أو الذهنية كلّها جزئية

المعنى فيهما جزئيا   الحر  لا بدّ أن يكون لحاظ الاستقلالية جزء معنى الإسم ويكون

ثم لا بأس بصر  عنان ): وهذا ما ذكره بقوله، لا يمكن انطباقه على الخارجف، ذهنيا
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الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحر  عما عداه بما يناسب المقام لأجل الاطراد في 

 الاستطراد في تمام الأقسام.

غيره وقد بيناه في   إن اشتهر بين الأعلام أن الحر  ما دل على معنى فيو هفاعلم أنّ 

سم بين الإعرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وك أنّ  إلّا ، بما لا مزيد عليه (1)الفوائد

، لا عدم الاستقلال بهالاحظ فيه الاستقلال بالمفهومية وبحسب المعنى وأنه فيهما ما لم ي

ه وضع ليستعمل وأريد منه معناه حالة لغيره وبما هو في الغير ووضع ما الفرق هو أنّ وإنّ 

 .غيره ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو

ما اعتبر في جانب ه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بها إنّ وعلي

الاستعمال لا في المستعمل فيه ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى فلفظ الابتداء لو 

استعمالا له في غير و ا كان مجازااستعمل في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي لمّ 

فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على  ،بغير ما وضع لهما وضع له وإن كان 

لحاظه  عقلي وإن كان بملاحظة أنّ   كثيرين ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي

ء ما لم يتشخص لم يوجد وإن كان بالوجود  فإن الشي ،وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا

الاشتباه وتوهم كون و لأعلام من الخلطتأمل فيما وقع في المقام من او الذهني فافهم

 (.الموضوع له أو المستعمل فيه في الحرو  خاصا بخلا  ما عداه فإنه عام

 في المعنى الحرفي؟اللحاظ الآلي ما هو الدليل على عدم أخذ : س

الاستعمال من غير أن يكون  ؤونمن شاللحاظ الآلي أو الاستقلالي  نّ أبعد أن تبين 

أخذ اللحاظ  وهو لو، نتعرض للدليل، دخيلا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه

 : ذورينللزم محالآلي في المعنى الحرفي 

معناه ملحوظ استقلالا من دون أن يكون لأنّ ، سمالنق  بالإ: الأول المحذور

فإمّا أن ؛ على نحو واحد والحر الحال في الإسم و، اللحاظ جزء للمعنى الموضوع له

                                                           

 .305حاشية فرائد الأصول، كتاب الفوائد:  (1)
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أو لا ، جزء المعنى فيكون المعنى في الجميع جزئياـ  الإسم والحر –يكون اللحاظ فيهما 

، الاشتباه والخلطوالتفريق بينهما هو ، يكون جزء المعنى فيكون المعنى في الجميع كليّا

يس مماّ يعتبر في ل قصد الاستقلالية في الإسمهو إنّ قصد الآلية في الحر  و: حالصحيو

)وليت : وهذا ما ذكره بقوله، بل هو معتبر في الاستعمال، لا المستعمل فيهالموضوع له و

إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا فلم لا يكون قصد  شعري

 لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الاستقلالية فيه موجبا له وهل يكون ذلك إلّا 

 بل في الاستعمال فلم لا يكون فيها كذلك(. ،المستعمل فيهالموضوع له ولا 

لزم أن لا ينطبق المعنى لقصد الآلية دخيل في معنى الحر   كانلو : الثاني المحذور

لأنّه بناء على دخل اللحاظ في المفهوم وهو قيد عقلي لا موطن له ، الحرفي على الخارجي

غير قابل للانطباق على  وهو ،عقلياكليا عقل فيكون المعنى موجودا ذهنيا وإلّا ال

فإذا وقع الحر  عقيب أمر امتنع امتثاله كما إنّ السير والبصرة والكوفة في ، الخارج

لأنّها مقيدة ؛ )سرت من البصرة الى الكوفة( لا يصدق على السير والبصرة والكوفة

 وإلّا  كيف): وهذا ما ذكره بقوله، يستحيل انطباقها على الخارجو بالقصد فتصير ذهنيا

لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا 

في سرت  الكوفةو البصرةو عقلية والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن فالسير  كليات

الكوفة لتقيدها بما اعتبر فيه و البصرةو من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير

 (.تصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجيةالقصد   

 ما هي النتائج المترتبة على التحقيق حول المعنى الحرفي؟: س

أنّ المعنى بما هو معنى اسمي وملحوظ استقلالي أو بما هو معنى  تبيّن مما تقدم: ج

 ا في الأعلام الشخصيةأمّ ، حرفي وملحوظ آلي كلي عقلي في غير الأعلام الشخصية

 ، بما هو هو أي بلا أحد اللحاظين كلّي طبيعي أو جزئي خارجيوجزئي فمعناها 

 : المصنف في المقام هوالّذي أضافه  التحقيقو

 :نّ في الحر  اعتباران، لأدفع التنافي بين الجزئية والصدق على الكثيرين فيهماـ  1
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لا فرق بين لأنّه ، إنّ المعنى في نفسه يكون كليّا طبيعيا يصدق على كثيرين: الأول

 .ما هو مدلول كلمة )من( وبينالذي هو مدلول كلمة )الابتداء(  الابتداء

ء سواء كان  لأنّ الشي؛ في الذهن آليا ويصير جزئيا ذهنيا لحاظ الحر : الثاني

، هذان الاعتباران موجودان في الإسم أيضاأو ذهنيا ما لم يتشخص لم يوجد و خارجيا

اجتماع الضدين أي كون المعنى كليّا طبيعيا وفي نفس الحال يكون جزئيا ذهنيا  فإشكال

 .يكون مشتركا في الإسم والحر 

ن الاستعمال وليس ؤوإنّ اللحاظ في الذهن يكون من ش :ودفع هذا التنافي نقول

التوفيق بين جزئية  تضحيذا وبه، يلزم اجتماع الضدّين لكيجزء للمعنى الموضوع له 

فلا تنافي بين كون المعنى كليا ، فيهما وكليته والصدق على الكثيرين فيهما أيضاالمعنى 

ه كلي عقلي نظرا إلى نفس لحاظ النفس وتصورها آلية المعنى أو فإنّ ، عقليا وجزئيا ذهنيا

فيكون المعنى مقيّدا باعتبار كونه مقيدا بأمر ذهنيّ وهو لحاظ الآلية ، استقلاليته

ولا منافاة ، ذهني باعتبار كونه موجودا في الذهن بتصور النفسوجزئي ، والاستقلالية

 بينهما لأجل تعدد الاعتبار.

، كليا عقلياو، ه لا منافاة بين كون المعنى كليا طبيعياأنّ  :فالمتحصل من الجميع

يوفق بين جزئية  )و بما حققناه: وهذا ما ذكره بقوله، لأجل تعدد الاعتبار؛ جزئيا ذهنياو

الجزئية باعتبار تقيد المعنى  سمي والصدق على الكثيرين وأنّ بل الإ ،المعنى الحرفي

 كليته بلحاظ نفس المعنى(.و باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا

 لإسمشكال امتناع الصدق على الخارجيات لإ شمولـ  2

باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلالياّ  المعنى بلحاظ تقيّد حيث أنّه 

بلحاظ نفس المعنى من جهة أنّ اللحاظ لم يكن جزء المعنى يكون كليّا و يكون جزئيا

قد عرفت ما هو الصحيح في و، لحر  بل هو جار في الإسم أيضاوهذا لم يكن مختصا با

ومنه ظهر ...): كره بقولهوهذا ما ذ، فلا إشكال حتّى يحتاج الى الدفع، المعنى الحرفي

فتأمل في المقام فإنه دقيق ، بل يعم غيره، الدفع بالحرو و عدم اختصاص الإشكال
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الإعادة مع ذلك لما و قد سبق في بع  الأمور بع  الكلامو ومزال الأقدام للأعلام

 فيها من الفائدة والإفادة(

 اختلاف المبادئ لا يوجب اختلافا في الهيئة: الأمر الرابع

 ما هو الغرض من عقد هذا البحث؟: س

أنّ : وملخصه، +دفع توهم التفصيل المنسوب إلى الفاضل التوني الغرض هو: ج

؛ المبدأ إن كان من قبيل الملكة والصناعة والحرفة فكانت هيئة المشتق موضوعة للأعم

عال كان من قبيل الأفأما ما و، على من انقضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة إطلاقه لأنّ 

؛ موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدإ فهينحوها ووالضرب الشرب والأكل كالخارجية 

 إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ على نحو المجاز. لأنّ 

، تقدم نّ البحث في المشتق هو في مدلول الهيئة كمابأ :ودفع المصنف هذا التوهم

هذا لا و، مداليل المادّةالاختلا  المذكور ناش من الاختلا  في المبادي الّتي هي و

وهذا يوجب ، تكون مختلفة هو واضح فأنّ المبادي كما، يوجب تفاوتا في مدلول الهيئة

وحال تلبّسه هو البقاء على تلك  ،ففي بعضها يكون حرفة، الاختلا  في التلبّس

 فما دام ملكة الاجتهاد، وحال تلبّسه هو بقاء تلك الملكة ،وفي بعضها قوّة وملكة، الحرفة

هذا بخلا  و، ن كان نائما أو لم يقصد الاجتهادإو باقية يكون المجتهد متلبّسا بالاجتهاد

فإنّ حال التلبس به هو حال ، الشربو ما إذا كان المبدأ من قبيل الأفعال كالأكل

وهذا لا يوجب اختلافا في ما هو المبحوث عنه في المسأله بعد ، الاشتغال بذلك الفعل

الاختلا  في و، بل البحث هو في مدلول الهيئة، في مدلول المادّةفرض أنّ البحث ليس 

فحال الانقضاء فيما ، المبادي يوجب الاختلا  في التلبّس بحسب قصر الزمان وطوله

ولهذا لو أطلق ، ذكر هو ما إذا ترك تلك الحرفة أو الصناعة أو زالت عنه تلك الملكة

، خص يكون إطلاق المشتق عليه مجازااللفظ في هذا الحال فإنّه بناء على الوضع للأ
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لا يتفاوت فيها أنحاء و يكون جاريا في جميع المشتقات على الاختلا  في المبادي  فالنزاع

 أنواع التعلقات.و التلبسات

، الاختلا  لا يوجب تفاوتا بحسب الهيئة أصلا ولا في الجهة المبحوث عنها فهذا

هي وضع فأما الجهة المبحوث عنها ، المبدأما هو بسبب وضع الاختلا  المذكور إنّ  لأنّ 

 اختلا  المشتقات في المبادئ )أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، فلا ربط لأحدهما بالآخر ،الهيئة

في بعضها فعليا لا و ملكةو في بعضها قوةو صناعةو كون المبدإ في بعضها حرفةو

المبحوث عنها كما لا لا تفاوتا في الجهة و يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا

فيكون التلبس به فعلا لو  ،ه يختلف التلبس به في المضي أو الحالغاية الأمر أنّ  ،يخفى

يكون مما مضى أو يأتي لو و لو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنهو أخذ حرفة أو ملكة

 (.(1) أنواع التعلقات كما أشرنا إليهو أخذ فعليا فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات

  :+خلاصة رأي المصنف

 لأنّ ، اختلا  المشتقات في المبادئ لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها إنّ 

الجهة المبحوث عنها في وضع الهيئة. فلا و، ما هو بسبب وضع المبدأالاختلا  المذكور إنّ 

 ربط لأحدهما بالآخر.
  

                                                           

 شار اليه في الامر الأول.أ (1)
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  المراد بالحال في عنوان المسألة: الأمر الخامس

 الغرض من عقد هذا البحث؟ ما هو: س

هل : في قولهم: بيان ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة أيالغرض هو : ج

 أو فيما يعمه وما انقضى عنه المبدأ؟، المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال

ما هو الحال في باب المشتق إنّ  هي أنّ و: مقدمة ولكي يتضح المطلوب ينبغي تقديم

 : ثلاثة والحال بهذا المعنى باعتبار ما أضيف إليه ينقسم إلى أقسام، الزمان: بمعنى

وهو الزمان المتوسط بين ، الزمان الذي يتفوه فيه الإنسان وهو :حال النطق: الأول

 وبين الزمان المستقبل.، الزمان الماضي

 دأ بها.الوقت الذي تتصف الذات بالمبدإ ويقوم المب وهو :حال التلبس: الثاني

الوقت الذي أراد المتكلم وهو  :النسبة الايقاعية إلى الذاتو حال الجري: الثالث

 نسبة المبدأ إلى الذات فيه.

ه لا إشكال في كون المشتق حقيقة إن اتفقت أنّ : هذه المقدمة فاعلم وإذا اتضحت

 مع كون زيد عالما حال النطق.« زيد عالم الآن»: هذه الأحوال الثلاث كقولنا

 : في كون المشتق حقيقةلاك وأما مع الاختلا  فهناك احتمالان فيما هو الم

اتفاق زمان النطق مع : الثانيالنسبة مع زمان التلبس. اتفاق زمان الجري و: الأول

فإن اتفق ، اتفاق زمان الجري مع زمان التلبس: الحق عند المصنف هوو، زمان التلبس

زيد ضارب »: الحقيقة سواء كان زمانهما ماضيا مثلزمانهما كان إطلاق المشتق على نحو 

زيد ضارب »: أم كان مستقبلا مثل، إذا جعل أمس قيدا لكل من التلبس والجري« أمس

 إذا جعل ظرفا لكل من التلبس والجري معا.« غدا

ولم يتحقق ، فإن اتحد زمان الجري والنطق: وإن اختلف حال التلبس والجري

، إذا جعل غد قيدا للتلبس فقط« زيد ضارب غدا»:  مثلالتلبس بعد بأن كان مستقبلا

 كان استعمال المشتق مجازا بلا خلا  ولا إشكال.؛ دون الجري
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زيد »: النطق وقد تحقق التلبس في الزمان الماضي مثلوإن اتحد زمان الجري و

وإن ، فهو محل الخلا ؛ قيدا للتلبس فقط دون الجريـ  أمسـ  إذا جعل« ضارب أمس

بوضع المشتق لخصوص المتلبس : ه هل هو على نحو الحقيقة أو المجاز؟ فإن قلنااستعمال

بوضعه للأعم من حال تلبسه وحال انقضائه : وإن قلنا، بالمبدإ حال تلبسه به فهو مجاز

 فهو حقيقة.

فحينئذ يكون جري ؛ زمانه: المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس أي إذن

سواء كان في الماضي أو المستقبل أو ؛ حاظ حال التلبس حقيقةالمشتق على الذات بل

على من انقضى عنه المبدأ محل و، لبس بالمبدإ في المستقبل مجازوإطلاقه على من يت، الحال

لا حال   المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس أنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، للنزاع

مثل كان زيد ضاربا أمس أو سيكون غدا ضاربا حقيقة إذا كان  ضرورة أنّ  ،النطق

متلبسا به في الغد في الثاني فجري المشتق لضرب في الأمس في المثال الأول ومتلبسا با

حيث كان بلحاظ حال التلبس وإن مضى زمانه في أحدهما ولم يأت بعد في آخر كان 

ه الظاهر أنّ  فإنّ ، د ضارب غدا مجازمثل زي حقيقة بلا خلا  ولا ينافيه الاتفاق على أنّ 

ما يكون لبيان زمان التلبس كما هو قضية الإطلاق والغد إنّ ، فيما إذا كان الجري في الحال

 فيكون الجري والاتصا  في الحال والتلبس في الاستقبال.

ه داخل في محل الخلا  وأنّ  ،ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس

الجري أيضا كان و أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والإشكال ولو كانت لفظة

 المثالان حقيقة.

وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فى ما إذا جرى على الذات 

ما الخلا  في كونه حقيقة في وإنّ  ،بلحاظ حال التلبس ولو كان في المضي أو الاستقبال

في الحال بعد ما انقضى عنه التلبس بعد الفراغ خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها 

 (.عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال
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نّ النحاة اتفقوا على أنّ الإسم مشتقّا كان أو أوهو  :لذلك اثم ذكر المصنف مؤيد

بين  جعلوا هذا هو الفارقوـ  في نظرهمـ  الفعل  جامدا لا يدل على الزمان بخلا 

فلو كان المراد ، كما اتفقوا على أنّ المشتق حقيقة في من تلبّس بالمبدإ في الحال، الكلمتين

وهو من ـ  لأنّ المشتق؛ من الحال في العنوان حال النطق لما كان وجه للاتفاق الأوّل

ين فيقع التنافي ب، يكون دالّا على زمان الحال المقابل للماضي والمستقبلـ  تقدم الأسماء كما

وهذا ما ، بأنّ المراد من الحال هو حال التلبّس: الاتفاقين ولا يمكن رفعه إلّا إذا قلنا

سم على الزمان ومنه اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الإ يؤيد ذلكو): ذكره بقوله

لا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال و الصفات الجارية على الذوات

قد اتفقوا على و كيف لا ،المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ضرورة أنّ  ،أو الاستقبال

 كونه مجازا في الاستقبال(.

زيد ضارب غدا : بأنّ مثل ل:ما هو جواب المصنف على التوهم القائ: س

مع أنّ لازم ما ، يكون مجازا عندهم بالاتفاق مماّ يكون التلبّس فيه بعد زمان النطق

وهذا ما ذكره ؟ أن يكون حقيقةو ن الجري والتلبس لا بدّ ذكر أنّه لو اتّّد زما

يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه  :)لا يقال: بقوله

ا لدعوى الانسباق من الإطلاق أو ه الظاهر في المشتقات إمّ ادعي أنّ و عند إطلاقه

 بمعونة قرينة(.

لأنّ الجري والنسبة بمقتضى الإطلاق يكون ، المجازية في المثالاتفاقهم على : ج

، فيكون مجازا بالاتفاق، قيد للتلبس فقط« زيد ضارب غدا»: قولنا الغد في، حال النطق

ا )لأنّ : وهذا ما ذكره بقوله، وأمّا إذا كان متّحدا مع حال التلبّس كان حقيقة بالاتفاق

هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع م في  أنّه إلّا ، إن كان مما لا ينكروهذا الانسباق : نقول

 له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه(.
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ما هو جواب المصنف على الإشكال القائل بأنّه كيف يمكن اتفاق النحاة : س

على عدم دلالة الإسم على الزمان مع اتفاقهم على أنّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى 

بمعنى الماضي لا يعمل؟ فإنّ  الحال أو الاستقبال يعمل عمل الفعل وإن كان

 ؟الاتفاقين متنافيان

بعدم دلالة الفعل على الزمان وضعا وإنّ  م يقولونلأنّه ؛ لا تنافي بين الاتفاقين: ج

زيد ضارب عمرا الآن أو : سم الفاعل إذا دلّ على الحال أو المستقبل مع القرينة مثلإ

لا يعمل عمل ، ضارب عمرو أمسزيد : وإنّه إذا دلّ مع القرينة على الماضي مثل، غدا

 الفعل.

إنّهم اتفقوا على أنّ المشتق مجاز في  هو عدم دلالة الإسم على الزمانويؤيد 

وهذا ما ذكره ، إذ لو كان المشتق دالّا على الزمان لما كان لهذا الاتفاق وجه، الاستقبال

ضرورة ، في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال اشتراط العمل )ولا ينافيه: بقوله

على كونه مجازا في  كيف لا وقد اتّفقوا، نّ المراد الدّلالة على أحدهما بقرينةإ

 الاستقبال؟(.

؟ وما هو الإشكال على إرادة حال التلبّس من الحال في العنوان ما هو: س

 جواب المصنف؟

ال( عند الإطلاق حال النطق إنّ الظاهر من كلمة )الح: حاصل الإشكال: ج

افعل هذا : وهذا هو المتبادر عند الإطلاق في مثل، المقابل لزماني الماضي والمستقبل

 ،بل هذا هو الظاهر في المشتقات لانصرافها الى ذلك عند الإطلاق، العمل في الحال

فإنّ الإطلاق ينصر  الى كونه زوجا بالفعل ولو بمعونة ، فلان زوج فلانة: فتقول

 :)لا يقال: وهذا ما ذكره بقوله ؟فإنّ إرادة حال التلبس يحتاج الى بيان، مقدّمات الحكمة

ه ادعي أنّ و يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند إطلاقه

 ا لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة(.الظاهر في المشتقات إمّ 
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إلّا أنّه لا ، تبادر حال النطق من لفظه مسلّم التوهم بأنّ  على هذا أجاب المصنفو

فهذا ينفع لتعيين المراد عند ، لأنّه ناش من الإطلاق ومقدمات الحكمة؛ يثبت به الوضع

 تقدموهذا لا يثبته كما  ،ما البحث عن تعيين الموضوع لهوإنّ ، وهذا لا كلام فيه، الإطلاق

وهذا ما ذكره ، هو التبادر الناشي من حاقّ اللفظفأنّ ما يثبت به الوضع ، في التبادر

 أنهم في هذا العنوان بصدد إلّا ، وإن كان مما لا ينكر هذا الانسباق: )لأنا نقول: بقوله

 تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه(.

 +خلاصة رأي المصنف

 .المراد بالحال هو حال التلبس لا حال النطق
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 [ عدم أصل لفظي في مسألة المشتق]: السادسالأمر 

 ال التلبس أم الأعم؟لحالمشتق  هل يوجد أصل لفظي لتعيين أنّ : س

الكلام تارة يكون في الأصل اللفظي وإنّ اللفظ يكون موضوعا لأيّ واحد من : ج

يقتضيه الأصل العملي في المسألة : خرى يكون فيماأو، صوليةالاحتمالين في المسألة الأ

 عية.الفر

لأنّ ؛ إنّه لا أصل هنا يعيّن كل من الاحتمالين: ذكر المصنفأما الأصل اللفظي فقد 

، ولا قرينة يثبت أحدهما، كل من الخصوصيتين أمر مسبوق بالعدم يحتاج الى تعيين

إنّه لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه : سادسها) :وهذا ما ذكره المصنف بقوله

 عند الشك(.

بإمكان إثبات الوضع للأعمّ بأصالة عدم : جواب المصنف لما يقالما هو : س

الوضع للأعم وإن لم يكن أثرا  لأنّ ـ  أي خصوصية التلبّسـ  ملاحظة الخصوصية

لا مانع من الأخذ باللازم العقلي بهذا  لكن، بل هو من لوازمه العقلية، شرعيّا له

 ؟تكون حجّةلأنّ الاصول اللفظية من الإمارات ومثبتاتها ، الأصل

إنّ أصالة عدم ملاحظة : الأول، بإيرادين على هذا الأصلالمصنف أورد : ج

 إنّ : الثاني، فيتعارضان ويتساقطان، الخصوص معارض بأصالة عدم ملاحظة العموم

وفي فرض ، الاصول اللفظية تكون حجة في تعيين مراد المتكلم مع فرض العلم بالوضع

أصالة و): وهذا ما ذكره بقوله، لى جريانهافلا دليل عـ  كما هو في محلّ الكلامـ  العكس

الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على  عدم ملاحظة

 اعتبارها في تعيين الموضوع له(.

وما هو  ؟في المشتق لترجيح القول بالوضع للأعمّ الوجه الأخر  ما هو: س

 جواب المصنف؟
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أنّ وضع المشتق يكون : لازم القول بالوضع للأعم هوإنّ  :هذا الوجه ملخص: ج

كما إنّ لازم القول بالوضع لخصوص المتلبّس هو أن يكون ، على نحو المشترك المعنوي

الحقيقة والمجاز وعند دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي و، استعماله في المنقضي مجازا

الأجناس يكون الوضع عاما نّ وضع المشتقات هو وضع أسماء لأ، هو ترجيح الأول

والغالب في أسماء الأجناس هو كون وضعها على نحو ، كما تقدم، والموضوع له عاما

فبأصالة الغلبة يثبت الوضع ، ء بالأعم الأغلب والظنّ يلحق الشي، المشترك المعنوي

 .للأعم

 :بجوابين أجاب المصنفو

م أكثرية المشترك المعنوي من لا نسلّ ه لأنّ ، فالصغرى ممنوعة، ممنوعة الغلبة: الأول 

 .الحقيقة والمجاز

الأصل عدم  لأنّ ، حجيتها ممنوعة نّ لك ،ثبوت الغلبة على فرض: الثاني الجواب

وهذا ما ، فالكبرى ممنوعة، وغاية ما تفيده الغلبة الظن وهو ليس بحجة، حجية الظن

، المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما وأما ترجيح الاشتراك): ذكره بقوله

 فممنوع لمنع الغلبة أولا ومنع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا(.، لأجل الغلبة

ما هو الأصل في المسألة الفقهية بعد فرض عدم وجود أصل لفظي في : س

 المشتق؟

بل يختلف ، لا يوجد أصل عملي موحّد جار في جميع الموارد: المصنفذكر : ج

والمفروض أنّ زيدا صار جاهلا بعد ، أكرم كل عالم: فمثلا إذا قال المولى، بحسب الموارد

 فالأصل، فإن كان صدور الحكم بعد انقضاء المبدأ وبعد صيرورته جاهلا، ما كان عالما

وإن كان قبل انقضاء المبدأ عنه يستصحب وجوب البراءة عن وجوب إكرامه : هو

يرى بقاء الموضوع وأنّ صيرورته جاهلا يكون من قبيل تبدّل  العر  لأنّ ، إكرامه

إن أراد و، هذا إذا كان المراد الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، الحالات
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أما الأصل و): وهذا ما ذكره بقوله، البراءةفهو ، الاستصحاب في الشبهة الحكمية

عالم يقتضي عدم وجوب فأصالة البراءة في مثل أكرم كل ، فيختلف في الموارد العملي

قضية الاستصحاب وجوبه لو كان  كما أنّ ، إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب

 الإيجاب قبل الانقضاء(.

وما هو  م للأعم؟أوهل هو لحال التلبس ، ما هي الأقوال في وضع المشتق: س

 منشأ الإختلاف بينهما؟

إلّا أنّها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين ، الأقوال في المسألة كثيرة: ج

والوضع للأعم ، الأشاعرة وهو ما عليهبين المتقدّمين وهو الوضع لخصوص المتلبّس 

، أخري الأصحاب الى الأولمتقد ذهب و، عند المعتزلة من المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ

 ،وال حدثت عند المتأخرينالأق سائرمتقدّميهم الى الثاني. وذهب و، وهو الصحيح

 . وهي التفاصيل في المسألة كما سيأتي التعرّض لبعضها

 : منشأينناشئة من  الأقوال  أنّ و قد ذكر 

فقد ، اختلا  المبادي من حيث الفعلية والشأنية والملكة على ما تقدّم: الأوّل المنشأ

الاختلا  في المبادي لا أنّ وتقدم ، ببع  التفاصيل في المسألة صار ذلك سببا للقول

 يوجب الاختلا  في المسألة بعد فرض أنّ الكلام في وضع هيئة المشتق.

وهذا ، اختلا  الأحوال الطارئة على المشتق ككونه محكوما عليه أو به: الثاني المنشأ

 الأقوال في المسألة وإن كثرت إلّا  فاعلم أنّ  نعليك )فإذا عرفت ما تلونا: ما ذكره بقوله

لأجل توهم اختلا  ، حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمينا أنّه 

قد مرت و بتفاوت ما يعتريه من الأحوال والمشتق باختلا  مباديه في المعنى أ

 ه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده(.إلى أنّ  (1)الإشارة

                                                           

 تقدم في الأمر الرابع. (1)
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 ما هو مختار المصنف في الوضع للمشتق؟ وما هو دليله؟: س

 : واستدل له بما يلي، اعتبار التلبس في الحال اختار المصنف: ج

: قال المولى لعبدهفإذا ، تبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال: لأوّلالدليل ا

يتبادر خصوص ف، «أعط درهما لكل قاعدو، واضرب كل قائم فيه، ادخل السوق»

، التبادر أمارة الحقيقةووخصوص القاعد فعلا حين دخوله في السوق. ، القائم فعلا

 تبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال(. :يدل عليهو): وهذا ما ذكره بقوله

صحة سلب المشتق بماله من المعنى عن الذات من دون حاجة الى : الدليل الثاني

كما يصح السلب عمّن ، أنّه ليس بعالم: فيقال لمن كان عالما ثم صار جاهلا، إضافة قيد

 صحة السّلب مطلقاو): وهذا ما ذكره بقوله، وهو علامة الوضع، تقبلايتلبس به مس

الضارب و القائم: أنّ مثل ذلك لوضوحو ،عمّا انقضى عنه كالمتلبّس به في الاستقبال

والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبّسا بالمبادي وإن كان 

 (.ويصح سلبها عنهمتلبّسا بها قبل الجري والانتساب 

لا شكّ في صحّة حمل الصفة الحالية على وهو  :على ذلك شاهدا ثم ذكر المصنف 

أنّه : فيصح أن يقال لزيد الّذي كان قائما، الذات مع أنّها مضادّة مع الصفة السابقة

 أي ،فإذا صحّ أن يقال له قائم أيضا باعتبار كونه قائما سابقا لزم اجتماع الضدين، قاعد

  القائم والضارب وغيره والعالم والجاهل بحسب ما لهما من المعنىو التضاد بين القاعد

)كيف : وهذا ما ذكره بقوله، المرتكز في أعلى وضوح والضّدان أو النقيضان لا يجتمعان

بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القاعد  وما يضادها

 ود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعدعليه في حال تلبسه بالقع

 القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى(.و
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ـ  في الشاهد المتقدمـ  التضاديمكن أن يقرر المصنف حيث قال : الدليل الثالث

المشتق حقيقة أنّه لو كان وهو ـ  (1)كما في البدائعـ  دليلا آخر في قبال الدليلين السابقين

لكنها ليست ، مضادة بل مخالفة، في المنقضي لما كان بين الصفة الحالية والصفة السابقة

بل هي مضادة فلا يكون حقيقة في المنقضى. والذي يدل على وجود المضادّة ، بمخالفة

ثبوت المضادة بين مباديها بحسب معانيها المرتكزة في الأذهان ولا : بين الصفات هو

فإذا ، سيأتيعدمه كما من جهة إمكان الحمل على الذات و لمبدأ والمشتق بأكثرفرق بين ا

هذا و، بل هي متخالفة، قلنا بأنّ المشتق حقيقة في الأعم لزم أن لا تكون مضادّة بينها

هذا وجها على حدة  قد يقرر)و: وهذا ما ذكره بقوله، على خلا  ما هو المرتكز

المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لا ريب في مضادة الصفات  : يقالو

بل مخالفة لتصادقها ، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة ،لها من المعاني

 .(فيما انقضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدإ الآخر

عدم التضاد في المقام؟ وما هو جواب على المحقق الرشتي  ما هو إيراد: س

  المصنف؟

مبني على القول باشتراط ، التضاد بين القاعد والقائم مثلا نّ إ: الإشكال حاصل ج

فلو كان القول بالاشتراط مبنيا على ، بقاء المبدأ في صدق المشتق على الذات حقيقة

فلا بد من القول بعدم ، للزم الدورـ  بمقتضى الاستدلال ببرهان التضادـ  التضاد

لئلا يلزم الدور. فلا ، الوضع للأعم: المشتق حقيقة أياشتراط بقاء المبدأ في صدق 

 .بل تكون الصفات على القول بعدم الاشتراط متخالفة لا متضادة، تضاد حينئذ

بين مباديها أي  كما إنّ التضاد، نّ التضاد بين الصفات ارتكازيبأ: أجاب المصنفو

ناشئة عن القول   الصفاتفلم تكن دعوى التضاد بين، البياض والسواد أيضا ارتكازي
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 :وهذا ما ذكره بقوله، بأنّ هذا لا يصح أن يكون دليلا عليها: يقاللكي ، بالصحيح

)ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بع  الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على 

 لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها(.، القول بعدم الاشتراط

وما هو جواب  ؟كاز التضادّ بين الصفاتارتعلى ما هو الإشكال : س

 المصنف؟

إلّا أنّ ذلك ، مسلّم الارتكاز على التضادّ بين الصفات إنّ  :حاصل الإشكال: ج

يصلح أن يكون دليلا للوضع بخصوص حال التلبس إذا كان الارتكاز ناشئا من حاقّ 

، الارتكاز ناش عن الإطلاق ومقدمات الحكمة لأنّ ، وهو ممنوع، اللفظ والوضع

لأنّ التبادر إن لم يكن مستندا الى حاق ، لا يثبت الوضع لخصوص المتلبّسعليه فو

: إن قلت): وهذا ما ذكره بقولهبل كان مستندا الى الإطلاق لا يثبت به الوضع؟ ، اللفظ

 لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط(.

انصرا  الإطلاق الى  لأنّ ، الارتكاز من الإطلاق ؤنش منع: صنفأجاب المو

خصوص المتلبس يتوقّف على كثرة استعمال المشتق في خصوص المتلبس وهو قابل 

فلا يمكن ، فلا شكّ في أنّه كثير، فإنّ استعمال المشتق في المنقضي إن لم يكن أكثر، للمنع

لا يكاد يكون لذلك لكثرة : قلت) :بقولهوهذا ما ذكره ، دأن يكون منشأ لارتكاز التضا

 استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر(.

إنّه مع تسليم : هوالقول بالأخصّ و على الإشكالعلى  بالجوا ما هو: س

كثرة استعمال المشتق في المنقضي يلزم أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو 

مناف لحكمة الوضع المجاز على خلاف الأصل ولوم إنّ من المعو، الأغلب مجازا

 ؟)التفهيم والتفهم(
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مع ، كون المجاز على خلا  الأصل ومنافيا مع حكمة الوضعبتسليم العدم : ج

وهذا كلام العرب مشحون بالمجازات؟ : أنّ أكثر المحاورات مجازات حتّى اشتهر بأنّ 

وهذا ، الغالب أو الأغلب مجازاعلى هذا يلزم أن يكون في : قلت إن): ما ذكره بقوله

 بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع(.

بأنّ : كيف وقد قيل: ما هو جواب المصنف على الإشكال الذي يقول: س

كيف وقد قيل بأن أكثر : لا يقال): وهذا ما ذكره بقوله ؟أكثر المحاورات مجازات

 .المحاورات مجازات(

من جهة تعدّد المجاز ه يكون لكنّ ، المحاوراتكثرة المجازات في بلو سلّمنا : ج

، الأسد يستعمل مجازا في الرجل الشجاع والمرأة الشجاعةفأنّ ، للمعنى الحقيقي الواحد

نّما يضّر إو، هذا لا يضّر بالحكمةو، ومن كان قويّ الأعضاء أو قويّ القلب وهكذا

لمجازي الواحد أكثر من هو استعمال لفظ في المعنى او، الحكمة ما هو الحال في المشتقب

فإنّه لا يلائم ، استعمال المشتق في المنقضي كثيرا: استعماله في المعنى الحقيقي الواحد مثل

ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني  فإنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، مع الحكمة

 (.النسبة إلى المعنى الحقيقي الواحدالمجازية ب

كثرة المجازات بالنسبة حكمة الوضع ه كما لا ينافي أنّ : ثم استدرك المصنف بالقول

كذلك لا ينافي حكمة الوضع كثرة ؛ ولا توجب الوضع للجميع، إلى معنى واحد

ولا ، لكثرة الحاجة إليه إذا كانت من باب الاتفاق، الاستعمال في معنى مجازي واحد

لمجازي في المعنى لكن إذا كان الاستعمال ا، توجب هذه الكثرة الاتفاقية الوضع للأعم

فحكمة الوضع حينئذ ، كاستعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ؛ الواحد دائما كثيرا جدا

مجازيته في المنقضي عنه  أنّ حيث ، تقتضي وضع اللفظ للأعم منه ومن المتلبس بالمبدإ

)نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي  :وهذا ما ذكره بقوله، تنافي حكمة الوضع

 لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم(.، لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه
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مع  قول المستشكل المتقدم القائل بأنّهما هو الجواب الثاني للمصنف على : س

تسليم كثرة استعمال المشتق في المنقضي يلزم أن يكون استعمال المشتق في الغالب أو 

 ؟مناف لحكمةو المجاز على خلاف الأصلنّ أومن المعلوم ، الأغلب مجازا

إنّه مجرّد استبعاد لا يضر بالمراد من الوضع لخصوص  وهو :الوجه الأول تقدم: ج

 المتلبس مع تلك الأدلّة )الثلاثة( الّتي تثبت الدعوى.

منع لزوم كثرة المجازات على القول بالأخصّ حتّى إذا : الوجه الثاني من الجوابو

من أنّ إطلاق المشتق على المنقضي عنه  تقدم  المنقضي عنه لماغلب استعمال المشتق في

نّما يكون مجازا إذا كان بلحاظ حال إو، المبدأ بلحاظ حال التلبّس يكون حقيقة اتفاقا

بل يمكن فرضه ، فلا يلزم من مجرد استعمال المشتق في المنقضي المجازية مطلقا، النطق

ء متلبّسا  والمفروض أنّه كان قبل المجي جاء الضارب أو الشارب: فإنّ قولك، حقيقة

أنّه إذا قصد منه جاء الذي كان قبل مجيئه ضاربا أو شاربا في ، بهما والآن قد انقضى عنه

يكون مجازا إذا كان الجري والنسبة بلحاظ و، حال التلبّس كان حقيقة حتّى على المختار

فأنّه يكون ، وضع للأعمّ هذا بخلا  القول بالو، فإنّه في حال الانقضاء، ال النطقح

 :وهذا ما ذكره بقوله، حقيقة سواء كان بلحاظ حال التلبّس أو بلحاظ حال النطق

مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة  مضافا إلى أنّ : قلت)

بمكان ه ما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنّ أن ذلك إنّ ، عليه

وقد انقضى عنه الضرب والشرب ، من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب

جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ لا حينه بعد الانقضاء كي 

يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل 

 للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين(. ه لو كانضرورة أنّ  ،مجيئه
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ا هي خلاصة ما أفاده المصنف في الرد على من أراد إثبات أنّ التبادر م: س

الّذي ادّعاه الأخصّّ لخصوص المتلبّس ناش من الإطلاق الحاصل من كثرة 

 ؟فلا أثر لهذا التبادر، الاستعمال

فرض  ما يدّعيه الخصم على أنّ كثرة الاستعمال في المنقضي علىب أجاب المصنف: ج

كثرة الاستعمال  لأنّ ، يتبادر الأعمّ لا خصوص المتلبّسليكون مستلزما التسليم به 

فلا بدّ أن يكون ، بل تبادر الأخص، وحيث لم يتبادر الأعمّ ، مستلزم للتبادر الإطلاق

، المبدأ وإلّا لكان اللازم أن يتبادر المنقضي عنه، الإطلاقبمستندا الى حاقّ اللفظ لا 

أنّ دعوى انسباق المتلبس بالفعل من الإطلاق لا بدّ أن يكون من والوجه في ذلك هو 

ولا يمكن ذلك إلّا إذا ، مع أنّ كثرة الاستعمال في موارد الانقضاء، جهة كثرة الاستعمال

وهذا لا يجتمع مع القول ، بكون الاستعمال في مورد الانقضاء بلحاظ حال التلبس: قلنا

إذ لو كان موضوعا للأعم لصح استعماله في موارد الانقضاء بما أنّها ؛ لأعمبالوضع ل

، من الأفراد ومصاديق الحقيقة ولا حاجة لاستعمالها فيها الى ملاحظة حالة اخرى

يمكن أن   إلّا أنّه، بخلا  القول بالوضع للأخص فأنّه مجاز بلحاظ حال الانقضاء

د( مجاز فإنّ )الأس، لجريه على الذات مجازافلا وجه ، يكون حقيقة بلحاظ حال التلبس

بخلا  ما ، ولا طريق الى كونه حقيقة، في جميع الحالاتفي الرجل الشجاع مطلقا و

 .نحن فيه فإنّه يصح أن يكون حقيقة

إنّ مجرد الإمكان لا ينفع بعد فرض كون الإسناد بلحاظ حال التلبّس بعيدا  :وفيه

، فكثرة المجازات مماّ لا محيص عنه، في المنقضيعن أذهان العر  المستعملين المشتق 

وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى ) :وهذا ما ذكره بقوله

قابلية كونه حقيقة في إذ مع عموم المعنى و، انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق

بخلا  ما إذا لم يكن له كما لا يخفى ، المورد ولو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى

ه لما كان  أنّ إلّا ، استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا فإنّ ، العموم
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فلا وجه لاستعماله وجريه ، بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان

 يصح وهذا غير استعمال اللفظ فيما لا، ملاحظة العلاقةناية وعلى الذات مجازا وبالع

 كما لا يخفى فافهم(.، استعماله فيه حقيقة

الاستدلال على الوضع للأخص بصحة السلب  هو الإشكال علىما : س

 ؟عمّن انقضى عنه المبدأ

نّ الاستدلال على الوضع للأخص بصحة السلب عمّن إ :حاصل الإشكال: ج

اريد سلب  لأنّه إن؛ مستلزم لأحد محذورين على نحو مانعة الخلو انقضى عنه المبدأ

كذب لأنّ زيد كان ضاربا : فهو غير سديد لأنّه، المشتق عن الذّات المنقضي عنه مطلقا

 لأنّه لا يثبت به، ولكنه غير مفيد، ريد سلبه مقيّدا بالآن فهو صحيحأوإن ، سابقا

 )ثم إنه ربما: وهذا ما ذكره بقولهصحّة السلب المطلق علامة المجاز؟  لأنّ ، الوضع

ه إن أريد بصحة السلب صحته أنّ : حاصلهعلى الاستدلال بصحة السلب بما  (1)أورد

علامة المجاز هي صحة السلب  لأنّ ، فغير مفيد، وإن أريد مقيدا ،فغير سديد، مطلقا

 المطلق(.

 : بوجهين أجاب المصنفو

أن يكون : الأول، احتمالان، زيد ليس بضارب فعلا: إنّ في قولك: الوجه الأوّل

أن يكون راجعا : الثانيوالاحتمال ، المحمول )الضارب(: وهو الى المسلوب القيد راجعا

لأنّه أعمّ ، كما ذكره المستشكل، فعلى الأوّل لا يكون السلب علامة الحقيقة، الى السّلب

من أنّ سلب الأخصّ أعمّ من سلب الأعمّ فإنّ )لا  ما تقررمن سلب المطلق على 

إلّا أنّ رجوع القيد الى المسلوب ، لبع  الحيوان لشموله، انسان( أعمّ من )لا حيوان(

لا مانع من كونه علامة  نيالثا الاحتمال وعلى، ليهإممنوع لعدم الدليل على رجوع القيد 
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)زيد : يكون المعنى حينئذو، المجاز بعد فرض بقاء الموضوع والمحمول على إطلاقهما

وإلّا لما صحّ ، راد الضاربليس الآن بضارب( أي إنّ المنقضي عنه المبدأ ليس من أف

ه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب فيه أنّ )و :وهذا ما ذكره بقوله ،سلب المطلق عن فرده

الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه وإن لم تكن علامة 

ضائر بكونها وإن أريد تقييد السلب فغير ، تقييده ممنوع  أنّ على كون المطلق مجازا فيه إلّا 

 علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال(.

ريد بصحّة السّلب صحته مطلقا أإن ـ  نّ ما ذكر في الإشكال منإ: الوجه الثاني

أن يلاحظ التقييد في طر  الذّات مع  وذلك لعدم المانع من ،غير تام، فغير سديد(

بأنّ )زيد الضارب في الأمس ليس : ويقالـ  في جميع الأزمنةـ  إطلاق السلب عنه مطلقا

بضارب مطلقا( بأن لا يكون السلب والمسلوب مقيّدا ويكون القيد ملحوظا في 

بأنّ زيد : يصح السلب ويقالأ نعم بلحاظ حال تلبّس الموضوع بالمبد، موضوع الذّات

إلّا أنّ السبب المطلق الّذي يكون ، لأنّه تناق ، في حال ضربه هو ليس بضارب مطلقا

: وهذا ما ذكره بقوله، ال الانقضاء لا بلحاظ التلبّسمة للمجاز يكون بلحاظ حعلا

تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طر  الذات الجاري عليها  منع  مع إمكان)

، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس، فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، المشتق

 فتدبر جدا(.

 ؟ وما هو جواب المصنف؟سوب إلى الفصولما هو التفصيل المن: س

، إن كان المشتق مأخوذا من مبدأ متعدّي كالضارب والقاتل :حاصل التفصيل: ج

يكون وـ  المفعول بهوهو ـ  بل بالغير، لأنّه لم يكن قائما بالذّات، يكون موضوعا للأعم

فهو مجاز في ، كالذاهب، من مبدأ لازم ا إذا كان مأخوذاأمّ ، إطلاقه على المنقضي حقيقة

 المنقضي عنه لاعتبار بقاء المبدأ القائم بالذّات؟ 
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زيد ليس بضارب إن : ه يصح أن تقوللأنّ ، هذا التفصيلبطلان ب :أجاب المصنفو

، بلا إشكال، إنّه ليس بذاهب بعد انقضاء المبدأ عنه: كما يصح، لم يكن متلبّسا به

أنّه لا يتفاوت في صحة السلب  يخفى )ثم لا: وهذا ما ذكره بقوله، فالتفصيل لا وجه له

عمّا انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازما وكونه متعدّيا لصحة سلب الضارب عمّن 

 يكون فعلا غير متلبّس بالضرب وكان متلبّسا به سابقا(.

القائل بأنّا نرى بالوجدان صحة  ما هو جواب المصنف على الإشكال: س

المفروض أنّه كان و، زيد ضارب: نقولالمبدأ وإطلاق المشتق على المنقضي عنه 

 ضارب؟ 

، حقيقةإنّ الإطلاق إن كان بلحاظ حال التلبس فهو صحيح ولا إشكال في : ج

إلّا ، لا دليل على كونه على نحو الحقيقة لكن، فهو صحيح، إن كان بلحاظ حال النطقو

كما ، قيقةالح أعمّ من الاستعماللأنّ ، هو ممنوعو، الاستعمال علامة على الحقيقة إذا كان

ا إطلاقه عليه في الحال فإن كان بلحاظ حال أمّ و): وهذا ما ذكره بقوله، هو واضح

ه  أنّ إلّا ، فهو وإن كان صحيحا، إن كان بلحاظ الحالو، فلا إشكال كما عرفت، التلبس

 .(كما لا يخفى، لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها

  جواب المصنف؟وما  ما هو التفصيل الآخر في المسألة؟: س

كما اذا كان قائما ثم ، إذا كانت الذات متلبسة بضدّ المبدأ هو :التفصيل الآخر: ج

، متلبّسة بضدّ المبدأ الذات كنتإذا لم ا أمّ ، كون إطلاق المشتق عليها مجازافي، صار قاعدا

فيكون الإطلاق على نحو الحقيقة لصحة ، كما إذا كان ضاربا ثم توقّف عن الضرب

 .السلب في الأوّل دون الثاني

 صورةغايته أنّه في ال، الصورتينإنّه يصح السلب في كلا ب :وأورد عليه المصنف

المدار في صحة  لأنّ ، بخلا  الثاني، لزوم اجتماع الضدّينل، يكون أوضح الأوّلى
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طرو الضد الوجودي على الذات : يالسلب هو زوال المبدأ المتحقق في كلا المقامين أ

 أفي صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبد كما لا يتفاوت): وهذا ما ذكره بقوله، وعدمه

 عدم تلبسه لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا وإن كان معه أوضح(و

كون : صحة السلب يثبت المدّعى وهوو من التبادرمما ذكرنا بأنّه  :ثم ذكر المصنف

المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في جميع الموارد بلا استثناء مماّ ذكروه من التفاصيل 

ومما ذكرنا ظهر حال كثير ): وهذا ما ذكره بقوله، ففيه ضعف ظاهر، في كتبهمالمذكورة 

 فلا نطيل بذكرها على التفصيل(.، من التفاصيل
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 بوضع المشتق للأعم القول أدلة

 وما هو جواب المصنف؟ وضع المشتق للأعم؟الوجوه لما هي : س

 : استدل القائل بوضع المشتق للأعم بوجوه: ج

سواء كان  أاتّصا  الذّات بالمبد: لفظ المشتق فالمتبادر من، التبادر: الوجه الأول

 متلبسا بالفعل أم انقضى عنه.

وهذا ما ، تقدمبأنّ المتبادر وجدانا هو خصوص المتلبّس كما  المصنف أورد عليهو 

 قد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس(.و، )الأول التبادر: ذكره بقوله

: فتقول، الّذي انقضى عنه المبدأ سم المفعولإعدم صحّة السّلب في : الوجه الثاني

ومع ذلك لا ، مع انقضاء زمان مضروبيته أو مقتوليته، زيد مضروب عمرو أو مقتوله

عدم صحة السلب في مضروب : الثاني) :بقوله وهذا ما ذكره، يصح سلبهما عنه

 ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ(.

 المضروب المراد من: الأول، أنّ للمضروب أو المقتول إطلاقان: أجاب المصنفو

والإطلاقان ، من هو ميت بسبب القتل: من وقع عليه الضّرب ومن المقتولهو 

ومن المقتول من ، حدث الضرب من المضروب من وقع عليهأن يراد : الثاني، مجازيان

فدعوى عدم صحة ، كون الإطلاقان على نحو الحقيقةوي، وقع عليه حدث القتل

 أنّه لا إلّا ، السّلب أو صحّة الحمل عن المنقضي صحيح على تقدير إرادة الإطلاق الأوّل

لثاني على تقدير إرادة الإطلاق او، بل هو لا زال مستمر عليه، أنّه انقضى عنه المبدأ: يقال

أنّ الدعوى بلحاظ حال التلبس صحيح وبلحاظ حال النطق غير صحيح لصحّة أن 

أنّه : يصح أن يقال نّماإو، زيد ليس بمضروب الآن وليس بمقتول الآن وجدانا: نقول

أنّه : إنّما يقالإنّ عمرا ليس بضارب أو قاتل الآن و: كما يقال، مقتولاكان مضروبا و

ما عدم صحته في مثلهما إنّ  أنّ  :وفيه): وهذا ما ذكره بقوله، قاتلا بلا إشكالكان ضاربا و

قد انقدح و، ولو مجازا، معنى يكون التلبس به باقيا في الحال أهو لأجل أنه أريد من المبد
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مورد و الكلامو ه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحثمن بع  المقدمات أنّ 

ا لو أريد منه أمّ و، في كونه حقيقة أو مجازا أالمبدالنق  والإبرام اختلا  ما يراد من 

ما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس فإنّ  نفس ما وقع على الذات مما صدر

ه ليس إنّ : لوضوح صحة أن يقال، لا بلحاظ الحال أيضاـ  كما عرفتـ  والوقوع

 (.بل كان، بمضروب الآن

ما يشهد على أنّ  ^أهل البيتأئمة عن  ورد في بعض الأخبارما : الوجه الثالث

قد كان ابراهيم نبيّا وليس بإمام ): ×المشتق حقيقة في المنقضي مثل ما ورد عن الصادق

تيِ قالَ لا يَنالُ عَهْدِي لُكَ للِنَّاسِ إمِاماا قالَ وَ إنِيِّ جاعِ ﴿: حتّى قال اللهّ يَّ مِنْ ذُرِّ

)فقد ؛ ’لك بالنبيقد تأسى في ذو (2)(من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما (1)﴾الظَّالميِِنَ 

، يا رسول اللهّ: قلنا، أنا دعوة أبي ابراهيم: ’سول اللهّر: ورد عن ابن مسعود أنّه قال

إنِيِّ جاعِلُكَ ﴿: جل الى ابراهيمك ابراهيم؟ قال أوحى اللهّ عزّ ووكيف صرت دعوة أبي

يا ربّ ومن ذريّتي أئمة مثلي؟ فأوحى اللهّ : خفّ ابراهيم الفرح قالفاست ﴾للِنَّاسِ إمِاماا 

يا ربّ ما العهد الّذي لا تفي : قال، عهدا لا أفي لك به  أن يا ابراهيم إنّى لا اعطيك: اليه

فاجنبني وبنيّ أن نعبد : قال إبراهيم عندها، لا اعطيك لظالم من ذريّتك: لي به؟ قال

الى علي و هت الدعوة إلىّ فانت: ’قال النبي، كثيرا من الناّسالأصنام ربّ أنّهنّ أضللن 

 .(3)اتخذ عليّا وصيّا(و اللهّ نبيّايسجد أحد مناّ لصنم قطّ فاتخذني لم 

 .من أهم الوجوه التي تمسك بها القائلون بوضع المشتق للأعم هذا الوجهو

إطلاق )الظالم( على من إلّا إذا كان لا يتمّ  باركةنّ الاحتجاج بالآية المإ :وتقريبه

لخلافة لم يكونوا عابدي حين تقمّصوا الأنّهم بحسب الظاهر ؛ انقضى عنه المبدأ حقيقة

                                                           

 .124البقرة:  (1)

 باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمة^. 165ص  1الكافي: ج  (2)

 .322برقم  266المناقب لابن المغازلي:  (3)
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وإن لم يكن المشتق ، ولم يعتقد الخصم عبادتهم للصنم خفاء كما نعتقده نحن، صنم

إطلاق الظالم عليه حينئذ  لأنّ ، موضوعا للأعم لما صح التعري  بمن تصدى الخلافة

الآية لا تشمل من تصدى  إنّ : فلا يلزم به الخصم إذ صح له أن يقول، ازايكون مج

ملاك عدم لياقة الخلافة صدق الظالم حقيقة حين التصدي  لأنّ ؛ للخلافة بعد الانقضاء

منتف عند الخصم لاعتقاده  :الأولو ا بوضع المشتق للأعم.إمّ و، ا بتلبسهم بالظلمإمّ 

فتعيّن الثاني. ثم إلزام الخصم يتوقف على أن  ،بانقضاء عبادته الصنم حين التصدي

لئلا يكون له مجال ؛ يكون للآية ظهور عرفي في إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ

 :)الثالث: وهذا ما ذكره بقوله، اعترافه بذلك موقو  على وضع المشتق للأعمو، للردّ 

كما عن غير واحد من الاخبار ـ  صلوات الله عليهـ  تأسيا بالنبيـ  ×ـ  استدلال الامام

على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة  (لا ينال عهدي الظالمين)بقوله 

ومن الواضح توقف ، تعريضا بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة، والخلافة

لانقضاء تلبسهم ،  لما صح التعري وإلّا ، ذلك على كون المشتق موضوعا للأعم

  .ادتهم للصنم حين التصدي للخلافة(بالظلم وعب

بالوضع   نّ الاستدلال بالآية يتم من غير توقّف على القولبأ أجاب المصنفو

الّتي تؤخذ في موضوعات الأحكام إنّ الأوصا  : ومهّد للجواب مقدّمة وهي، للأعمّ 

أن يكون مشيرا : الأولالقسم : ثلاثةبالأوصا  العنوانيةعلى أقسام ويطلق عليها 

بالوصف للإشارة الى  ذكرفي، الموضوع لا يعر  إلّا به لكونصرفا للموضوع الحقيقي 

)اكرم : الموضوع الواقعي من دون أن يكون له دخل في حدوث الحكم ولا بقائه مثل

 العالم البغدادي(. 

، الوصف للإشارة الى أنّ للوصف دخل في الحكمالإتيان بأن يكون : الثاني القسم

آناً  ولو أإنّ تلبّس الموضوع بالمبد: وإنّ حدوث المبدأ يكون علّة للحكم حدوثا وبقاء أي
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ارِقُ ﴿: كالسارق والزّاني في قوله تعالى، بقائهما له أثر في حدوث الحكم و السَّ

ارِقَةُ  انيَِةُ ﴿: وقوله تعالى (1)﴾والسَّ انِي و الزَّ  .(2)﴾الزَّ

للإشارة الى أنّ الحكم يكون دائرا مداره أن يكون ذكر الوصف : الثالث القسم

 .قلّد المجتهد العادل: حدوثا وبقاء مثل

مأخوذ بأحد ـ  الظالم في الآية المباركة: أيـ  إن المشتق: المقدّمة نقول هذه بعدو 

الحكم في الآية المباركة يدور  كون نحوب؛ من القسم الثالث كانالأنحاء الثلاثة فإن 

بالآية يتوقف على الوضع  ×ا وبقاء فاستدلال الإماممدار صدق العنوان حدوث

على كون الظالم فيها  يبتني الاستدلال بها لأنّ ، فيتم الاستدلال على الأعم، للأعم

ه لو لم يكن حقيقة في الأعم لم يكن هذا العنوان باقيا للثلاثة لأنّ ، حقيقة في الأعم

 المعهودة حين تصديهم لمنصب الخلافة.

بحيث كان يكفي في عدم لياقة الخلافة ؛ العنوان من قبيل القسم الثانيا إذا كان وأمّ 

، صدق العنوان حدوثا ولو آناً ما لثبوت الحكم وهو عدم نيل عهد الإمامة إلى الأبد

بل يصح ، لا يتوقف استدلال الإمام بالآية على كون المشتق حقيقة في الأعمفحينئذ 

الظلم  لأنّ ، بعد انقضاء الظلم وزوال العنوانولو الإمامة الاستدلال بها على عدم نيل 

ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بالآية الشريفة على كون ، علة له حدوثا وبقاء

إذ لا دليل عقلا ولا نقلا على كون عنوان الظلم في الآية ، المشتق موضوعا للأعم

بل قرينة ، مقامية بل جلالة منصب الإمامة تكون قرينة، المباركة من قبيل القسم الثالث

لو مجرد صدق عنوان الظالم و أنّ : عنىبم، عقلية على كون العنوان من قبيل القسم الثاني

في مدة قليلة يكفي لعدم نيل منصب الإمامة. فالمناسب لمنصب الإمامة أن لا يكون 

                                                           

 .32المائدة:  (1)

 .2النور:  (2)
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لهذا المنصب الشامخ إلى لعدم لياقتهم ، المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا ولو آناً ما

 تلبسهم بالظلم قبل الإسلام.من الواضح أن الخصم يسلم بو، بدالأ

الاستدلال بالآية المباركة على عدم صلاحيتهم للخلافة لا يتوقف على وضع إذن 

وهذا ما ، بل يتم ذلك ولو على القول بوضعه لخصوص المتلبس بالمبدإ، المشتق للأعم

لو كان موضوعا و على ذلك بل يتم الاستدلال الجواب منع التوقفو): ذكره بقوله

 لخصوص المتلبس.

الأوصا  العنوانية التي تؤخذ في  هي أنّ و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمةو

 موضوعات الأحكام تكون على أقسام.

أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا  :أحدها

 للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.

للحكم مع كفاية مجرد صحة جري  أأن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبد :ثانيها

 لو فيما مضى.و المشتق عليه

بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري  ،الكفايةأن يكون لذلك مع عدم  :ثالثها

 بقاء.و اتصافه به حدوثاو عليه

ما يتم لو كان أخذ العنوان في الاستدلال بهذا الوجه إنّ  إنّ  :إذا عرفت هذا فنقول

للأعم لما تم بعد عدم   ه لو لم يكن المشتقضرورة أنّ  ،الآية الشريفة على النحو الأخير

التصدي فلا بد أن يكون للأعم ليكون حين التصدي حقيقة ظاهرا حين  أالتلبس بالمبد

 لو انقضى عنهم التلبس بالظلم.و من الظالمين

ه على النحو الأول لو لا قرينة على أنّ و وأما إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى

 امةالآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإم فإنّ  ،لم نقل بنهوضها على النحو الثاني

من و ،أن لها خصوصية من بين المناصب الإلهيةو رفعة محلهاو عظم خطرهاو الخلافةو
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 المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا كما لا المعلوم أنّ 

 يخفى(.

لا يبتني على  مامةعلى الإ ما هو الإشكال على ما تقدم من كون الاستدلال: س

 جواب المصنف؟؟ وما هو القول بالأعم

نّ ما ذكرتم من عدم تمامية الاستدلال بالآية مع فرض بأ :حاصل الإشكال: ج

إلّا أنّ الرجحان قد حصل بمعونة القرينة المقامية ، رجحان الاحتمال الثاني صحيح

إلّا أنّ الظاهر إنّ الاستدلال يكون بحسب ما يقتضيه الوضع مع قطع النظر ، المتقدمة

لو لا القرينة لكانت الجملة ظاهرة في دخالة الوصف في : فتم بأنّهوقد اعتر، عن القرينة

وهذا ما ذكره  يتمّ الاستدلال بالآية على القول بالأعم؟ وعليه، الحكم وجودا وعدما

ما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان إنّ  ×الإمام لكن الظاهر أنّ نعم و: قلت إن): بقوله

  لما تم(.إلّا و أن يكون للأعم وضعا لا بقرينة المقام مجازا فلا بد

 بوجهين. على ذلك وأجاب المصنف

وذلك ؛ على الظهور الوضعي ×لا نسلّم ابتناء استدلال الإمام: الوجه الأوّل

 لأنّ ؛ كما في المقام، ولو كان بمعونة القرينة، كافياالظهور العرفي المعتد به عن العقلاء 

ية الظلم ولو مسوقة لبيان علو منصب الإمامة ظاهرة في علّ  ما كانتالآية المباركة بعد

ويصح الاستدلال بهذا الظهور ، لعدم نيل من تلبس به للإمامة أبدا؛ بعد انقضائه

 لا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للأعم.لذا ، العرفي وإن كان مجازا

جري إنّ : نقول؛ لو سلّمنا أن الاستدلال مبنيا على الظهور الوضعي: الوجه الثاني

لا ـ  هو علية المبدأ للحكم مستمرا وإن انقضى عن الذاتوـ  المشتق على النحو الثاني

من كون جريه على نحو الحقيقة إن كان بلحاظ حال  تقدملما ؛ يستلزم مجازا أصلا

، فلا يتوقف الاستدلال على وضع المشتق للأعم، ومجازا إن لم يكن بلحاظه، التلبس

فمعنى الآية على هذا ، ارتكاب مجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدإولا على 
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من دون ؛ لمنصب الإمامة إلى الأبد لا يليق، لو في آنو بالظلم إنّ من تلبس: الوجه هو

 :وهذا ما ذكره بقوله، يلزم من عدم البناء عليه مجاز لكي توقفه على وضع المشتق للأعم

بل يكون ، يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازام لم يكن لو سلّ : قلت)

الله العالم من كان و يةكما عرفت فيكون معنى الآ، حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس

ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا ، لا ينال عهدي أبدا  لو آنا في زمان سابقظالما و

 تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس(.

في الفرق بين ما إذا كان المشتق  ا هو التفصيل المنسوب الى الغزاليم: س

 ما كان محكوما؟ وما هو جواب المصنف؟ محكوما عليه وبين

الفرق بين ما إذا كان المشتق محكوما عليه فيكون حقيقة في المنقضي  هو التفصيل: ج

؛ موضوعا للأخص ما كان محكوما فيكونو، فلا يشترط فيه أن يكون متلبّسا، عنه المبدأ

ارِقُ و﴿: بقوله تعالىاستدل و زيد قائم: الثاني مثلو القائم زيد: فالأول مثل  السَّ

ارِقَةُ ...و انيَِةُ و السَّ انِي و الزَّ وجوب القطع أو الجلد ولو من حاصل الاستدلال: و ﴾الزَّ

« الزانيو السارقة والزانيةو السارق»بعد انقضاء المبدأ وزوال التلبس نعر  أن كلا من 

إذ لو كان حقيقة في المتلبس في الحال لم يجز القطع ؛ حقيقة في الأعم باركتينفي الآيتين الم

ذلك لم يكن إلّا في المشتق الواقع  نّ أحيث و، زوال التلبسأو الجلد بعد انقضاء المبدأ و

وما هذا بخلا  ما إذا كان المشتق محكو ،محكوما عليه لم يجز التعدي عنه إلى المحكوم به

 .فهو حقيقة في المتلبس« زيد مجتهد»: به نحو

 :التفصيل بوجهين على هذا :أجاب المصنف

انقضاء المبدأ عن  حاللا ينافي كون استعمال المشتق في الآيتين في  :الوجه الأول

كون : غاية ما يستفاد من الآيات هيو، الذات ويكون حقيقة في خصوص المتلبس

أما كون و، خصوص حال الانقضاء فهو المراد منها قطعاـ  بقرينة مواردهاـ  المراد بها

منه قد )و: بقولهوهذا ما ذكره ، المشتق على نحو الحقيقة أو المجاز فغير معلوم أصلا
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انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم 

ه لا وذلك حيث ظهر أنّ ، والزانيةالاشتراط في الأول بآية حد السارق والسارقة والزاني 

الجلد مطلقا ولو بعد و ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع

 (.انقضاء المبدإ

، إنّ للمشتق وضعا واحدا قطعا سواء وقع محكوما عليه أو محكوما به :الوجه الثاني

: ذكره بقوله وهذا ما، لفظي حتّى يكون له أوضاع متعددة.وليس هو من المشترك ال

 وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه أو به كما لا يخفى(.  مضافا إلى)

)ومن مطاوي ما ذكرنا هاهنا وفي المقدمات ظهر حال سائر : ذكر المصنفثم 

من أراد الاطلاع عليها و الأقوال وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال لتفصيلها

 فعليه بالمطولات(.
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 : بقي أمور

 البرهان عليهاو بساطة مفهوم المشتق: الأولالأمر 

 ؟ شتقما هو دليل المحقق الشريف على بساطة الم: س

، إلى بساطته ذهب المحقق الشريف، في مفهوم المشتق خلا  بين الأعلام: ج

ء الذي ينحل إليه مفهوم  الشي أنّ : مقدمة وهياستدلاله ينبغي تقديم لكي يتضح و

لا يخلو عن أحد ـ  ء له الضحك والضاحك شي، ء له النطق الناطق شي: ويقالـ  المشتق

 :احتمالين

 أن يراد به مفهومه. :أحدهما

 الإنسان.: أن يراد به مصداقه أي :وثانيهما

، لمحالاستلزم يكل واحد من الاحتمالين  أنّ : نقولهذه المقدمة  اتضحتإذا 

  ته.القول ببساط بد منفلا ، باطل، القول بتركيب المشتقينتج أنّ ، فيكون باطلا

ء مفهومه لزم  كان المراد من الشي ا فيماأمّ  :توضيح الاستحالة على كلا الاحتمالينو

على ء عرض عام بدليل صدقه  مفهوم الشي لأنّ ؛ دخول العرض العام في الفصل

، الواضح استحالة دخول العرض العام في الفصلومن ، المتباينات من جميع الجهات

، ء والعرض العام خارج عن حقيقة الشي، ء الفصل ذاتي داخل في حقيقة الشي لأنّ 

 فيستحيل أن يدخل أحدهما في مفهوم الآخر لتباينهما.

الفصل مقوّم للنوع والعرض  لأنّ ؛ لزوم تقوّم الذاتي بالعرض وهو محال إلىمضافا 

 م له. خارج عنه غير مقوّ 

لزم ـ  ذكورينوهو الإنسان في المثالين المـ  ء مصداقه ا لو كان المراد من الشيوأمّ 

 انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية وهو مستحيل.
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فلو كان مصداق ، قضية ممكنة« الإنسان ضاحك»: أن قولنا :الانقلاب وتقريب

، «إنسان له الضحك»ء وهو الإنسان مأخوذا في مفهوم الضاحك لكان معناه  الشي

 لأنّ ، ةهي ضروريو« الإنسان إنسان له الضحك»: لنافترجع القضية الممكنة إلى قو

 وهذا معنى انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية.، ء لنفسه ضروري ثبوت شي

مفهوم  )أنّ  :وهذا ما ذكره بقوله، واستحالة انقلاب الممكنة إلى الضرورية بديهي

بسيط منتزع عن الذات  (1) )حققه المحقق الشريف في بع  حواشيه المشتق على ما

ء  مفهوم الشي وقد أفاد في وجه ذلك أنّ  ،واتصافها به غير مركب أباعتبار تلبسها بالمبد

ولو اعتبر ،  لكان العرض العام داخلا في الفصلوإلّا ، لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا

ء الذي له  الشي فإنّ  ،الإمكان الخاص ضرورةء انقلبت مادة  فيه ما صدق عليه الشي

ء لنفسه ضروري( هذا ملخص ما أفاده الشريف  ثبوت الشيو الضحك هو الإنسان

 .(2) (على ما لخصه بع  الأعاظم

وما هو جواب  ؟ما هي مناقشة صاحب الفصول للمحقق الشريف: س

 المصنف على صاحب الفصول؟

، في ردّ قول الشريف يتوقف على مقدمة صاحب الفصول ذكرهتوضيح ما : ج

فيكون مركبا. وهو في « ء له النطق شي»: الناطق اللغوي الاشتقاقيمعنى  أنّ : خلاصتها

 م يعتبرونه مجردا عن مفهوم الذات.لأنّه ، عر  المنطقيين يكون بسيطا

 وهوأنّنا نختار الشق الأول : نقول في ردّ المحقق الشريف ،هذه المقدمة اتضحتإذا 

وهو دخول العرض العام في ـ  الإشكال ا دفعأمّ ، ء في مفهوم المشتق مفهوم الشيدخول 

اعتبروه مجردا و، مبني على عر  المنطقيين حيث جعلوه فصلا للإنسان فهوـ  الفصل

                                                           

 .11حاشية على شرح المطالع: (1)

 .61الفصول:  (2)
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ل مح لأنّ ، هذا ليس محل الكلام إلّا أنّ ؛ ء خاليا عن مفهوم الشيعن مفهوم الذات و

في مفهوم الناطق ؛ ء إذا اخترنا اعتبار مفهوم الشي، وعليه، الكلام هو مفهوم المشتق لغة

، في معنى الناطق لغة يدخل بل؛ لمنطقيلا يلزم دخول العرض العام في الفصل اف، لغة

 المحذور إنما هو في دخول العرض العام في الفصل المنطقي لأنّ ، هو لا محذور فيه عقلاو

، ما فيه المحذور غير لازمو، ذور فيه عقلافما هو اللازم لا مح، ويفي المعنى اللغ وليس

، ه يمكن أن يختار الشق الأولبأنّ  (1) عليه في الفصول قد أورد)و: وهذا ما ذكره بقوله

حيث اعتبروه   كون الناطق مثلا فصلا مبني على عر  المنطقيين ويدفع الإشكال بأنّ 

 وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك(. ،مجردا عن مفهوم الذات

بما له من « الناطق» إنّ المقطوع هو أنّ : على صاحب الفصول المصنفأجاب و

من دون تصر  منهم في معناه اللغوي ؛ فصلا نطقالمعنى اللغوي جعل عند أهل الم

ا بالحقيقة وإمّ ، دد الوضعا بتعإمّ ؛ يكون معناه المنطقي مغايرا لمعناه اللغويلكي 

فإيراد  ،العام في الفصل المنطقييلزم ما ذكره الشريف من دخول العرض ل، المجازو

ه من المقطوع أنّ  :فيه)و: وهذا ما ذكره بقوله، ير واردالفصول على استدلال الشريف غ

كما لا ، بل بما له من المعنى، بلا تصر  في معناه أصلا، مثل الناطق قد اعتبر فصلا أنّ 

 يخفى(.

 ؟في مناقشة المحقق الشريفما هو التحقيق الذي ذكره المصنف : س

الفصول  صاحب هذا إيراد من المصنف على الشريف بوجه آخر غير ما أورده: ج

 : الفصل على قسمين أنّ : هيو يتوقف على مقدمةه توضيح، وعليه

 الفصل الحقيقي. : الأول

 الفصل المشهوري. : الثانيو

                                                           

 .61الفصول:  (1)
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ء ومبدأ لصورته النوعية التي بها  ما يكون ذاتيا للشي: الأول أنّ : والفرق بينهما

 شيئيته.

 ولوازمه الحاكية عنه.، بل من أظهر خواصه، ء ما لا يكون ذاتيا للشي فهو الثاني أما

ما إنّ ، إشكال دخول العرض العام في الفصل نّ إ :نقولهذه المقدمة  اتضحتإذا 

بل هو لما كان من أظهر ؛ كذلكليس الأمر و، تقدير كون الناطق فصلا حقيقيايلزم على 

سماه المنطقيون فصلا فيكون فصلا مشهوريا يوضع مكان خواص الفصل الحقيقي 

 ولا يلزم، ء في مثل الناطق أخذ مفهوم الشيإشكال في  لاوعلى هذا  ،الفصل الحقيقي

: بمعنى لكن لا، إلّا دخول العرض العام في الخاصة، أخذ عرض عام في عرض خاص

دلالة : بل بمعنى، بداهة مباينته للخاصة كمباينته للفصل، دخوله في حقيقة الخاصة

كدلالة الماشي المستقيم القامة على المشي ؛ هيئة المشتق على العرض العام المقرون بالخاصة

 المقرون باستقامة القامة.

إنّا نرى المنطقيين : الشّاهد على أنّ الفصل عند المنطقي ليس فصلا حقيقيا هوو

ك بالإرادة( بالنسبة الى )الحسّاس المتحرّ : فصلا للماهية مثلاثنين يجعلون لازمين 

 من الواضح لاو ،العلّة للماهية ثابةلأنّ الفصل هو بم؛ الحيوان مع أنّ ذلك غير معقول

وعليه ، ومن الخاصّة، فهما من قبيل اللازمين للحيوان، تجتمع علّتان على معلول واحد

ـ  نسانالإ–ء في الناطق الّذي هو في الحقيقة خاصة للنوع  لا مانع من أخذ مفهوم الشي

وإن ، ء بالنطق الذي هو بمعنى الإدراك وتركّبه معه يصير من أظهر خواصه فتقيد الشي

أنّ ما ذكره  وبهذا يتضح ،كان مع قطع النظر عن التركّب عرضا عامّا لا فصلا مقوّما

نّ ما اعترض عليه في الفصول أيضا غير أكما ، المحقق الشريف في إيراده الأوّل غير تامّ 

إلّا ، ء في معنى المشتق نّه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيأ: الاعتراض الصحيح هوبل ، تام

،  الفصل الحقيقي الّذي هو ذاتيدخول العرض في الخاصة الّتي هي من العرضي لا في

أنّ مثل الناطق ليس بفصل : أن يقال )والتحقيق: وهذا ما ذكره بقوله، ولا محذور فيه
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ما يكون فصلا مشهوريا منطقيا نّ إظهر خواصّه وأزم ما هو الفصل وبل لا، حقيقي

ولذا ربما يجعل ؛ بل لا يكاد يعلم كما حقق في محلّه، يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه

، لازمان مكانه إذا كانا متساويى النسبة اليه كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان

عامّا لا فصلا  إن كان عرضاء في مثل الناطق فإنّه و وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشي

: بالجملةو، اتصافه به كان من أظهر خواصّهو إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق، مقوّما للإنسان

ء في معنى المشتق إلّا دخول العرض في الخاصة الّتي هي  لا يلزم من أخذ مفهوم الشي

 من العرضي لا في الفصل الحقيقي الّذي هو من الذاتي فتدبّر جيّدا(.

فيقول ، إشكال الانقلابوهو  :للمحقق الشريف الجواب عن الإشكال الثاني أما

المحمول في مثل  لأنّ ، لا يلزم انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورةالمصنف 

ليس مصداق الكاتب هو : ليس هو الإنسان مطلقا أي« الإنسان كاتب»: قولك

الإنسان إنسان فتكون هو « الإنسان كاتب»حتى يكون معنى ؛ الإنسان بلا قيد

الإنسان إنسان له : فكأنه قيل، بل المحمول هو الإنسان المقيد بالكتابة؛ ضرورية

ثبوت الإنسان المقيد بوصف ممكن الثبوت للإنسان ليس  أنّ : ومن الواضحالكتابة. 

فإذا كان القيد ممكن ، كما هو واضح، لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدمات، ضروريا

فلا تنقلب القضية الممكنة  عليهو، ثبوت المقيد به أيضا ممكن الثبوتالثبوت كان 

 الخاصة إلى الضرورية.

لا من أخذ مصداقه في مفهوم و ء ه لا يلزم من أخذ مفهوم الشيإنّ  :فالمتحصل

 ه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضا)ثم قال إنّ  :وهذا ما ذكره بقوله، المشتق محذور أصلا

ليس و بل مقيدا بالوصف ،الذات مطلقاو ء ل ليس مصداق الشيالمحمو يجاب بأنّ و

 ثبوته للموضوع حينئذ بالضرورة لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريا انتهى(.
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 يراد المصنف على صاحب الفصول في الشق الثاني؟إما هو : س

 أنّ : مقدمة وهي ينبغي تقديمصاحب الفصول على المصنف  إيراد لكي يتضح: ج

ه نّ أإلّا ، بحسب الفرضوإن كان مقيدا  «الإنسان كاتب»المحمول كالكاتب في مثل 

 : بحسب التصوير العقلي على أقسام

بل ، بلا دخل للقيد والتقيد فيه أصلا، أن يكون المحمول هو ذات المقيد: الأول

عليك  رأيتههذا زيد الذي »: مرآة إلى تعيين المحمول كقولكإشارة ولوحظ التقييد 

فيكون معنى ، الغرض من حمل زيد على هذا وتقييده به لمجرد التعيين نّ أحيث ؛ «أمس

 فتكون القضية ضرورية.، الإنسان إنسان: هو« الإنسان كاتب»

: ىأ؛ التقيد داخلاو، أن يكون المحمول هو ذات المقيد وكان القيد خارجا: الثاني

فهو قائم ، المقيدالتقيد نسبة بين القيد و فإنّ ، التقيد جزء القضية بما هو معنى حرفيّ  أنّ 

 لا محالة تكون القضيةف ،ولم يلحظ مستقلا في قبال ذات المقيد، تابع لهبذات المقيد و

ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالكتابة لما هو واضح من ؛ ضرورية

 للإنسان.

والمقيد والتقيد كلها على أن يكون القيد ؛ أن يكون المحمول هو المقيد: الثالث

 داخلة.

من عدم ثبوت القيد ـ  ما ذكره في الفصول إنّ : نقول، هذه المقدمةاتضحت إذا 

غير ـ المشتق   من أخذ المصداق فيالانقلاب الذي ادعاه الشريف فلا يلزم ، ضروريا

؛ لو لم يكن القيد ضرورياو، عدم ضرورية القيد لا يضر بدعوى الانقلاب لأنّ ؛ تام

من انقلاب القضية الممكنة الخاصة إلى القضية الضرورية في جميع الصور  تبيّن ا ذلك لمو

قضية : إحداهما؛ ا حسب الاحتمال الأخير تنحل إلى قضيتيننّه أإلّا ، والاحتمالات

وهي « الإنسان له الكتابة»قضية : القضية الأخرىو وهي ضرورية.« ، الإنسان إنسان»

عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا  إنّ : )ويمكن أن يقال: وهذا ما ذكره بقوله، ممكنة
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كان القيد خارجا وإن كان المحمول إن كان ذات المقيد و فإنّ يضر بدعوى الانقلاب 

ضرورة ضرورية  ،فالقضية لا محالة تكون ضرورية، التقييد داخلا بما هو معنى حرفي

يد به بما هو مقيد على أن وإن كان المق، ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان

ين إحداهما قضية فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيت، يكون القيد داخلا

 ضرورية والأخرى قضية الإنسان له النطق وهي ممكنة(.  هيالإنسان إنسان و

 ممكنة؟ضرورية و: إلى قضيتين« نسان ناطقالإ»كيف تنحل قضية : س

، مقدمة لابد من تقديمانحلال قضية واحدة إلى قضيتين  لكي تتضح كيفية: ج

بمقدار عدد المحمول أو ؛ تعدد المحمول في القضية يوجب تعدد القضية أنّ : هيو

زيد »وهي ، ينحل إلى قضايا ثلاث« زيد عالم عادل شاعر»: إن كان مركبا مثلا ءهأجزا

من الأجزاء تنحل  وكذلك إذا كان المحمول مركبا، «وزيد شاعر، وزيد عادل، عالم

 القضية إلى القضيتين أو القضايا بمقدار تعدد الأجزاء.

مركب من « سان كاتبالإن»: المحمول في مثل إنّ : نقول، هذه المقدمة اتضحتإذا 

فقضية ، فيكون متعددا لصيرورة كل من القيد والمقيد محمولا، المقيدمجموع القيد و

 : ينتنحل في الحقيقة إلى قضيت« الإنسان كاتب»

 ء لنفسه ضروري. ثبوت شي لأنّ ؛ هي ضروريةو« الإنسان إنسان» :إحداهما

، «الإنسان له الكتابة»: معنى الكاتب هو لأنّ ؛ «الإنسان له الكتابة» :والأخرى

كما  «الإنسان إنسان»: فيقال، فالإنسان المطوي في الكاتب يحمل على الإنسان الموضوع

يحمل أيضا على الإنسان « له الكتابة»هو و، أن الجزء الآخر من المحمول المركب

المحمول فيها من الأوصا   لأنّ ؛ ممكنة: وهي، «الإنسان له الكتابة»: فيقال؛ الموضوع

 الممكنة

القضية هذه  لأنّ ، سهو من القلموهو « الإنسان ناطق»: كلام المصنف وقد جاء في

 ، بخلا  الانسان كاتب.وتنحل إلى قضيتين ضروريتين، ضرورية



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 094

 

قصة تقييدية بعد ما تصير ناوإنّ ، قضية تامة خبرية« الإنسان له الكتابة»: مثل إذن

الأخبار  كما أنّ ، إن الأوصا  قبل العلم بها أخبار»: هذا معنى قولهمو ،العلم بالقيد

قبل علم السامع بشاعرية الإنسان « الإنسان شاعر»: فقولك« بعد العلم بها أوصا 

، بعد علمه بكون الإنسان شاعرا فيصير مركبا ناقصا تقييديا لكنإخبار ومركب تامّ. 

ه حينئذ لأنّ ؛ «الإنسان الشاعر كاتب»: بل يقال، «الإنسان شاعر»: فلا يصح أن يقال

إلّا ، فلا فرق بين الأخبار والأوصا ، من الأوصا  ومن المركبات الناقصة التقييدية

كى عن النسبة قبل علم المخاطب فالقول الذي يح ،وبعد علمه، بما قبل علم المخاطب

فعقد الحمل ؛ والقول الحاكي للنسبة بعد علم المخاطب بها يكون وصفا، بها يكون خبرا

أي أن عقد الوضع ينحل ، عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة كما أنّ ، ينحل إلى القضية

الفارابي. هي قضية مطلقة عند الشيخ وممكنة عند و« ء له الإنسانية شي»قضية وهي إلى ال

 إطلاق القضية.كما هو مقتضى ، والمطلقة العامة هي التي يحكم فيها بفعلية النسبة

 يصدق حيث لا؛ بين القولين في العكس المستوى للممكنتين تظهر ثمرة الخلافو

مركوب  إذا فرض أنّ : مثلا؛ يصدق على مذهب الفارابيو، عكسهما على مذهب الشيخ

ولا ، لفعل مركوب زيد بالإمكانزيد بالفعل منحصر في الفرس صدق كل حمار با

مركوبه بالفعل  هو أن بع  مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان. لأنّ يصدق عكسه و

ينحل إلى  هذا بخلا  ما إذا كان عقد الوضعوهو الفرس لا يمكن أن يكون حمارا. 

إذ من ؛ مركوب زيد بالإمكان حمار بالإمكانبع   إنّ : يقالالممكنة فيصدق عكسها و

الأوصا  قبل العلم بها  لأنّ  ذلكو): وهذا ما ذكره بقوله، الممكن أن يركب زيد حمارا

عقد  الأخبار بعد العلم تكون أوصافا فعقد الحمل ينحل إلى القضية كما أنّ  أخبار كما أنّ 

، عامة عند الفارابيقضية ممكنة إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ والوضع ينحل 

 فتأمل(.
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صاحب الفصول فيما أفاده في جوابه عن الانقلاب بيّن الوجه في تنظر : س

 ؟ وما هو جواب المصنف؟الذي يقوله الشريف

حاصل نظره )وفيه نظر( و :تقدّم على الشريفذكر في الفصول بعد الإيراد الم: ج

للقيد في الواقع أو أنّها فاقدة له إنّ الذات المأخوذة في المشتق إمّا أن تكون واجدة : هو

إن لم تكن و، عقد الحمل تكون إيجابية ضروريةفالقضية في ، فإن كانت واجدة، كذلك

فتكون القضية سلبية ضرورية سواء كان تقيّد الذّات في المشتق بالوصف ، واجدة

الكاتب زيد : إلّا أنّ قولك، زيد كاتب بالضرورة غير صادق: فقولك، بالقوّة أو بالفعل

يكون ، بالقوة )إذا لم يعر  الكتابة( أو بالفعل )إذا كان عارفا لها( كاتب بالضرورة

فتقيّد  ،يكون صادقا، زيد اللّاكاتب ليس بكاتب بالضرورة: وكذلك قولك، صادقا

يكون الانقلاب القضية الضرورية بشرط المحمول و الذّات بالوصف يقتضي صيرورة

تنظر فيما أفاده بقوله )وفيه نظر  +)لكنه :ما ذكره بقوله وهذا، شريفاللازما كما ذكره 

الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا إن كانت مقيدة به واقعا صدق  لأنّ 

 لا يصدق زيد كاتب ، صدق السلب بالضرورة مثلاوإلّا  ،الإيجاب بالضرورة

 .(تهى(بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة ان  بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب

ن لحاظ تقيد ذات الموضوع بوصف أّ ب :الفصولصاحب على  أجاب المصنفو

 حصرو، وإلّا يلزم انتفاء القضية الممكنة، في دعوى الانقلاب ديالمحمول لا يج

: الذي قيّد به الموضوع نحو، ضرورية ثبوت المحمول: بداهة؛ القضايا بالضرورية

الإنسان غير الكاتب »: طر  السلب نحووكذا في  «الإنسان الكاتب كاتب بالضرورة»

 هو واضح.كما ، وتسمّى هذه القضية ضرورية بشرط المحمول «ليس بكاتب بالضرورة

هو واضح و، ولا دائمة مطلقة، لا مطلقة عامةو، وعلى هذا لا تبقى قضية ممكنة

عن قطع النظر ب، لحاظ نفس المحمول: المناط في مواد القضايا وجهاتها هو نّ لأ؛ الفساد

مع قطع و، بثبوت المحمول له أو نفيه عنهكون الموضوع مقيّدا ك، الجهات الخارجية
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لحاظ أمر  بلافي نفس المحمول  يلحظانفالإمكان والضرورة ، النظر عن كيفية ثبوته له

انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة بمجرّد أخذ : والمدّعى في المقام هو، خارجي معه

الفصول  فالذي ذكره في، من دون لحاظ تقيّد الذات بالوصفالذات في مفهوم المشتق 

وهذا ما ذكره ، من انقلاب الممكنة إلى الضرورية بتقيّد الذات بالمحمول في غير محلّه

صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا به واقعا لا  ولا يذهب عليك أنّ ) :بقوله

الإيجاب بالضرورة بشرط ضرورة صدق ، يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية

ولو كانت ممكنة كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك ، المحمول في كل قضية

المناط  وذلك لوضوح أنّ ، بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا لضرورة السلب بهذا الشرط

نسبة هذا المحمول إلى ذلك الموضوع  ما هو بملاحظة أنّ في الجهات ومواد القضايا إنّ 

ومع أية منها في نفسها صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو ، جهة منهاموجهة بأي 

ضرورة صيرورة الإيجاب ،  كانت الجهة منحصرة بالضرورةوإلّا ، عدم ثبوتها له كذلك

أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريا ويكون من باب الضرورة بشرط 

 المحمول(.

إذا أخذ « قلاب مادة الإمكان بالضرورةهو ان»إنّ دعوى الشريف ثم قال المصنف 

: وهذا ما ذكره بقوله، في المشتق مصداق الذات في قضية ليست بشرط وجود المحمول

)وبالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة فيما ليست مادته واقعا في 

 بلا شرط غير الإمكان(.و، نفسه

 لفصول؟ما هو ردّ المصنف على الوجه الأول لصاحب ا: س

من الفرق بين ـ  في ردّ قول الفصول بالانقلابـ  بما ذكرناه قال المصنف: : ج

في الفصول من الانقلاب إلى  أنّ و، الضرورة الذاتية وبين الضرورة بشرط المحمول

ما أفاده صاحب  تماميةعدم : ظهرـ  الضرورة بشرط المحمول خارج عن محل الكلام
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هو أخذ مفهوم وـ  لاثبات بساطة المشتق بإبطال الوجه الأول« رحمه الله»الفصول 

 بلزوم الانقلاب. ء في المشتق الشي

يمكن إبطال هو : صول في الوجه الأولوحاصل إشكال المصنف على ما ذكره الف

كما أبطل ـ  يضاء في المشتق بلزوم انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة أ أخذ مفهوم الشي

 إنّ : بأن يقالـ  ء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب الوجه الثاني وهو أخذ مصداق الشي

بل يعم ـ  ء في مفهوم المشتق هو أخذ مصداق الشيوـ  نقلاب لا يختص بالوجه الثانيالا

، صدقه عليها ضروريء لمصاديقه و عروض مفهوم الشي نّ أحيث ؛ الوجه الأول أيضا

فإشكال انقلاب الممكنة إلى ، عروض الشيئية للإنسان ضروري لا ممكن: مثلا

ء في  مفهوم الشي هو أخذ كذلك يبطل الوجه الأول وكما يبطل الوجه الثاني، الضرورية

على التركيب يلزم انقلاب  لأنّه؛ بساطة المشتق ونفي تركيبه: لازم ذلكو، معنى المشتق

 وهو باطل. ،مادة الإمكان إلى الضرورة

ما أفاده صاحب الفصول من جريان إشكال انقلاب الممكنة إلى  نّ إ :والحاصل

؛ في غير محلهـ  ء في معنى المشتق هو أخذ مفهوم الشيوـ  الضرورية في الشق الأول

، قد عرفت ما في هذا الشرط من الإشكالو، لابتنائه على أخذ الموضوع بشرط المحمول

بإبطال الوجه الأول كما  &بذلك عدم نهوض ما أفاده وقد انقدح): وهذا ما ذكره بقوله

ء والذات لمصاديقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما لا  فإن لحوق مفهوم الشي +زعمه

وقد عرفت حال الشرط ، مطلقا ولو مع التقيد إلا بشرط تقيد المصاديق به أيضا

 فافهم(.

 ؟الشريف على بساطة الواجب استدلالصلح المصنف أكيف : س

لإثبات بساطة مفهوم المشتق بما يرجع إلى قضيتين استدل الشريف  تقدم أنّ : ج

 : شرطيتين
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ء في مفهوم المشتق للزم دخول العرض العام في  لو أخذ مفهوم الشي :الأولى

 الفصل.

ء في مفهوم المشتق للزم انقلاب الإمكان إلى  لو أخذ مصداق الشي :والثانية

ء  و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشي»: الثانية هو قولهفالمراد بالشرطية ، الضرورة

انقلاب الإمكان إلى : وتالي الشرطية الثانية هو، «انقلبت مادة الإمكان إلى الضرورة

 ؟الضرورة

جعل التالي في الشرطية  أنّ : هوفالمصنف في مقام إصلاح كلام الشريف  وما أفاده

 بل كان أولى.، الأولىالثانية دخول النوع في الفصل أليق بالشرطية 

هو دخول العرض العام و؛ دخول الكليات بعضها في الآخر :الأليقية هوفي وجه ال

كما في تالي الشرطية ، ودخول النوع في الفصل، كما في تالي الشرطية الأولى، في الفصل

فالنوع ، الإنسان: يهو النوع أ« الإنسان ناطق»: لنامصداق الناطق في قو لأنّ ؛ الثانية

: صدق هذين التاليين الفاسدين على مثال واحد كقولناو، هو الناطقداخل في الفصل و

المشتق يلزم دخول العرض ء في  ه على تقدير أخذ مفهوم الشيلأنّ ؛ «الإنسان ناطق»

ذ المصداق فيه يلزم على تقدير أخو ،الناطق: يفي الفصل أـ  ء وهو مفهوم الشيـ  العام

، ء الذي له النطق هو الإنسان مصداق الشي لأنّ ؛ الفصل هو الإنسان فيدخول النوع و

 فالناطق على هذا مركب من النوع والفصل.

لفساد : أي« لفساده مطلقا»: بقولهالمصنف ما أفاده  :الأولوية فهو في وجهالوأما 

: طقيا أيبل كان فصلا مشهوريا من، وإن لم يكن فصلا حقيقيا: يعني؛ التالي مطلقا

فلا فرق ، العرض الخاصوذلك أخذ النوع في كل من الفصل و، الحقيقيلازما للفصل 

عرضه وبين أخذه في لازمه و،  أخذ النوع في الفصل الحقيقيفي الفساد والاستحالة بين

ذلك لاستحالة دخول الذاتي و؛ لا مشهوريا لا حقيقياالخاص بناء على كون الناطق فص

 في العرضي.
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فساده مبني على كون الناطق  فإنّ ، الفصلهذا بخلا  أخذ العرض العام في و

ه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ )ثم إنّ  :وهذا ما ذكره بقوله، فصلا حقيقيا

ء الذي له النطق هو الإنسان كان أليق  مصداق الشي النوع في الفصل ضرورة أنّ 

 ،الناطق بفصل حقيقيبل كان أولى لفساده مطلقا ولو لم يكن مثل ، بالشرطية الأولى

 خاصته فتأمل جيدا(.ء في لازمه و ورة بطلان أخذ الشيضر

 كيف استدل المحقق الدواني على بساطة المشتق؟: س

على بساطة المشتق بضرورة عدم تكرر  الاستدلالنسب إلى المحقق الدواني : ج

 ولزوم تكرره فيها لو كان المشتق مركبا.، الموصو  في المشتقات المحمولة

لو كان  لأنّه، ه يحكم الوجدان بعدم تكرر الموصو  في مثل زيد الكاتبأنّ : بتقريب

زيد زيد : في المثال: بأن يقال، لزم تكرره، ء مفهوما أو مصداقا المشتق مركبا من الشي

ء الكاتب إن كان  الشي وزيد، ء إن كان المأخوذ في مفهوم المشتق مصداق الشي؛ الكاتب

 إنّي  هو دليلفعدم تكرر الموصو  في المثال ونظائره ، ء فهوم الشيم، المأخوذ في مفهومه

مركب من غير إلى الذهن هو أمر بسيط  المشتق المتبادر من لأنّ ؛ بساطة المشتقعلى 

، وليس ذلك إلّا لأجل بساطة مفهوم المشتق وعدم تركبه من شيئين أو أكثر، أمرين

أن يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرار  ه يمكن)ثم إنّ : ذكره بقوله وهذا ما

ء مصداقا أو مفهوما في  الموصو  في مثل زيد الكاتب ولزومه من التركب وأخذ الشي

 مفهومه(.

 ما هو المراد من بساطة المشتق؟: س

، كون المعنى بحسب الإدراك والتصور واحدا بساطة المشتق هوالمراد من  (:ج

إلّا معنى واحد بحسب ، ولا يتبادر من اللفظينفإنّه لا يتصوّر ، لشجر والحجركا

ء له الحجرية أو  شي: تعمّل العقل ينحلّ مفهومهما الىبتحليل ووإن كان ، الإدراك
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فإنّه بحسب التصوّر الذهني له مفهوم بسيط وبحسب ، وكذلك الإنسان، الشجرية

 أيضاً.في المشتق يجري الكلام هذا و، المركب من الحيوان والناطق: التحليل العقلي هو

: البساطة من جميع الجهات الّذي يعبّر عنه، ليس المراد من البساطة وبالجملة

الذي لا ينافي بل البسيط بحسب المفهوم ، ي تعالىبالبسيط الحقيقي كمفهوم البار

ولا ينافيه أن يكون ، بحسب إدراكه وتصوّره بسيطمثلًا فالعالم ، تركّبه بالتحليل العقلي

والى ذلك يرجع الإجمال والتفصيل الفارقان بين المحدود والحد  مركّبا. قلتحليل العب

التحليل   المشتق بحسب التصوّر بسيط وبحسبف، مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا

والحدّ  ،وأنّ المحدود هو مجمل الحدّ ، الحيوان الناطق: فهوفي حدّ الإنسان كما ، مركّب

فأنّ العقل يفصّل الإنسان ؛ متعدّد عقلاما وهما واحد مفهوو، هو مفصّل المحدود

لا يخفى  :إرشاد): وهذا ما ذكره بقوله، يعفالتحليل يوجب فتق الجم، بالجنس والفصل

تصوره  تصورا بحيث لا يتصور عندو معنى البساطة بحسب المفهوم وحدته إدراكا أنّ 

كانحلال مفهوم إن انحل بتعمل من العقل إلى شيئين و، ء واحد لا شيئان  شيإلّا 

 مع وضوح بساطة مفهومهما.، ء له الحجرية أو الشجرية الحجر إلى شيو الشجر

بساطة و  لا ينثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمل العقلي وحدة المعنى :وبالجملة

بين المحدود والحد مع   التفصيل الفارقانو كما لا يخفى وإلى ذلك يرجع الإجمال، المفهوم

بعد  يفصله إلى جنس وفصلفالعقل بالتعمل يحلل النوع و، من الاتحاد ذاتاما هما عليه 

ل يوجب فتق ما هو عليه من فالتحلي، شيئا فاردا تصوراما كان أمرا واحدا إدراكا و

 الرتق(. الجمع

 : بساطة المشتق في خلاصة رأي المصنف

بأن لا يكون لا بحسب الحقيقة والماهية ؛ بساطته مفهوما في مقام التصور واللحاظ

 .مركبا من الجنس والفصل
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  الفرق بين المشتق ومبدئه: الثانيالأمر 

عدم الفرق بين المشتق ومبدئه على القول فيد بيالذي توهم ما هو ال: س

 وما هو جواب المصنف؟ ؟ببساطة المشتق

ذكرناه في الأمر الأوّل من بساطة مفهوم المشتق وخروج  هو أنّ  حاصل التوهم: ج

، في مفهومه إلّا المبدأ وحده الّذي هو نفس الحدث فحينئذ لا يبقى، الذات عن مفهومه

فإنّ العالم بعد فرض خروج الذات من ، أنّه لا يقبل الحمل على المتلبس ومن المعلوم

لعدم ؛ فكما لا يصح حمل العلم على زيد إلّا بالعناية، مفهومه يكون حاله حال العلم

 .الّذي هو ملاك الحمل والجريالاتحاد بينهما  إمكان

والأوّل كالعالم بمفهومه غير آب عن ، الفرق بين المشتق ومبدئهب: أجاب المصنفو

: عن الجري والإسناد اليه لوجود شرط الحمل وهولا مانع و أالحمل على ما تلبّس بالمبد

بخلا  الثاني فإنّ العلم بماله من المعنى وهذا ، الاتحاد الوجودي والهوهويّة الخارجية

ا مع محلّه بمفاد فالعالم لوحظ عرضا متّحد، قدان شرطهلفغير قابل للحمل على زيد من 

فلا ، لوحظ بمفاد كان التامةف ،هذا بخلا  العلم الّذي هو الإدراكو، كان الناقصة

فالعلم من مقولة ، نهمايتحد مع الذّات ولا يمكن حمله عليه وإيجاد الاتحاد والهوهوية بي

والى هذا الفرق الحقيقي ، والعالم أمر انتزاعي منتزع من ذات متّصف بالعلم، الكيف

، والمبدأ يكون بشرط لا ،المشتق يكون لا بشرط: يرجع ما ذكره أهل العقول من أنّ 

بدأ فإنّه وحيث لوحظ المشتق لا بشرط يكون متحدا مع الذات وجودا بخلا  الم

هذا هو الفرق و، فلا يصح الحمل عليه، مبائنا مع الذاتمغايرا و بمفهومه يكون

ه بمفهومه لا مبدئه مفهوما أنّ و الفرق بين المشتق): وهذا ما ذكره بقوله، الحقيقي بينهما

يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدإ ولا يعصي عن الجري عليه لما هما عليه من نحو من 
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بل إذا قيس ونسب إليه كان غيره لا ، فإنه بمعناه يأبى عن ذلك ،الاتحاد بخلا  المبدإ

وإلى هذا يرجع ما ، ما هو نحو من الاتحاد والهوهويةوملاك الحمل والجري إنّ ، هو هو

، ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا

 .مفهوم المبدإ يكون آبيا عنه(مفهوم المشتق غير آب عن الحمل و أي يكون

ما هو إيراد صاحب الفصول على الفرق بين المشتق ومبدئه؟ وما هو : س

 جواب المصنف؟

ذكر من الفرق بين المشتق ومبدئه  فيماتوهم  صاحب الفصولبأنّ  ذكر المصنف: ج

نّ ذلك غير حيث قال إ؛ والثاني ملحوظ بشرط لا، الملحوظ لا بشرط: الأوّلمن أنّ 

فالعلم والحركة ، نّ أخذ العرض لا بشرط لا يصحّح حمله على موضوعهلأ، مستقيم

وهذا ما ، لفقد شرط الحمل وهو الاتحاد؛ وإن اعتبرا لا بشرط، يمتنع حملهما على الذات

ما هو بيان التفرقة بهذين مرادهم إنّ  حيث توهم أنّ  &صاحب الفصولو): ذكره بقوله

والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم الاعتبارين بلحاظ الطوارئ 

على الذات وإن اعتبرا لا  لأجل امتناع حمل العلم والحركة، بعدم استقامة الفرق بذلك

 بشرط(

نّ البشرط اللّائية واللّابشرطية في أأنّ الأمر اشتبه عليه وتوهّم ب :وأجابه المصنف

المطلق والمقيّد يكون من جهة العوارض  اللّائية واللّابشرطية في محلّ الكلام كالبشرط

فإنّ المطلق كالرقبة لوحظت لا بشرط من الإيمان وهو من ، والطوارئ الخارجية

مبدئه فإنّ هذا بخلا  المشتق وو غيرها.فإنّ الرقبة مشتركة بين المؤمنة و، العوارض

الجنس : نظيرء ومفهومه  والبشرط اللّائية فيهما منتزعتان عن حقيقة الشي اللّابشرطية

، فمجرّد اللّابشرطية في المطلق لا يكفي في صحة الحمل، والفصل والمادّة والصورة

فكما إنّ الجنس والفصل لا يكونان آبيين عن الحمل في ، بخلا  اللّابشرطية في المشتق

إنّ الجنس والفصل من : والفرق، فأنّهما آبيتان عن الحمل ذاتا، قبال المادّة والصورة
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هما متباينان كليا كسائر فهما من الأجزاء الخارجية والصورة و المادّةأمّا ، لذهنيةالأجزاء ا

ومبدأ الاشتقاق يكون ، فلا يمكن الاتحاد وإيجاد الهوهوية بينهما، الأجزاء الخارجية

هذا بخلا  المشتق فإنّه بذاته يكون و، فإنّه بما هو عرض يكون آبيا عن الحمل، نظيرهما

لأنّه بهيئته يدلّ على مبدأ منتسب الى الذّات ؛ ابلا للحمل عليهامتحدا مع الذات وق

كما يظهر ، المراد ما ذكرنا وغفل عن أنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، نسبة العنوان الى المعنون

 منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة فراجع(.

  



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 214

 

  

 



 215  .....................................................................................  الأمر الثالث: ملاك الحمل

 

 

 ملاك الحمل: الثالثالأمر 

 هو ملاك الحمل في القضايا؟ما : س

الحمل هو الهوهوية ولا  نّ فلأ، ا الأولمّ أ، مغايرةاتحاد و لابد في الحمل من: ج

الإنسان ـ  اهيةالاتحاد في المأو ـ  لإنسان انساناـ  اتحاد في المفهوما مّ أ، يعقل بدون الاتحاد

ولا يصح الحمل باعتبار ـ  الانسان ضاحكـ  الاتحاد في الوجود أوـ  حيوان ناطق

ي مفهوما وماهية ووجودا كاعتبار العلم انسانا أالاتحاد بين المتغايرين من كل جهة 

ء على نفسه  ن حمل الشيفلأـ  المغايرةـ  ا الثانيمّ أو، وحمله عليه لإباء العر  والعقلاء عنه

ـ  سان ضاحكالإنكـ  أو ماهيةـ  الانسان حيوان ناطقكـ  فلا بد من تغاير مفهوما، لغو

لحكم العر  ـ  الإنسان انسانـ  يصح الحمل باعتبار التغاير بين المتحدين من كل جهةو

  جهات اعتبار التغاير لا تحصى كأن يراد بالإنسان ما ذكر في الكتابو، والعقلاء عليه

توضيح  تقدم، وقد كما يكون بين المشتقات والذوات، وبالإنسان الثاني ما ذكر في السنة

وهذا ، ن كان مغايرا له مفهوما وماهية كالضاحكإالمشتق متحد مع الذات وجودا و نّ أ

، هو الهوهوية والاتحاد من وجه كما أشرنا اليه، ملاك الحمل: )الثالث: ما ذكره بقوله

 والمغايرة من وجه آخر كما يكون بين المشتقات والذّوات(.

واب ما هي شرائط صاحب الفصول في صحة الحمل؟ وما هو ج: س

 المصنف؟

 : صاحب الفصول ذكر إنّ لصحة الحمل شروط ثلاثة: ج

؛ البدن في الإنسان شيئا واحداملاحظة المتغايرين كالنفس و: الأولالشرط 

 إنّ : فيقال، مع تغاير النفس والبدن حقيقة، يعتبر شيئا واحداالإنسان المركب منهما ف

 المتحدين اعتبارا.، الإنسان وضع لمجموع النفس والبدن المتغايرين حقيقة
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؛ كي يصح حملها على المركب، الأجزاء على نحو لا بشرط أخذ: الثانيالشرط 

لحاظهما  لأنّ ، كلحاظ البدن والنفس في الإنسان باعتبار كونهما مفادي الجسم والناطق

ما بهذا اللحاظ لا أنّه : ومن الواضح، النفس يوجب كونهما بشرط لاما مفاد البدن وبما أنّه 

كما هو مفاد ، هذا بخلا  ما إذا أخذا اللابشرطو ،لانتفاء الاتحاد بينهما، يقبلان الحمل

لتحقق الاتحاد ، وحملهما على الإنسان، فصح حمل أحدهما على الآخر، الجسم والناطق

 المصحح للحمل.

بأن يكون المحمول كالناطق والجسم ، الحمل بالنسبة إلى المجموع: الثالثالشرط 

 مجموع جزئي الإنسان محمولا على

 : بوجهينالمصنف أورد عليه و

، يكفي في صحة الحمل الاتحاد بين الموضوع والمحمول من وجه: الوجه الأول

 والتغاير من وجه آخر.

وملاحظة المجموع ، إن ما ذكره من ملاحظة التركيب بين المتغايرين: الوجه الثاني

ه يوجب المغايرة بين لأنّ ؛ به مخلاّ يكون بل ، أمرا واحدا ليس من شروط صحة الحمل

أن الكل والجزء أمران متغايران : الواضحومن  ،الموضوع والمحمول في الكلية والجزئية

ه لأنّ ؛ ولا حمل أحدهما على المجموع والكل، فلا يصح حمل أحدهما على الآخر، بالتباين

: ذكره بقوله وهذا ما، فلحاظ التركيب مخل بالحمل قطعا، من حمل المباين على المباين

ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك  (1) معه )ولا يعتبر

 الكلية.و واحدا بل يكون لحاظ ذلك مخلا لاستلزامه المغايرة بالجزئية

ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول مع وضوح  ومن الواضح أنّ 

بل لا يلاحظ في ، عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا في طر  الموضوعات

  نفس معانيها كما هو الحال في طر  المحمولات ولا يكون حملها عليها إلّا طرفها إلّا 

                                                           

 .62الفصول، انظر  (1)
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عليه من المغايرة ولو بنحو من بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما 

 الاعتبار(.

 : منها، للنظر أخرى كلام الفصول مواردفي  إنّ : ذكر المصنفثم 

، بمجرد لحاظ التركيب والوحدة اعتبارا، صحة الحمل في المتغايرين وجودا: الأول

التركيب  مجرد لحاظف، الاتحاد الوجودي في صحة الحملضرورة ه قد ثبت مع إنّ 

ومع التغاير الوجودي ، والوحدة لا يوجب انقلابهما عما هو عليه من التغاير الوجودي

 ما يعتبر فيه من الاتحاد. فقدانل؛ لا يصح الحمل

  مع إنّهما من، المتحدين اعتبارا، جعل الناطق والحساس من المتغايرين حقيقة: الثاني

علم الميزان من اتحاد الجنس مع  في لما ثبت؛ والمتحدين خارجا، المتغايرين مفهوما

 الفصل خارجا.

التغاير كذلك مانع من صحة  مع إنّ ، الحمل يقتضي التغاير الحقيقي نّ إ: الثالث

)فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام : وهذا ما ذكره بقوله، الحمل

 إمعان النظر(.و وفي كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل
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 ت الباري تعالى على ذاته المقدسةكيفيّة حمل صفا: الرابعالأمر 

ما هو جواب المصنف على من يستشكل في صحة حمل صفاته تعالى على : س

صفاته تعالى هي عين الذات  لأنّ ، وذلك لانتفاء التغاير بينهما؛ ذاته المقدسة

بالنقل في صفاته تعالى عن معانيها اللغوية  +ولذا التزم صاحب الفصول، خارجا

 أو التجوز؟

، مناط صحة الحمل هو التغاير من جهة نّ إ: عن هذا الإشكال أجاب المصنف: ج

فلا  على هذاو، المحمول مفهوما واضحومغايرة الموضوع و، والاتحاد من جهة أخرى

طلاقها عليه تعالى ولا يلزم من إ، حمل صفاته الذاتية عليه تعالى علىشكال معنى للإ

، ها مغايرة لها مفهومالكنّ ؛ هذه الصفات وإن كانت عين ذاته تعالى لأنّ ؛ تجوّز ولا نقل

 والمغايرة المفهومية كافية في صحة الحمل.

من ؛ (1) فساد ما في الفصول: من كفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات ظهرو

إن هيئة العالم والقادر : بأن يقال؛ ة عليه تعالىالالتزام بالنقل في ألفاظ الصفات الجاري

وفي الله تعالى ، ونحوها من المشتقات في غير الله تعالى حقيقة في الذات المغايرة مع المبدأ

أو الالتزام بالتجوز بأن يكون إطلاق العالم على ، نقل منها إلى الذات المتحدة مع المبدأ

. فالعالم الذي يحمل على الله غير العالم المحمول الذات المتحدة مع المبدأ على نحو المجاز

مغايرة المبدإ مع ما يجري المشتق عليه  لا ريب في كفاية): وهذا ما ذكره بقوله، علينا

فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم ، إن اتحدا عينا وخارجاو مفهوما

ما ذهب إليه أهل الحق من إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى على 

                                                           

 .22، س 62الفصول الغروية: ص  (1)
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ه  أنّ إلّا ، المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا عينية صفاته يكون على الحقيقة فإنّ 

 غير ذاته تعالى مفهوما.

أو التجوز في ألفاظ الصفات  (1) ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل

وذلك لما  (2) م المغايرة المعتبرة بالاتفاقالجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية لعد

عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتفاق 

وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادي ، على عدم اعتباره كما لا يخفى

 الصفات(.

  

                                                           

 .62الفصول:  (1)

 .62الفصول: انظر  (2)
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  نحاء القيام المبدأ بالذاتأ: الأمر الخامس

 ما هو الغرض من عقد الأمر الخامس؟: س

المشتق عليها على   دفع توهم عدم اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق هوالغرض : ج

وإثبات ما هو الحق عند المصنف من اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق ، نحو الحقيقة

 المشتق عليها على نحو الحقيقة.

؟ وما هو التحقيق عند  ئ بالذاتالأقوال في كيفية قيام المبادما هي : س

 المصنف؟

 : وخلاصتها، أربعة: كيفية قيام المبادئ بالذاتالأقوال في : ج

ولهذا السبب ، والقيام الحلوليه الأشعري من اعتبار ما ذهب إل: الأول القول

، ء عالما هي العلم علة كون الشي أنّ واستدلوا له ب، صفات الله تعالى زائدة عليه إنّ : قالوا

فكذا ، ا ثبوت أصله لههشرط صدق المشتق على واحد منو، م به العلموحد العالم من قا

، الدليل أثبتوا الكلام النفسي نفس هذاوب، وهكذا سائر الصفات، شرطه فيمن غاب

هو معنى قديم ـ  إطلاق المتكلم عليه تعالى: يأـ  المراد بالكلام في المشتق إنّ : وقالوا

ات ويلزم من قيامه بالذ، الكلام بالمعنى المعرو  من قبيل الحوادث لأنّ ؛ قائم بالذات

 هو غير جائز.و، القديمة كونها محلا للحوادث

ولهذا ذهبوا إلى ، ما ذهب إليه المعتزلي من عدم اعتبار القيام الحلولي: الثاني القول

 بالكسّـ  إطلاق الضارب والمؤلم: منها، واستدل له بوجوه، عن الله تعالى نفي الصفات

ـ  بالفتحـ  هو المضروب والمؤلمو، الإيلام بالمفعولمع قيام الضرب و؛ على الفاعلـ 

؛ الجسمقيام مبدئهما بغيره من المخلوق ومع ؛ وإطلاق الخالق والمتكلم على الله تعالى

 إيجاد الأصوات في الأجسام.: التكلم من الله تعالى هو لأنّ 
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، مع كون مباديها عين الذات؛ رية على الله تعالىإطلاق الصفات الذاتية الجا :منهاو

 فكيف يتصور القيام؟

 التامر وغيرهما مما كان المبدأ فيه ذاتا.إطلاق اللابن و :ومنها

؛ دورالصلقيام من الحلول واعتبار ا عدم من وهو ظاهر )الفصول(: الثالث القول

الضارب : هيالوجه الأول ولذا التزم بصدق القيام في الأمثلة الأربعة المتقدمة في و

بعدم  حصّر و، ات الذاتية بالنقل أو التجوّزوالتزم في الصف ،الخالق والمتكلموالمؤلم و

 أمثاله.اعتبار القيام في اللابن و

التلبس  إلّا أنّ ، سالتلب: المصنف من اعتبار القيام بمعنى وهو مختار: الرابع القول

كذلك ، أقسامهب سم المفعولإالفاعل وسم إمن ؛   هيئات المشتقكما يختلف باختلا

  يكون وتارة، «الأبي »مثل ، س حلوليايكون التلب: فتارة؛ يختلف باختلا  المراد

بل هو ، بالنسبة إلى الله تعالى« المتكلم»و« الخالق»و« المؤلم»و« الضارب» مثل، صدوريا

: بمعنى؛ يكون انتزاعيا ثالثةو، لا باعتبار كونه محلا له؛ بهذا الاعتبارـ  أيضاـ  في الممكن

وقد يكون ، الذات تكون منشأ لانتزاع المبدأ منها مفهوما مع كونه عينها وجودا أنّ 

كما في ، الخارج ظر  لنفسه لا لوجوده أنّ : ىأ؛ صرفا بحيث لا تحقق له وجوداانتزاعيا 

 الأوصا  الاعتبارية.

الذات بما هي ذات  لأنّ ؛ التحقيق فيه أيضا تحقق التلبسإنّ ف: «التامر»: وأما مثل

: مثلا؛ من إرادة المعنى الحدثي من المبدأ ليصح الاشتقاق محالةفلا ؛ غير قابلة للاشتقاق

: وهذا ما ذكره بقوله؛ يكون من قبيل القيام الصدوري: وحينئذ، يراد من التمر بيعه

يجري عليه  كما عرفت بين المبدإ وما، وقع الخلا  بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة ه)أنّ 

بعدم  (1) وقد استدل من قال، المشتق في اعتبار قيام المبدإ به في صدقه على نحو الحقيقة

 الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح(.

                                                           

 .62الفصول:  (1)
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 ما هو تّقيق المصنف في المقام؟: س

يكون جاريا على الذّات أن : إنّ المعتبر في المشتق هو :تّقيق المصنفملخص : ج

أنحاء التلبس  نعم، بنحو من أنحاء التلبس أوقائما بها وأن تكون الذات متلبّسة بالمبد

وتارة أخرى من اختلا   اختلا  الموادّ  ينشأ تارة منهذا الاختلا  لكن ، مختلفة

 يكونقد  مثلا الاختلا  بالمواد، وكل منهما لا يوجب اختلافا في وضع المشتق، الهيئات

، الإيلامصدوريا كالضرب و قد يكونو، نحوهماو القيام حلوليا كالمرض والجوع

على  قد يكونو، يكون على نحو الوقوع عليه كالمضروب والمقتولقد بحسب الهيئات و

 على نحو الوقوع فيه كالمسجد وهكذا. قد يكونو، نحو الصدور منه كالقاتل

قبال سائر التلبسات وهذا يكون على من أنحاء التلبس انتزاع المبدأ عن الذّات في و

متّحدا معها عينا كما في صفاته تعالى يكون منتزعا عن الذات مفهوما و: الأول؛ نحوين

، لا يكون للأمر المنتزع وجود خارجا: الثانيالنحو و، ما تقدّم في الأمر السابقك ،الذاتية

والبنوّة من الإضافات منشأ الانتزاع كالابوّة ـ  بل الوجود يكون للمنتزع عنه

 والتحقيق): وهذا ما ذكره بقولهـ  ليس لها وجود متأصّل في الخارج والاعتبارات التي

ه يعتبر في صدق المشتق على الذات ه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنّ أنّ 

  بنحو خاص على اختلا  أنحائه الناشئة من اختلا أوجريه عليها من التلبس بالمبد

المواد تارة واختلا  الهيئات أخرى من القيام صدورا أو حلولا أو وقوعا عليه أو فيه 

كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا ، أو انتزاعه عنه مفهوما مع اتحاده معه خارجا

لا و الاعتبارات التي لا تحقق لهاو  للمنتزع عنه كما في الإضافاتأو مع عدم تحقق إلّا 

ففي ، ء وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضميمة ائها في الخارج شييكون بحذ

لكنه بنحو ، صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما وقائما به عينا

بل بنحو الاتحاد ، من القيام لا بأن يكون هناك اثنينية وكان ما بحذائه غير الذات

 عين الذات(.والعينية وكان ما بحذائه 



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 204

 

ه سبحانه؟ وما هو يمكان حمل الصفات علإما هو التوهم القائل بعدم : س

 جواب المصنف؟

حمل الصفات عليه سبحانه على نحو الحقيقة مع  لا يمكن :خلاصة التوهم: ج

فرض عينية صفاته لذاته وكون قيام المبدأ بذاته تعالى على نحو الاتحاد والعينية مماّ لم 

 .مع أنّ العر  هو المتّبع في فهم المفاهيم ،يعرفه العر  ولم يكن مطّلعا عليه

الّذي هو من  نّ عدم اطّلاع العر  على مثل هذا التلبّسبأ: أجاب المصنفو

نحو بالذي يدركه العقل لا يضّر بصدق الصفات عليه تعالى و، الدقيقةالخفية ومور الأ

نّ العقل يدرك بالتأمل لأ، تعالىالحقيقة إن كان لتلك الصفات مفهوم صادق عليه 

لا يخفى أنّ و، والعر  لم يطّلع عليه، انطباق الصفة على ذاته حقيقة على هذا النحو

ليس ، وأمّا تطبيقها على مصاديقها، في تشخيص المفاهيم سعة وضيقا العر  متّبع

لا تنحصر ، إنّ المغايرة المعتبرة بين الذات والمبدأ: في ذلك. والحاصل هو المرجع العر 

وهذه المغايرة ثابتة في صفات الباري ، تكفي المغايرة المفهوميةبل ، في المغايرة الوجودية

ليه بنحو العينية على نحو الحقيقة يمنع من ارتكاب فحمل تلك الصفات ع، الذاتية

 .التجوّز أو النقل

يحمل عليه تعالى ، ء من انكشف لديه الشي: العالم بماله من المعنى العرفي وهو مثلا

فإنّه بالنسبة اليه ؛ أإلّا أنّهما مختلفان في كيفية التلبس بالمبد، غيره على نحو واحد علىو

نّ العالم أو القادر يطلق ألا ، بنحو آخرا في غيره فيكون أمّ  ،تعالى يكون بنحو الاتحاد

عدم اطلاع )و :وهذا ما ذكره بقوله، غيرهلريد منه أعليه بمعنى آخر غير المعنى الذي 

العر  على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية لا يضر بصدقها عليه تعالى على نحو 

، تعمل من العقلولو بتأمل و، حقيقةا مفهوم صادق عليه تعالى الحقيقة إذا كان له

: بالجملةو، ما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها على مصاديقهاوالعر  إنّ 

على غيره جارية من الصفات الجارية عليه تعالى و يكون مثل العالم والعادل وغيرهما
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كيفية تحاد ويما يعتبر في الجري من الاعليهما بمفهوم واحد ومعنى فارد وإن اختلفا ف

 (.لحلول أو الصدور في غيرهحيث أنّه بنحو العينية فيه تعالى وبنحو ا؛ التلبس بالمبدإ

ما هو إشكال صاحب الفصول في حمل الصفات الذاتية على الباري : س

 تعالى؟ وما هو جواب المصنف؟

يدور الأمر بين احتمالات تعالى نّ في إطلاق العالم عليه إ :شكالالإ حاصل: ج

أي يكون المراد من العالم ؛ إمّا أن يكون المراد منه ما يقابله من المعنى، لأنّه: ثلاث

ن وإمّا أ، لفظ عار عن المعنىا أن يكون مجرّد لقلقة اللسان ووإمّ ، العياذ باللهّوالجاهل 

الاحتمالان الأوّلان مماّ و، ء لدى العالم انكشا  الشي: يكون المراد ما له من المعنى وهو

 فيتعين الأخير.، يمكن الالتزام بهمالا 

جعل الالتزام بالنقل الذي العجب من صاحب الفصول وقال ، أجاب المصنفو

والتجوّز علّة لعدم صدق الصفات بالمعنى الذي يصدق على المخلوق لا يصدق عليه 

فأنّ جري ؛ بل يكون بمعنى آخر مع أنّ العلّة والمعلول كلاهما باطلان، سبحانه

وهذا ما ذكره ، كجريه علينا وإنّها في الجميع يكون بمعنى واحد تعالىالصفات عليه 

من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي  (1) الفصول  فلا وجه لما )التزم به في): بقوله

لو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى و عليها من المعنى( كما لا يخفى كيف

غير تلك المفاهيم العامة الجارية على  ألفاظ بلا معنى فإنّ و   لقلقة اللسانكانت صر

ا أن ه تعالى عالم إمّ ففي مثل ما إذا قلنا إنّ  ، بما يقابلهالا معلوم إلّا و غيره تعالى غير مفهوم

ه مصداق لما يقابل ذاك ء فهو ذاك المعنى العام أو أنّ  ه من ينكشف لديه الشينعني أنّ 

ا أن لا نعني شيئا فتكون كما قلناه من كونها صر  إمّ و الى عن ذلك علوا كبيراالمعنى فتع

                                                           

 .62الفصول:  (1)
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ه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق العجب أنّ و، كونها بلا معنى كما لا يخفىو اللقلقة

 وهو كما ترى(، غيره

يظهر الخلل في ، يعتبر في صدق المشتق على الذات بالتأمل فيماأنّه  ثم ذكر المصنف

كما يمكن بذلك ـ  النافين لهو المثبتين لاعتبار القيام في صدق المشتقـ  الطرفيناستدلال 

القائل   فإنّ ، المحاكمة بينهما وإيقاع الصلح بين الطرفين ويكون النزاع حينئذ لفظيا

بلزوم الاعتبار يقول بعدم حصر التلبس بالحلول أو الصدور فإنّ هناك أنحاء أخر من 

إلّا أنّ بالتأمّل ، فلا نزاع في الحقيقة، وم الاعتبار يقول بالحصروالقائل بعدم لز، التلبس

فيما ذكرنا  )وبالتأمل: وهذا ما ذكره بقوله،  أنّ النزاع معنويفي كلمات الأعلام يتبيّن 

 .(المحاكمة بين الطرفين فتأملو ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين
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 شتق الحقيقةالمبما يجرى عليه  أدفى عدم اعتبار قيام المب: الأمر السادس

ما هو جواب المصنف على توهم صاحب الفصول الذي ذهب الى اعتبار : س

الماء الجاري : الفرق بين قولنا: ولازمه، الحقيقي في صدق المشتق حقيقة الإسناد

 لأنّ ؛ فيكون صدق المشتق في المثال الأول على نحو الحقيقة، الميزاب الجاري: وبين

وفي المثال الثاني على نحو ، إسناد الجريان إلى الماء يكون بلا واسطة في العروض

 هي الواسطة في العروض؟ان بالميزاب يكون بواسطة الماء وقيام الجري لأنّ ؛ المجاز

لا يعتبر في صدق المشتق على الذات أن يكون إسناد المبدأ بأنّه  أجاب المصنف: ج

: كما فيمجازا يكون كافيا  أبل لو تلبس بالمبد، الى الماء انريإسناد الج: اليه حقيقيا مثل

يكون مع الواسطة في  الذيإسناد الجاري الى الميزاب والمتحرّك لجالس السفينة 

فالجاري مستعمل في معناه الحقيقي وهو ، ما هو لهأي يكون الإسناد الى غير ؛ العروض

نّما يضّر به إذا كان إو، يضّر في الصدقالإسناد المجازي لا و، الذات الذي ثبت له الجري

بين أن شتق مستعملا في معناه الحقيقي وولا منافاة بين كون الم، من المجاز في الكلمة

ه لا يعتبر في صدق هر أنّ الظا :)السادس: وهذا ما ذكره بقوله، يكون الإسناد مجازيا

كما في ، في العروض بلا واسطةحقيقة و أات حقيقة التلبس بالمبدجريه على الذالمشتق و

، ومع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري، لو مجازابل يكفي التلبس به و، الماء الجاري

ه في الإسناد  أنّ وبالمجاز إلّا ، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا إلى غير ما هو له

ه الحقيقي وإن كان فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معنا ،لا في الكلمة

ولكن ، ولا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى، مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي

ه من بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة وكأنّ  (1) ظاهر الفصول

                                                           

 .62الفصول:  (1)
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وهذا هاهنا محل الكلام بين ، باب الخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة

 .الأعلام والحمد لله وهو خير ختام(
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 في الأوامر : المقصد الأول

 

 فيما يتعلق بمادة الأمر :الفصل الأول

 معاني لفظ الأمر: الجهة الأولى

 الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر: الجهة الثانية

  لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب: الجهة الثالثة

 والإرادة الطلب: الجهة الرابعة
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 فيما يتعلق بمادة الأمر :الفصل الأول

 معاني لفظ الأمر: الجهة الأولى

ما هي معاني لفظ الأمر بحسب العرف واللغة؟ وماهو إشكال المصنف؟ : س

 وما هو مختاره؟

إلّا أنّ ، المراد بالمادة نفس حرو  )أمر( التي تكون داخلة في المشتقات التسعة: ج

عن و، لأنّ بقية المشتقات ليس لها معنى إلّا الطلب، منها في المقام المصدر فقطالمقصود 

ء والشأن  منها الطلب والشي، المحقق التقي في حاشية المعالم أنّه عدّ لمادة أمر تسعة معان

، ومنها صيغة إفعل مدعيا الإتفاق على إرادته، والفعل العجيب والحادثة والغرض

)ولمََّا جاءَ أَمْرُنا   وبقوله تعالى (1))وَ ما أَمْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ(  قوله تعالىومثّلوا لهذه المعاني ب

لكن السؤال هل هي حقيقة ، ولا شك في صحة استعمالها في هذه المعاني في الجملة(2)..(

والصور ، في الجميع على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو على نحو الحقيقة والمجاز

)قد ذكر : وهذا ما ذكره بقوله، ومن المعلوم تعذر تصوير جامع للجميع، كثيرةالمحتملة 

ومنها الشأن كما يقال شغله ، معان متعددة منها الطلب كما يقال أمره بكذا للفظ الأمر

ومنها الفعل العجيب ( ما أَمْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيدٍ وَ )  ومنها الفعل كما في قوله تعالى، أمر كذا

ومنها  ،ء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا )فَلَماَّ جاءَ أَمْرُنا( ومنها الشي  تعالى كما في قوله

 جاء زيد لأمر كذا(.: ومنها الغرض كما تقول ،الحادثة

                                                           

 .36هود:  (1)

 52و 36هود:  (2)
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هو أنّ الأمر مشترك لفظي بين الطلب  :أما إشكال المصنف على هذا التقسيم

أنّ الأمر لم : المصداق بالمفهوم أيوأنّ عدّ غيرهما من معاني الأمر من إشتباه ، ء والشي

فيتخيل أنّه ، بل أريد منه مصداق المفهوم، يستعمل في المفهوم في الموارد المذكورة

لم يستعمل في مفهوم « جاء زيد لأمر كذا»: مثلا لفظ الأمر في، مستعمل في المفهوم

: نحودالة على الغرض « لأمر»وإنّما استعمل في مصداق الغرض واللام في ، الغرض

لم يستعمل في « وقع أمر كذا»: ضربت زيدا للتأديب. وكذلك إنّ الأمر في: اللام في

فَلَماَّ جاءَ ﴿: وكذا الحال في قوله تعالى، بل استعمل في مصداق الحادثة، مفهوم الحادثة

بل في مصداق الفعل ، فإنّ الأمر لم يستعمل في الآية في مفهوم الفعل العجيب؛ ﴾أَمْرُنا

والغرض ، وذلك لأنّ المراد هو الحادثة المخصوصة؛ و هلاك قوم لوطالعجيب وه

وهذه الموارد من مصاديق ، والشأن الخاص الجزئي، الخاص والفعل العجيب الخاص

 .وليس من مفهوم لفظ الأمر، المفاهيم الكلية

، كطلب الماء؛ هو الطلب الذي هو عبارة عن السعي نحو المطلوب :ومفهوم الأمر

 ،جزئيات عديدةو أنّه تكون لكل واحد منها مصاديق: غايته، والغريم وطلب الضالة

كل ذات : الذي مفهومه اللغوي كل مفرد مذكر من الناس بمعنى؛ «الرجل»كلفظ 

مثلا لو استعمل لفظ ؛ ولهذا المعنى الكلي مصاديق متعددة في الخارج، ثبت له الرجولية

وذلك لأنّ ، وكذلك لفظ الأمر، فهوممستعمل في المصداق لا في الم في زيد فهو« رجل»

وتقديره جاء زيد لفعل الزيارة ، الفعل وإنّما، المفهوم من الأمر في المثال ليس هو الغرض

كما أنّ لفظ )في( ، ء وفعل الزيارة نعم اللام لأجل النسبة الغرضية بين المجي، مثلا

اشتبه مصداق الغرض ف، أمّا الدار فهي مصداق الظر ، للنسبة الظرفية بين زيد والدار

ء أو الفعل  فإنّ الأمر يستعمل بمعنى الشي، بمفهومه وكذا في التعجب والشأن والحادثة

وهذا ما ذكره ، فيشتبه المصداق بالمفهوم، وينطبق على هذه المفاهيم لخصوصيات معينة

ضرورة أنّ ، )ولا يخفى أنّ عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم: بقوله
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نعم ، بل اللام قد دل على الغرض، لأمر في جاء زيد لأمر ما استعمل في معنى الغرضا

يكون  ﴾فَلَماَّ جاءَ أَمْرُنا﴿: تعالى  وهكذا الحال في قوله، يكون مدخوله مصداقه فافهم

وبذلك ظهر )ما في ، مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه وكذا في الحادثة والشأن

 .من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين(( (1) دعوى الفصول

فقد ذكر أنّه لا يبعد أن يكون لفظ الأمر في العر  واللغة مشترك  مختار المصنفأما 

فقد نقل الإتفاق على أنّه حقيقة في : وأمّا في الاصطلاح ،ء لفظي بين الطلب والشي

قة في الطلب في الجملة )ولا يبعد دعوى كونه حقي: وهذا ما ذكره بقوله، صيغة افعل

الاتفاق على  (2) وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل ،هذا بحسب العر  واللغة ،ء والشي

 ه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره(أنّ 

ما هو إشكال المصنف على كون الطلب هو القول المخصوص أي صيغة : س

 إفعل؟

فلازمه أن لا ، هو إذا كان الطلب هو القول المخصوص بمعنى إفعل :الإشكال: ج

فإنّها ؛ كالجملة والمفرد والكلمة والكلام، بل يكون جامدا، يكون معنى الأمر حدثيا

وحينئذ لا يصح الاشتقاق من الأمر بالمعنى ، غير قابلة أن تشتق منها المشتقات

لظاهر كونه بلحاظ ما له من المعنى وهذا يتنافى مع ثبوت الإشتقاق منه ا، الاصطلاحي

 المصطلح عندهم.

فإنّ معناه حينئذ لا ، )ولا يخفى أنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق: وهذا ما ذكر بقوله

يكون معنى حدثيا مع أنّ الإشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه 

 .(بينهم لا بالمعنى الآخر فتدبر

                                                           

 .62الفصول:  (1)

 .63 -62الفصول:  (2)
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ما ادعي من الإتفاق على كون الأمر حقيقة في الإصطلاح  لما أبطل ثم أنّ المصنف

في القول المخصوص؛ مال الى توجيه اتفاقهم بما صح تعلقه به، فقال: حيث كان الطلب 

الذي هو معنى لفظ الأمر مدلولا للقول المخصوص قالوا: إنّ الأمر هو ذلك القول 

ل وهو الطلب، فيكون المخصوص تسمية للدال ـ أي: القول المخصوص ـ بإسم المدلو

وهذا ما ذكره ...« أمر يأمر آمر مأمور »معنى حدثيّا يقبل الاشتقاق، ولذا اشتق منه 

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل بقوله: )

 عليه(.

 التوجيه المتقدم؟ ماهو استدراك المصنف على: س

أي صيغة ؛ لم يكن إسما للقول المخصوص إنّ الأمر وإن: حاصل الإستدراك: ج

إلّا أنّه يعدّ من مصاديق الأمر إذا كان الطالب به ، بحيث يكون معناه ذلك القول، إفعل

جئني بالماء : فلو قال المولى في مقام الطلب لا للامتحان، عاليا كالمولى الحقيقي أو العرفي

ثم إن كان ، بل لّأنه طلب، ليس لأنّه قول مخصوص، مرصدق عليه الأ، أو اسقني مثلا

وإن كان ، مر لمطلق الطلب صدق على القول المخصوص وجوبيا كان أو ندبياالأ

لماّ وضع الأمر للطلب بالقول كان ؛ وبالجملة، للوجوب خاصة صدق كان وجوبيا

، الطلب مصداقا للأمر لوضوح أنّ مصداق أحد المتساويين مصداق للآخرمصداق 

عم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب )ن :وهذا ما ذكره بقوله

 ه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.يكون من مصاديق الأمر لكنّ 

وكيف كان فالأمر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الإصطلاح وإنّما المهم بيان ما 

 هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة(.

 استعمالات لفظ الأمر على الآخر عند تعارض الأحوال؟يرجح أحد هل : س
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وما ، لا دليل على ترجيح أحدها على الآخر عند تعارض الأحوال ذكر المصنف: ج

، ذكر من مرجحات في باب تعارض الأحوال فهي أمور استحسانية لا تفيد إلّا الظن

؛ ذ بالظهورفيجب حينئذ من الأخ، والأصل حرمة العمل بالظن إلّا ما خرج بالدليل

بل إلى الإنصرا  الناشئ من كثرة الاستعمال أو ، وإن كان غير مستند إلى حاق اللفظ

 فيجب، لتعارض الوجوه والمرجحات؛ وإذا لم ينعقد ظهور أصلا، من كثرة الوجود

حينئذ أن نرجع إلى الأصل العملي من البراءة أو الإستصحاب أو الإشتغال بحسب 

وفي آخر البراءة ، مورد الإستصحاب لوجود حالة سابقةفقد يكون ؛ اختلا  الموارد

 وفي مورد الاشتغال للشك في المكلف به.، إذا كان الشك في التكليف

وشك في اليوم ، لو أمر المولى عبده في يوم أمس أمرا وجوبيا :مثاله في الإستصحاب

و شك في ل: ومثال البراءة، فيستصحب بقاؤه لتمامية أركانه، الحاضر في بقاء الوجوب

ومثال أصالة ، لأنّ الشك في أصل الأمر والتكليف؛ تجري البراءة، أمر من المولى بعمل

؛ لكن متعلق الأمر والمكلف به، لو علم المكلف صدور الأمر والتكليف: الاشتغال

 فتجري أصالة الاشتغال بمقتضى قاعدة الاشتغال.، مردد بين أمرين

مع ظهور ، من الرجوع إلى الأصل العملي في حالة التعارض ثم استدرك المصنف

فيكون مانعا عن الرجوع إلى الأصل العمل ، لأنّ الظهور حجة؛ اللفظ في أحد معانيه

وإن لم يعلم أنّه ، عليه حتى لو احتمل أنّ الظهور كان للانسباق من الإطلاق فيحمل

حد المعاني أولا يخفى أنّ منشأ ظهور اللفظ في ، حقيقة فيه بالخصوص أو للأعم منه

ووضعه للجامع أو للمتعدد وكثرة استعماله ، وضعه له بالخصوص: وهي حد امورأ

ووضعه لمعنى آخر وصيرورته مجازا مشهورا أو مشتركا أو منقولا بكثرة الاستعمال ، فيه

 لا يقدح الجهل بمنشإ الظهور.و فعلى كل تقدير يحمل عليه ،فيه



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 226

 

: أي« في المعنى الأول»أنّه لا يبعد أن يكون لفظ الأمر ظاهرا  ر المصنفثم ذك

السنة و واحد من المعاني في الكتاب )وقد استعمل في غير: وهذا ما ذكره بقوله، الطلب

 المجاز.و ولا حجة على أنّه على نحو الإشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة

فلا ، م ولم يعارض بمثلهلو سلّ وال وما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأح

نعم ، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، دليل على الترجيح به

فليحمل ، لو علم ظهوره في أحد معانيه ولو احتمل أنّه كان للانسباق من الإطلاق

يكون كذلك في كما لا يبعد أن ، بالخصوص أو فيما يعمه  وإن لم يعلم أنّه حقيقة فيه، عليه

 المعنى الأول(.

 : +خلاصة رأي المصنف

ه ليس من أنّ : يظهر من آخر كلامهو، ء لفظ الأمر مشترك لفظي بين الطلب والشي

 البعيد أن يكون لفظ الأمر بمعنى الطلب فقط.
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 الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر: الجهة الثانية

 هل يعتبر العلو في معنى الأمر؟: س

فالطلب من السافل أو ، نّ الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمرإ :صنفذكر الم: ج

وهو ـ  وعليه لو أطلق الأمر على طلب السافل أو المساوي رتبة، المساوي لا يكون أمرا

للمشابهة ؛ فالإطلاق بنحو من العناية والمجازـ  ليس له علوّ عقلا ولا شرعا ولا عرفا

كل ما كان بصيغة  على إطلاق الأمر على درج اصطلاح النحاة؛ في الصورة. نعم

فلا يكون الطلب ، اعتبار العلو في معنى الأمر )الظاهر: وهذا ما ذكره بقوله، «افعل»

 .من السافل أو المساوي أمرا ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية( 

 ما هو إشكال المصنف على من قال بوجوب الإستعلاء في الأمر؟: س

ولو مع ـ  فطلب العالي، تعلاء لا يتعبر في معنى الأمرالظاهر أنّ الاس: ج

كما ، فالمعتبر في الطلب علو الطالب وليس استعلائه، هو أمر حقيقةـ  الاستخفاض

عدم اعتبار الاستعلاء  )كما أنّ الظاهر: وهذا ما ذكره بقوله، يشهد به العر  والوجدان

 فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه(.

على كفاية الإستعلاء في تّقق الأمر؟ وما هو جواب  دليلهو الما : س

 المصنف؟

وعدم اعتبار العلو بتقبيح الطالب ، استدل على كفاية الإستعلاء في تّقق الأمر: ج

 : بوجهين، السافل من العالي وتوبيخه

لأنّ أمر السافل ، إنّ نفس التوبيخ يكشف عن كون الطلب أمرا: الوجه الأول

 العالي قبيح.
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فإنّه « لم تأمره»: إطلاق الأمر على طلبه في مقام التوبيخ بقولهم: الوجه الثاني

وبما له من المعنى لا ، أنّ الاستعمال حقيقي: لأنّ الظاهر، يكشف عن كون طلبه أمرا

 مجازيا. 

بل على استعلائه ، بأنّ التوبيخ ليس على الأمر: على الوجه الأول المصنفأجاب و

 على من هو أعلى منه وإثبات ما ليس له من المقام لنفسه.

إنّ إطلاق الأمر على طلبه كان جريا على اعتقاده وبنائه : وأجاب على الوجه الثاني

 فالتوبيخ على ما هو أمر بنظره واعتقاده.، وليس حقيقة

بمعنى أنّ صدق الأمر : بأنّ المناط على أحد أمرين على سبيل منع الخلو :الوقد يق 

أمّا العلو الواقعي فما يصدر منه من الطلب أمر حتى لو كان : يعتمد على أحد أمرين

فيصدق الأمر على طلب الملتمس والراجي إذا  ،أو استعلاء الطالب، خافضاً لجناحه

 . كانا مستعليين

ولا يشترط مع كونه ، الأمر متقوما بكونه من عال واقعاً فقطبأنّ : أجاب المصنفو

فيصدق الأمر على طلبه وإن كان العالي في الواقع ، مظهراً له عالياً في الواقع أنّ يكون

فلو اشترط إظهار العلو مع العلو الواقعي لما صدق الأمر على طلبه ، مستخفضاً لجناحه

 . إذا كان خافضاً لجناحه

أمّا الدليل على ، ن العلو الواقعي مقوماا لصدق الأمر هو التبادروالدليل على كو

عدم اشتراط إظهار العلو هو صدق الأمر على طلب العالي المستخف  لجناحه 

احتمال اعتبار  )وأمّا: وهذا ما ذكره بقوله، بالوجدان وعدم صحة سلب الأمر عنه

 عليه وتوبيخه بمثل أنّك وتقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي، فضعيف ،أحدهما

وإنما يكون إطلاق الأمر  ،ما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائهلم تأمره إنّ 

وكيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب ، على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه

 السافل ولو كان مستعليا كفاية(.
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  الوجوب لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في: الجهة الثالثة

 لفظ الأمر حقيقة في الوجوب؟ ما هو دليل المصنف على أنّ : س

 : استدل المصنف على أنّ لفظ الأمر حقيقة في الوجوب بوجهين: ج

، بمعنى انسباق الوجوب عن لفظ الأمر عند الإطلاق، التبادر: الوجه الأول

 : وهي، والانسباق هو التبادر المثبت للوضع. ثم ذكر المصنف أمور مؤيدة لذلك

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ ﴿: قوله تعالىـ  1

لأنّ قوله ، لما كان معنى لإيجاب الحذر، فالأمر لو لم يكن للوجوب (1)﴾ عَذابٌ أَليِمٌ 

الأمر الذي يخالفه أمرا والحذر لا يحسن إلّا إذا كان ، )فليحذر( ظاهر في وجوب الحذر

 وجوبيا.

أنّ في الأمر : بتقريب (2)«لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ’قولهـ  2

« لأمرتهم»وهو قرينة على أنّ الأمر في ، ولا مشقة في الإستحباب والندب، مشقة

 للوجوب.

ر في فلأنّ غاية ما يدل عليه الحديث هو استعمال الأم: وأما وجه عدم كونه دليلا

مع أنّ فهم الوجوب منه إنّما ؛ مراراكما تقدم ، وهو أعم من الحقيقة والمجاز، الوجوب

 دلالة لفظ الأمر على الوجوب بلا قرينة.: والمدعى، هو بقرينة المشقة

« ما أنا شافعبل إنّ ، لا»قال: : أ تأمرني يا رسول الله؟: لبريرة بعد قولها: ’قوله 3

أ تأمرني يا »: بعد قولها« ما أنا شافعلا بل إنّ »: للأمر بقوله ’نفي النبي بتقريب أنّ 

لأنّه لو لم تكن دلالة الأمر على الوجوب ؛ يكشف عن كونه للوجوب، ’رسول الله

 وسؤالها منه.، مرتكزة في الأذهان لم يكن سبب ووجه لإستفهام بريرة

                                                           

 63النور:  (1)

 .346، ح 561/المحاسن: 1، ح 233علل الشرائع:  (2)

 .2/143.مجمع الزوائد: 1063 
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استعمال الأمر : هو غاية ما يستفاد من الرواية فلأنّ  :وأمّا كونه مؤيدا وليس دليلا

 في الوجوب وهو أعم أعم من الحقيقة والمجاز.

لأنّها تستعمل ؛ بالإضافة إلى وجود قرينة على الوجوب وهي مقابلة الأمر بالشفاعة

 لا للرجحان؛ فالأمر في مقامها إنّما هو للوجوب والإلزام، في صورة رجحان الفعل

 الاستحباب.و

أمر المولى وهو يدل على  وبيخه على مجرد مخالفتهصحة مؤاخذة العبد ت: الوجه الثاني

، لأنّ المؤاذة والتوبيخ لا يتوجه إلّا على ترك الواجب، أنّ الأمر حقيقة في الوجوب

كما قال ؛ ولهذا توجه الذّم والتوبيخ على إبليس لأجل تركه لما أمر به من السجود لآدم

اجِدِينَ* قالَ ما اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ﴿: تعالى للملائكة ْ يَكُنْ مِنَ السَّ إلِاَّ إبِْليِسَ لَم

)لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في  :وهذا ما ذكره بقوله (1)﴾ مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إذِْ أَمَرْتُكَ 

يُخالفُِونَ عَنْ   فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ﴿: ويؤيد قوله تعالى ،لانسباقه عنه عند إطلاقه  الوجوب

لبريرة   ’و)قوله (3))لو لا أنّ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك(:  ’)قولهو (2) ﴾أَمْرِه

وصحة ، إلى غير ذلك (4))لا بل إنّما أنا شافع(: قال، بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله

كما في ، الإحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته

 .(5)﴾ مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إذِْ أَمَرْتُكَ ما ﴿: قوله تعالى

 بيّن كيفية الإستدلال على أنّ الأمر حقيقة في القدر الجامع بين الوجوب: س

 الندب؟ وماهو جواب المصنف؟و

                                                           

 .12 -11الأعرا :  (1)

 .63النور:  (2)

 .43الحديث  2/21غوالي اللآلي: :  (3)

 .5/425الكافي: :  (4)

 .12الأعرا :  (5)
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 : استدل لذلك بوجوه: ج

فلا بد من أن يكون ؛ صحّة تقسيم الأمر إلى الإيجاب والاستحباب: الوجه الأول

 الأقسام فيكون المقسم مشتركا بينها بالإشتراك المعنوي.المقسم جامعا بين 

، بأنّ الاستعمال في الأعم لا يستلزم أن يكون على نحو الحقيقة: أجاب المصنفو

إلى الإيجاب والاستحباب إنّما يكون  )وتقسيمه: وهذا ما ذكره بقوله، كما هو المدعى

ة الإستعمال في معنى أعم من وصح، قرينة على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه

 كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى(.

وعليه ، الاستحبابو ثبوت استعمال لفظ الأمر في كل من الوجوب: الوجه الثاني

وإن كان ، ثبت المطلوب: ـ  أي مطلق الطلبـ  إن كان موضوعا للقدر الجامع بينهما

إن كان و، الاشتراك اللفظيموضوعا لكل واحد منهما بوضع يختلف عن الآخر لزم 

الأصل هو  لأنّ ، وهما خلا  الأصل، لزم المجاز في الآخر: موضوعا لأحدهما فقط

فيتحتم الإلتزام بالاشتراك المعنوي دفعا للاشتراك ، الحقيقة وعدم تعدد الوضع

لأنّه لو دار الأمر بين الإشتراك المعنوي وبين الإشتراك اللفظي أو المجاز كان ، والمجاز

 خيرا من الثاني والثالث.ـ  الإشتراك المعنويـ  ولالأ

، بعدم ثبوت حجية الوجوه المذكورة في باب تعارض الأحوال أجاب المصنفو

هذا بالإضافة ، إلّا إذا أوجبت ظهور اللفظ في معنى، لأنّها أمور استحسانية غير معتبرة

: ذا ما ذكره بقولهوه، وهو علامة الحقيقة؛ تبادر الوجوب من الأمرمن الى ما تقدم 

أنّ الإستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم  من )وأما ما أفيد

الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى وفي تعارض 

 فراجع(. (1) الأحوال

                                                           

 في الأمر الثامن من المقدّمة. (1)
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إنّ فعل المندوب ، وتقريبه :الأولالقياس الاقتراني من الشكل : الوجه الثالث

المندوب هو فعل المأمور به من حيث كونه : ينتج؛ وكل طاعة فعل المأمور به، طاعة

لإتحاد المشتق منه ، ويلزمه أن يكون النادب آمرا والندب أمرا، محمولا على المندوب

فيكون ؛ كما يصدق على الوجوب، فيصدق الأمر على الندب، والمشتق في مفهوم الحدث

 معنويا بينهما.مشتركا 

: أي  لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي؛ بمنع كلية الكبرى: أجاب المصنفو

، الطاعة قد تكون في المندوبات لأنّ ؛ فليس كل طاعة فعل المأمور به، المأمور به الوجوبي

لكن ، فالكبرى وإن كانت كلية: ا لو أريد منه مطلق المأمور به واجبا كان أو مستحباوأمّ 

لأنّ صدق المأمور به بالمعنى الأعم على ، وهو الاشتراك المعنوي؛ تها لا تنفع المدعىكلي

لأنّ صدق العام مجازا لا يستلزم صدق ؛ المندوب لا يلزم صدق المأمور به الحقيقي عليه

بأنّ فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو  )و الاستدلال: وهذا ما ذكره بقوله، الخاص

، ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه الحقيقيفيه ، فعل المأمور به

 وإلا لا يفيد المدعى(.

 : +خلاصة رأي المصنف

وليس مشتركا معنويا أو لفظيا بين المعنيين أو ؛ أنّ لفظ الأمر حقيقة في الوجوب 

 المعاني.
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 الطلب والإرادة: الجهة الرابعة

 ما هو الغرض من عقد هذا البحث؟: س

 : الغرض هو بيان أمرين :ج

وهو ، إنّ الطلب الذي هو من معاني الأمر ليس هو الطلب الحقيقي: الأمر الأول

بل الأمر هو ، التي يحمل عليها الطلب بالحمل الشائع الصناعي؛ الصفة القائمة بالنفس

، بمعنى المنشأ بالصيغة الذي لا يحمل عليه الطلب بهذا الحمل مطلقا، الطلب الإنشائي

 يحمل عليه الطلب مقيدا بالإنشائي.بل 

، بيان الحق في الخلا  بين الأشاعرة والعدليّة من المعتزلة والإمامية: الأمر الثاني

 أو تغايرهما كما يقول به الأشاعرة.، من اتحاد الطلب والإرادة كما يقول به العدلية

 معنى لفظ الأمر هل هو الطلب الإنشائي أم الحقيقي الذي يكون طلبا: س

 بالحمل الشائع الصناعي؟

الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا : معنى لفظ الأمر هو: ج

؛ ولو أبى القائل إلّا كون لفظ الأمر موضوعا للطلب المطلق، بالحمل الشائع الصناعي

فإنّ ؛ كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، فعلى الأقل أنّه ينصر  إلى الإنشائي منه

وهذا الانصرا  يوجب ظهور ، لكثرة استعماله فيه؛ منه هو الطلب الإنشائيالمنصر  

فإنّه ينصر  إلى الطلب ، كما هو الحال في لفظ الطلب، لفظ الأمر في الإنشائي

 الإنشائي.

فإنّ المنصر  عنها عند الإطلاق هو الإرادة ؛ وينعكس الحال في لفظ الإرادة

فإنّ مفهوم الإرادة عين مفهوم ؛ رادة ذاتافلا يوجد فرق بين الطلب والإ، الحقيقية

والإرادة الحقيقية عين الطلب ، والإرادة الإنشائية عين الطلب الإنشائي، الطلب

فهذين اللفظين موضوع لمعنى واحد وهو الطلب الجامع بين الحقيقي ، الحقيقي

 والإنشائي.
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 الطلب والإرادة؟  ما هو الخلاف بين العدلية والأشاعرة في: س

ومحل كلام ، والأشاعرة قالوا بتغايرهما، باتحاد الطلب والإرادة :لعدلية قالواا: ج

أي وجود صفة قائمة بنفس ؛ الأشاعرة أنّ للمتكلم بالكلام اللفظي كلاما نفسيا

والكلام النفسي يسمى طلبا حقيقيا ، تسمى بالكلام النفسي المتكلم غير العلم والإرادة

 الحقيقي مغايرا للإرادة.فيكون الطلب ، في خصوص الأوامر

فالإرادة ؛ لا توجد صفة قائمة بالنفس في قبال العلم والإرادة: أما العدلية فقالوا

عين الإرادة  وأنّ الطلب الحقيقي ه: فالحق، الحقيقية هي الطلب الحقيقي لا غيره

 ،هو عين الإرادة الإنشائية: والطلب الإنشائي، ومفهومه متحد مع مفهومها، الحقيقية

 لأنّ الإنسان لا يجد صفة أخرى قائمة بالنفس غير الإرادة.، الوجدان دليل على ذلكو

ما هو دليل الأشاعرة على المغايرة بين الطلب والإرادة؟ وما هو جواب : س

 المصنف؟

، أنّ هذه الأوامر: بتقريب، استدل الاشاعرة بالأوامر الاعتذارية والامتحانية: ج

لى وجود منشأ في نفس المتكلم وهو الإرادة في الأوامر كالأوامر الجدية في الحاجة إ

فلا بد من ، وبما أنّه لا إرادة في نفسه لتلك الأوامر لتكون هي المنشأ لأمره، الجدية

تسمى بالطلب النفسي الحقيقي وهو ؛ المنشأ للأمر وجود صفة أخرى في نفسه تكون

 فيكون الطلب مغايرا للإرادة.، غير الإرادة

الطلب الإنشائي لا الطلب الحقيقي : بأنّ معنى لفظ الأمر هو: فأجاب المصنو

ولو أبيت إلّا كون لفظ الأمر ـ  كما تقدمـ  الذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي

كما هو الحال في لفظ ، فعلى الأقل أنّه ينصر  إلى الإنشائي منه؛ موضوعا للطلب المطلق

وهذا ، لكثرة استعماله فيه؛ الإنشائيفإنّ المنصر  منه هو الطلب ؛ الطلب أيضا

ه كما هو الحال في لفظ الطلب فإنّ ، الانصرا  يوجب ظهور لفظ الأمر في الإنشائي

 ينصر  إلى الطلب الإنشائي.
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فإنّ لفظ ؛ هو اختلا  الطلب والإرادة في المعنى المنصر  إليه ومنشأ التوهم

فإختلافهما في ؛ لحقيقيولفظ ينصر  الإرادة إلى ا، الطلب ينصر  إلى الإنشائي

الإنصرا  دفع البع  كصاحب الحاشية المعروفة على المعالم إلى الميل إلى ما ذهب إليه 

، خلافا لقاطبة أهل الحق، الاشاعرة من العامة من المغايرة بين الطلب والإرادة حقيقة

ا ذكره وهذا م، فإنّهم ذهبوا إلى اتحادهما، وهم الشيعة الإمامية والمعتزلة من العامة

أنّ الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي  )الظاهر: بقوله

بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل ، يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي

بل طلبا إنشائيا سواء أنشئ بصيغة إفعل أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو ، طلبا مطلقا

إلّا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه منصرفا إلى الإنشائي ولو أبيت ، بغيرها

وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب ، كما هو الحال في لفظ الطلب أيضا، منه عند إطلاقه

والمنصر  عنها عند ، الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب كما أنّ ، الإنشائي

في ذلك ألجأ بع  أصحابنا إلى الميل إلى ما واختلافهما ، إطلاقها هو الإرادة الحقيقية

الإرادة خلافا لقاطبة أهل الحق و ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب

 والمعتزلة(.

 ما هو رأي المصنف في الطلب والارادة؟: س

وإنّ الطلب الإنشائي هو عين الإرادة ، الحق هو اتحاد الطلب والإرادة: ج

فالطلب والإرادة متحدان ، هو عين الإرادة الحقيقية والطلب الحقيقي، الإنشائية

فإنّ الطلب الإنشائي غير ، يختلفان باختلا  المرتبة؛ مفهوما وإنشاء وخارجا. نعم

)فاعلم أنّ الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة : وهذا ما ذكره بقوله، الإرادة الحقيقية

لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم  وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة بمعنى أنّ 

أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين  واحد وما بإزاء

لا أنّ الطلب ، وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا، الإرادة الإنشائية
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ة التي كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقي، الإنشائي الذي هو المنصر  إليه إطلاقه

ضرورة أنّ المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من ، ينصر  إليها إطلاقها أيضا

 الأمس(.

 ما هو دليل المصنف على اتّاد الطلب والارادة؟: س

فإنّ الإنسان إذا رجع الى وجدانه عند طلب ، تقدم أنّ الدليل هو الوجدان: ج

وما هو جود هي الإرادة ، فلا توجد صفة أخرى قائمة بالنفس تسمى بالطلب؛ ء شي

وهيجان ، والرغبة فيه والميل إليه، ء والعلم به كتصور الشي؛ القائمة بالنفس ومقدماتها

وحينئذ لا بد من القول باتحاد ، والتصديق العلمي أو الظني بالفائدة، الرغبة إليه

وانصرا  ، وما قيل من انصرا  الطلب إلى الإنشائي عند إطلاقه، الطلب والإرادة

وإن ؛ إنشاء وخارجاو الإرادة إلى الحقيقية عند إطلاقها فهو لا يلزم تغايرهما مفهوما

ولعل منشأ ذلك لعله هو انصرا  الطلب ، نسب ذلك إلى بع  الإمامية والأشاعرة

إنّ الانصرا  لا يوجب : لكن قلنا، وانصرا  الإرادة إلى الحقيقية، إلى الإنشائي

ففي ، عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد فإذا): وهذا ما ذكره بقوله، التغاير

فلا يحتاج إلى مزيد بيان ، ء والأمر به حقيقة كفاية مراجعة الوجدان عند طلب شي

فإنّ الإنسان لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها ، وإقامة برهان

ء والميل وهيجان  شييكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور ال

 ،الرغبة إليه والتصديق لفائدته وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها

وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها 

الطلب وأن يكون ذلك الشوق المؤكد و عن اتحاد الإرادة  يكون هو الطلب فلا محيص

ك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو المستتبع لتحري

 كما لا يخفى(.، أراده لا كذلك مسمى بالطلب والإرادة كما يعبر به تارة وبها أخرى
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 الجمل الخبرية؟ و ما هو رأي المصنف في سائر الصيغ الإنشائية: س

النفس من الصفات صفة فإنّنا لا نجد عما في ، بعد الفحص :يقول المصنف: ج

وكذلك ، ليكون هو الكلام النفسي، زائدة على الإرادة تسمى بالطلب في صيغ الأمر

إذ لا نجد في النفس صفة نفسانية غير إنشاء التمني ، الحال في بقية الجمل الإنشائية

 والحرية ونحوها مما يقبل الإنشاء.، والدعاء والطلب والزوجية والملكية، والترجي

شيئا آخر ، نجد في الجمل الخبرية ما عدا وقوع النسبة أو عدم وقوعها وكذا لا

في سائر الصيغ الإنشائية  )وكذا الحال: وهذا ما ذكره بقوله، يسمى بالكلام النفسي

والجمل الخبرية فإنّه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي 

قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها كما  والتمني والعلم إلى غير ذلك صفة أخرى كانت

  : قيل

 (.جعل اللسان على الفؤاد دليلا  إنّماو إن الكلام لفي الفؤاد

 هل يمكن التصالح بين الأشاعرة والعدلية في الطلب والإرادة؟: س

بناء على أنّ النزاع  ،حاول المصنف إيقاع التصالح بين الأشاعرة والعدلية: ج

 أنّ مراد العدلية من العينية هو اتحاد: جميع المسائل بأن يقال كما هو دأبه في، لفظي

ومقصود الأشاعرة من المغايرة هو التغاير ، الطلب والإرادة مفهوما ومصداقا وإنشاء

فيحصل التصالح بين ، وهذا مسلّم عند الكل، بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي

ه )ثم إنّ : وهذا ما أشار إليه بقوله، متعددةامتدّ طوال قرون  الطائفتين بعد خلا  ونزاع

يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع في البين بأن يكون المراد 

بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما ووجودا حقيقيا وإنشائيا ويكون المراد 

ثيرا ما يراد من إطلاق لفظه كما هو ك، بالمغايرة والاثنينية هو اثنينية الإنشائي من الطلب

 ،فيرجع النزاع لفظيا ،كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها، والحقيقي من الإرادة

 فافهم(. 
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ليس في النفّس : أنّه ليس غرض الأصحاب والمعتزلة من قولهم ثم ذكر المصنف

مل غير العلم في الجمل الخبرية وغير الإرادة والتمني والترجي والاستفهام في الج

الإنشائية صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا ومدلولا للكلام اللفظي أنّ 

بل ، تلك الصفات القائمة بالنفس هي المدلولات للكلام اللفظي كما توهمه القوشجي

فمدلول الجمل الخبرية هي النسب ، المدلول للكلام اللفظي هو غير تلك الصفات

قولك جاء زيد نفس ما تلفظت به عبارة عن الكلام  ففي، الخبرية المتحققة في الخارج

ا مدلول الجمل وأمّ ، اللفظي واتصا  زيد بالمجيء في الخارج عبارة عن مدلوله ومعناه

ففي مثل قولك أكرم زيدا أو يا ليت الشباب  ،الإنشائية فهو ما ينشأ بالصيغ المخصوصة

به كلام لفظي والطلب  لنا يعود أو لعل زيدا يخرج أو هل جاءك أحد نفس ما تكلمت

المنشأ بصيغة أكرم والتمني المنشأ بصيغة ليت والترجي المنشأ بصيغة لعل والاستفهام 

ه لا يخفى أنّ : ووهم )دفع: وهذا ما ذكره بقوله، المنشأ بصيغة هل مدلول للكلام اللفظي

ه ليس صفة وأنّ ، من نفي غير الصفات المشهورة، ليس غرض الأصحاب والمعتزلة

، كما يقول به الأشاعرة، ائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظيأخرى ق

 إن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام( .

وهي الكلام النفسي ؛ بعد إنكار العدلية للصفة الزائدة القائمة بالنفس: س

ورفض كون تلك الصفات مدلولات للكلام ، الزائدة على الصفات المشهورة

، ند الإمامية والمعتزلة الجمل الخبرية والإنشائية ع فماذا يكون مدلول، ضااللفظي أي

 مع أنّ الأشاعرة قد استراحوا لما جعلوا الكلام النفسي مدلولا للكلام اللفظي؟

وتدل على نفيها إذا ، تدل على ثبوت النسبة إذا كانت موجبة الجمل الخبرية: ج 

، «الإنسان نوع»ان في عالم الذهن فقط نحو سواء ك: بمعنى، كانت سالبة في نفس الأمر

ء من الإنسان  لا شي»: وكذا السالبة نحو، «الإنسان كاتب»: أم كان في عالم الخارج نحو

 «. بحجر
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، ء فهي غير دالة على شي :وأما الصيغ الإنشائية كالأمر والنهي والاستفهام ونحوها

المتكلم قد يقصد الإخبار عن  أي أنّ ؛ وإنّما وضعت لقصد إيجاد معانيها بواسطتها

كما ، وقد يقصد إيجاد المعاني والمفاهيم بالألفاظ، كما في الجمل الخبرية؛ المعاني بالألفاظ

 في الجمل الإنشائية.

مقابل وعاء الخارج ، وضعت لإيجاد مفاهيمها في وعاء الاعتبار :فالجمل الإنشائية

وموضوعا ، فيكون منشأ للآثار ،لأنّ الوجود الإنشائي هو نحو من الوجود، والذهن

إنشاء ، والحرية، كما هو الحال في العقود والإيقاعات كإنشاء التمليك في البيع، للأحكام

، والطلاق ونحوها من الأمور التي تترتب عليه الأحكام التكليفية والوضعية، الزوجية

 والمعتزلة.فماذا يكون مدلولا عليه عند الأصحاب : )إن قلت: وهذا ما ذكره بقوله

أما الجمل الخبرية فهي دالة على ثبوت النسبة بين طرفيها أو نفيها في نفس : قلت

 الأمر من ذهن أو خارج كالإنسان نوع أو كاتب.

موجدة لمعانيها في  (1)فهي على ما حققناه في بع  فوائدنا :وأما الصيغ الإنشائية

وربما يكون ، من الوجود وهذا نحو ،تحققها بهاو نفس الأمر أي قصد ثبوت معانيها

كما هو الحال في صيغ العقود ، هذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب عليه شرعا وعرفا آثار

 والإيقاعات(

بأنّ الجملة الإنشائية تدلّ بالدلالة الالتزامية على وجود هذه  :ثم استدرك بالقول

سواء –الطلب فصيغة ، لكن ليس بالمطابقية التي تدعيها الأشاعرة، الصفات في النفس

، تدل بالالتزام على ثبوت الطلب الحقيقي للفعل أو التركـ  كانت أمرا كان أو نهيا

وذلك لأنّ الواضع إمّا وضعها لكي تستعمل هذه الجمل إن كان في النفس طلب 

، الصورة  أو أنّ إطلاقها ينصر  الى ذلك الحاصل من كثرة الاستعمال الى هذه، حقيقي

الى بقية الألفاظ الإنشائية من الإستفهام والترجي والتمني وكذلك الحال بالنسبة 

                                                           

 .225تعليقة المصنف على الفرائد، كتاب الفوائد:  (1)
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إلّا إذا قامت قرينة على ، فهي تدل بالالتزام على ثبوت هذه الصفات في النفس، ونحوها

لا مضايقة في دلالة مثل صيغة الطلب  )نعم: وهذا ما ذكره بقوله، خلا  ذلك

ثبوت هذه الصفات حقيقة إمّا والإستفهام والترجي والتمني بالدلالة الالتزامية على 

لأجل وضعها لإيقاعها فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات أو انصرا  

فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو ، إطلاقها إلى هذه الصورة

غيرهما بصيغتها لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو 

 إطلاقا(.

ما هو إشكال الأشاعرة على مغايرة الطلب مع الإرادة؟ وما هو جواب : س

 المصنف؟

عبارة عن دليل آخر للأشاعرة على إثبات مغايرة الطلب مع  هذا الإشكال: ج

لا شك في أنّ اللهّ تعالى كلّف الكفّار بالإيمان  :حاصلهو، الإرادة وهو يحكي شبهة الجبر

وهو مغايرة ـ  ثبت المطلوب، ا منهما الإيمان والطاعةفإن لم يكن مريد، والعصاة بالطاعة

إن كان مريدا منهم الإيمان والطاعة لزم أحد محذورين على سبيل وـ  الطلب للإرادة

لأنّه إمّا أن يوجد تكليف جدّي متعلّق بالإيمان والطاعة وأنّه كان مريدا ، مانعة الخلو

إذِا أَرادَ شَيْئاً أَنْ »: وهو محال لأنّه تعالى، وحينئذ يلزم تخلّف إرادته عن مراده، لهما جدّا

كما لا يوجد طلب ، وإمّا أن لا يوجد تكليف جدّى متعلّق بهما (1)«يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

فيلزم حينئذ أن لا يكون مريدا للإيمان من الكافر والطاعة من العاصي في ، حقيقي

لأنّ الطلب الحقيقي ، لبداهةوهو باطل با، فيكون التكليف بهما صوريا الواقع

فهو أنّه  )أما الإشكال :وهذا ما أشار إليه بقوله، والتكليف جدّي لهما غير قابل للإنكار

بل مطلق أهل العصيان ، يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالإيمان

                                                           

 .28يس:  (1)
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إرادة حيث إنّه ا أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك في العمل بالأركان إمّ 

وإن ، لا يكون حينئذ طلب حقيقي واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي

فكيف تتخلف عن المراد ولا تكاد تتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له ، كان هناك إرادة

 كن فيكون(.

والمحال تخلّفها عن المراد هي ، إنّ للهّ إرادة تكوينية وتشريعية: أجاب المصنفو

ولا يخفى أنّ المراد بالإرادة في التكليف هي الإرادة التشريعية ، التكوينية لا التشريعية

ا عبارة عن إرادته سبحانه لصدور الفعل عن العبد بإرادته لأنّه ؛ التي تتخلف عن المراد

فلا ضير في تخلفها عن المراد. فالطلب والإرادة الحقيقيان موجودان في ، واختياره

)وأما : وهذا ما ذكره بقوله ،ء من المحذورين والعصاة ولا يلزم شيتكاليف الكفار 

ما تكون في الإرادة التكوينية وهي العلم بالنظام على فهو أن استحالة التخلف إنّ الدفع 

النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف وما لا 

فلا بد ، فإذا توافقتا، ه الإرادة التشريعية لا التكوينيةما هو هذمحيص عنه في التكليف إنّ 

 فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان(.، من الإطاعة والإيمان وإذا تخالفتا

 ما هي شبهة الجبر عند الإشاعرة في المقام؟ وما هو جواب المصنف؟: س

 إنّ التكاليف الشرعية مشروطة بشرائط كالقدرة :حاصل شبهة الإشاعرة: ج

وعليه إذا تعلقت إرادته تعالى التكوينية بإيمان ، لقبح التكليف بغير المقدور ،والإختيار

لأنّها تكون غير ؛ أو بكفره وعصيانه امتنع تعلق التكليف بهذه الأمور، شخص وإطاعته

وحينئذ لا يبقى ، الموجبة لضرورية وجودها؛ مقدورة للعبد بعد تعلق إرادته تعالى بها

، العصيانو فيكون العبد مضطرا إلى أن يختار الكفر، صحح التكليف بهااختيار للعبد ي

 الإيمان.و والإطاعة

بل تتعلق به بما ، بأنّ إرادته سبحانه لا تتعلق بفعل العبد مطلقا: أجاب المصنفو

التي توجب صيرورته فعلا اختياريا وصادرا عن إرادة ؛ فيه من المبادئ الاختيارية
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العصيان والإطاعة والإيمان و إذا كان الكفر: )إن قلت: بقولهوهذا ما ذكره ، واختيار

فلا يصح أن يتعلق بها التكليف لكونها ، بإرادته تعالى التي لا تكاد تتخلف عن المراد

 خارجة عن الاختيار المعتبر فيه عقلا.

إنّما يخرج بذلك عن الإختيار لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها : قلت

 لزم تخلف إرادته عن مراده تعالى وإلّا ،  فلا بد من صدورها بالاختياروإلّا ، الاختيارية

 عن ذلك علوا كبيرا(.

شكال الذي يقول بعدم اندفاع شبهة الجبر بما تقدم من الجواب؟ الإ ما هو: س

 وما هو جواب المصنف؟

ان من والعصي، إنّ الكفر من الكافر: على الجواب المتقدمحاصل الإشكال : ج

لكن حيث أنّ إرادتهما منتهية إلى إرادة ـ  إن كانا بالإرادة من الكافرو العاصيوـ  العاصي

إرادة العبد من الممكنات فلابد أن تكون مستندة إلى إرادة الواجب  لأنّ ؛ الله التكوينية

 لأنّه تكليفا بما هو؛ بالإيمان وغيره  وحينئذ يقبح التكليف، لئلا يلزم التسلسل؛ تعالى

فلا ، لأنّه لم يكن بالاختيار؛ كما يقبح العقاب على الكفر والعصيان، خارج عن الاختيار

 يندفع الجبر؟

والمجعول من ، بأنّ العبد باعتبار كونه مركبا من الماهية والوجود: أجاب المصنفو

ولا يصح أن ، فما يترتب على ماهيته من الآثار ليس من الله، الله هو الوجود دون الماهية

وحينئذ اختيار الكفر من الكافر والعصيان من العاصي مستند إلى ، نسب إليه تعالىي

، والشقي شقيا، لم جعل الله السعيد سعيدا: فلا يقال، والذاتي لا يعلل، شقاوتهما الذاتية

ثم العقاب من لوازم ، بل أوجدهما؛ فإنّ الله تعالى لم يجعل السعيد سعيدا والشقي شقيا

الناشئين من الخبث الذاتي ترتب المعلول ؛ ترتب على الكفر والعصيانما هو الذاتي الم

لا استحقاق مع عدم الاختيار. : على العلة. وليس العقاب عن استحقاق حتى يقال

وهو إن أفعال العباد كلها من ؛ فعلى هذا لا يلزم الجبر المشهور المنسوب إلى الأشاعرة

وهذا ما ، ل من العباد وبإرادتهم واختيارهمبل الأفعا؛ والعباد بمنزلة آلات لها، الله
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العاصي ولو كانا مسبوقين و العصيان من الكافرو الكفر إنّ  :)إن قلت: ذكره بقوله

إلّا أنّهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار كيف وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشية ، بإرادتهما

 بلا اختيار؟الإلهية ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالأخرة 

ما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته العقاب إنّ : قلت

)السعيد سعيد في بطن أمه : الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما فإنّ 

كما في ، (2)و)الناس معادن كمعادن الذهب والفضة( (1)والشقي شقي في بطن أمه(

 فانقطع سؤال أنّه لم جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا فإنّ ، يعللالخبر والذاتي لا 

قلم اينجا رسيد )ما أوجدهما الله تعالى وإنّ ، السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك

ومن الله ، قد انتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام (سر بشكست

 الرشد والهداية وبه الاعتصام(.

قلم اينجا رسيد سر بشكست جون بيرون از حد خود نوشت( هو أنّ حد ومعنى )

لا تحرير مسائل الكلام ؛ القلم ووظيفته في المقام تحرير مسائل الأصول وقواعدها

 ولا تسعها الأفهام.، لا سيما مسألة القضاء والقدر التي لا تدركها العقول، والاعتقاد

إذا كانت الإرادة : لما هو جواب المصنف على التوهم الذي يقو: س

فيلزم أن ؛ وقلنا باتّادها مع الطلب، التشريعية منه تعالى عين علمه تعالى بالصلاح

 وهو واضح البطلان؟، يكون الطلب المنشأ بالصيغة في التكاليف الإلهية هو العلم

؛ إنّ المنشأ بالصيغة هو مفهوم الطلب وليس الطلب الخارجي :أجاب المصنف: ج

فلا يلزم إشكال إنشاء العلم ، رادة التشريعية التي هي العلم بالصلاحالذي هو عين الإ

لأنّ موطن الاتحاد بين الإرادة التشريعية ، بالمصلحة الذي هو من الموجودات الخارجية

لأنّ صفاته تعالى عين ذاته ؛ والعلم بالصلاح هو الوجود الخارجي وليس المفهوم

                                                           

 .3الحديث  52الباب  356ورد بهذا المضمون في توحيد الصدوق:  (1)

 . 2/533. مسند أحمد بن حنبل: 136، الحديث 2/166الروضة من الكافي:  (2)
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أمّا الإنشاء فهو متعلق بالمفهوم لا ، مفهوميةفعينية الصفات وجودية لا ، خارجا

، فلا تنافي بين صحة إنشاء الطلب بالصيغة، بالوجود لكي يلزم إنشاء الوجود الخارجي

لعلك تقول إذا كانت  : دفعو )وهم: وهذا ما ذكره بقوله، وبين اتحاد الطلب والإرادة

ء على أن تكون عين الطلب الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بنا

لكنك  ،كون المنشإ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم وهو بمكان من البطلان

  غفلت عن أنّ اتحاد الإرادة مع العلم بالصلاح إنّما يكون خارجا لا مفهوما وقد عرفت

العلم ولا غرو أصلا في اتحاد الإرادة و، أنّ المنشأ ليس إلّا المفهوم لا الطلب الخارجي

، بل لا محيص عنه في جميع صفاته تعالى لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة، عينا وخارجا

)وكمال توحيده الإخلاص له وكمال :  قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه

 (.(1)الإخلاص له نفي الصفات عنه(

 : +خلاصة رأي المصنف

 الحقيقي. معنى لفظ الأمر هو الطلب الإنشائي لا الطلبـ  1

، أي أنّ الطلب الحقيقي هو عين الإرادة الحقيقية: اتحاد الطلب والإرادةـ  2

 ومفهوم الطلب متحد مع مفهوم الإرادة.، والطلب الإنشائي هو عين الإرادة الإنشائية

  

                                                           

 الخطبة الأولى. 33نهج البلاغة:  (1)
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  معان الصيغة: الأول  المبحث 

ما هو جواب المصنف على ما ذكره علما ء الأصول من أنّ لصيغة الأمر : س

لَاة﴿: نحو: كالوجوب، ادعي استعمالها فيها، معان عديدة يمُوا الصَّ
. (1)﴾وَأَقِ

الكتابة مندوبة وليس في تركها عقاب مع  فإنّ ، (8)﴾فَكاتبُِوهُمْ ﴿: نحو: والندب

: التمني أو الترجي .(3)﴾اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ ﴿: نحو: ترتب الثواب عليها والتهديد

 : نحو

  ما الا صباح منك بأمثلو بصبح   ألا أيا الليل الطويل ألا انجل

استعملت في إنشاء الطلب في جميع الموارد إنّ صيغة الأمر : أجاب المصنف: ج

فالداعي إلى الانشاء تارة البعث ؛ ولكن الداعي للإنشاء هي تلك المعاني، المذكورة

، والتحريك نحو المطلوب الواقعي وهو الذي ينصر  إليه إطلاق الصيغة كما تقدم

نحوها من  الإهانة أو قد يكون الداعي التهديد أو التعجيز أو التمني أو الترجي أوو

أن اختلا  الدواعي لا يوجب تعددا في مدلول صيغة : ومن الواضح، المعاني المتقدمة

 فما ادعي من أنّ للصيغة معان قد استعملت فيها واضح البطلان.، ولا مجازا فيها، الأمر

لكن ليس مطلقا حتى ، إنّ الصيغة وضعت لإنشاء الطلب :غاية ما يمكن أن يقال

وإنّما إذا كان استعمالها بداعي ؛ يع المعاني المذكورة على نحو الحقيقةيكون استعمالها في جم

دون ما إذا استعملت بداع آخر من الدواعي ؛ البعث والتحريك نحو المطلوب

                                                           

 . 43البقرة:  (1)

 .33النور:  (2)

 .40فصلت:  (3)
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ولازمه أن يكون إنشاء الطلب بالصيغة لأجل البعث والتحريك للمكلف ، المذكورة

ديد والإنذار وغيرهما يكون وإنشاؤه بها لأجل الته، نحو المطلوب استعمال حقيقي

)قد : وهذا ما ذكره المصنف بقوله، وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره، مجازي

منها الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار  فيها وقد عدّ  استعملت

في ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت ، وهذا كما ترى، والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك

إلّا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة ، بل لم يستعمل إلّا في إنشاء الطلب، واحد منها

هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي يكون وأخرى أحد هذه الأمور كما لا 

 يخفى.

قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان 

بداع آخر منها فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة وإنشاؤه بداعي البعث والتحريك لا 

 وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره فلا تغفل(. ،بها تهديدا مجازا

هل لسائر الصيغ الإنشائية معنى واحد وهو انشاء مفاهيمها؟ وما هو : س

 المصنف؟ رأي

، هو إنشاء الطلبما ذكر في مدلول صيغة الأمر وأنّها موضوعة بمعنى واحد : ج

بل أنّه ، فهو لا يختص بصيغة الأمر، ا المعاني المذكورة فهي نتيجة الدواعي المختلفةوأمّ 

فالاستفهام وضع لإنشاء طلب الفهم بواسطة تلك ، يجري في جميع الإنشائيات

وقد يكون ، فقد يكون الداعي طلب الفهم الحقيقي، الأدوات مع اختلا  الدواعي

في التمني والترجي والنداء وغيرها من  وهو يجري كذلك، والتوبيخللإنكار والتقرير 

فأنّ الداعي فيها قد يكون إخبارا ، ويجري كذلك في الجمل الخبرية أيضا، الإنشائيات

بلا فرق في جميع ذلك بين أن يكون في كلام الباري تبارك ، وقد يكون غيره، حقيقة

أنّ ما ذكرناه في صيغة الأمر جار  )لا يخفى :وهذا ما ذكره بقوله، وتعالى أو في كلام غيره
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  فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام، في سائر الصيغ الإنشائية

 بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة يكون الداعي غيرها أخرى(.

أنّ الجمل الإنشائية الطلبية ونحوها : ما هو جواب المصنف لما قيل: س

فأداة الاستفهام موضوعة للطلب الحقيقي والتّرجي ، عة لمعانيها الحقيقيةموضو

إلّا أنّ حملها على معانيها ، الحقيقي وهكذا للتّرجي الحقيقي والتمنّي للتمني

لذا ، الحقيقية على الباري تعالى يستلزم الجهل والعجز على الباري تعالى عن ذلك

الاستفهام هو طلب العلم  لأنّ ، ييجب الالتزام بإنسلاخها عن معناها الحقيق

، ء في الذهن والتمني هو طلب محال أو ممكن لا طمع في وقوعه وحضور الشي

التمني يستلزم  ومن المعلوم أنّ ، ء لا يوثق بحصوله والترجي هو ارتقاب شي

فجميع اللوازم محال في حقه ، والترجي والاستفهام يستلزمان للجهل، للعجز

 تبارك وتعالى؟

لأنّ الاستفهام استعمل بداع آخر ، لا وجه لهذا الإنسلاج المصنف أجاب: ج

وعليه فلا يستلزم المحذور المذكور لكي نلجأ إلى ، كالتوبيخ والإنكار والتقرير

، استعمال التمني والترجي بداع آخر كالمحبوبية مثلا لا محذور فيه وكذلك، الانسلاخ

؛ الصفات لكي يلزم المحال المذكورصيغها لم تستعمل في نفس تلك  أنّ : إذ المفروض

كُمْ باِلْبَنيِنَ ﴿: كقوله تعالى، بل تستعمل في إنشائها : قوله تعالىو .(1)﴾أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّ

لأنّ المقام يتناسب مع إنشاء مفهوم الاستفهام بداعي  ؛(2)﴾أَتَعْبُدُونَ ما تَنحِْتُونَ ﴿

للالتزام بانسلاخ صيغها عنها  )فلا وجه: وهذا ما ذكره بقوله، الإنكار والتوبيخ

واستعمالها في غيرها إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك 

                                                           

 .40الإسراء:  (1)

 .35الصافات:  (2)
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فإنّ المستحيل إنّما هو الحقيقي منها لا  ،وتعالى مما لازمه العجز أو الجهل وأنّه لا وجه له

ففي كلامه ، رفتالإنشائي الإيقاعي الذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة كما ع

بل ، تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا لا لإظهار ثبوتها حقيقة

 لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك(.

وهو ؛ أنّ للصيغ الإنشائية كصيغة الأمر معنى واحدـ  مما تقدم: ذكر المصنفثم 

وهو لا يوجب تعددا في ، ما هو في الدواعيوالاختلا  والتعدد إنّ ، مفاهيمهاإنشاء 

تبيّن أن ما ذكره علماء الأدب ـ  وأنّ للاستفهام معنى واحدا وهو إنشاء مفهومه، المعاني

المستعمل فيه في صيغة  أنّ : لأنّ المفروض؛ للاستفهام معان عدّة غير تام من أنّ 

ا الاختلا  فهو في الدواعي من الاستفهام الحقيقي وأمّ ، الاستفهام واحد وهو الإنشاء

هذا الاختلا  لا يستوجب استعمال الاستفهام في المعاني و، والإنكاري ونحوها

، فلا ينبغي جعلها من معاني الاستفهام كما هو يظهر من كلمات علماء العربية، المتعددة

المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام )ومنه ظهر أن ما ذكر من  :وهذا ما ذكره المصنف بقوله

 ليس كما ينبغي أيضا(.

 : +خلاصة رأي المصنف

وما يذكر لها من المعاني فهو ، إن لصيغة الأمر معنى واحدا وهو إنشاء الطلب فقط 

وكذلك بقية الصيغ الإنشائية لها معنى واحد وهو ، من قبيل اشتباه الدواعي بالمعاني

 ومن الواضح أنّ ؛ كر لها من المعاني فهو من قبيل الدواعيوأما ما ذ ،إنشاء مفاهيمها بها

 اختلا  الدواعي لا يوجب تعدد المعاني. 
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  في أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب: المبحث الثاني

وهو أنّ الصيغة قد استعملت ، ما الفرق بين هذا البحث والمبحث السابق: س

 في إنشاء الطلب؟

ا هذا أمّ ، الأول ناظر إلى ما استعملت فيه الصيغة أنّ  :الفرق بين المبحثين: ج

 المبحث فهو ناظر إلى ما هو الموضوع له لها. 

الآمر لما  أنّ : ا المراد بالوجوب هي النسبة الطلبية المصححة لاعتبار الوجوب أيأمّ 

فإذا اقترن مع ، كان مبرزا للإرادة مع عدم الترخيص في الترك يصح اعتبار الوجوب

 بل يصح اعتبار الندب.، فلا يصح اعتبار الوجوب ،في التركالترخيص 

 هل صيغة الأمر موضوعة للوجوب أو الندب؟ وما هو مختار المصنف؟: س

ا موضوعة للوجوب أربعة وهي أنّه ، وأهمها، تصل الى ثمانية ،الأقوال متعددة: ج

، المشترك اللفظيوالثاني للندب والثالث للأعم منهما على نحو المشترك المعنوي والرابع 

فإنّ الوجوب هو ، التبادر: الأول، وظاهر المصنف وضعها للوجوب واستدل بدليلين

، ء من المعاني الأخر المنسبق منها الى الذهن عند الإطلاق عند عدم القرينة على شي

 والتبادر علامة الحقيقة.

ل الندب ويؤيده أنّ العقلاء لا يقبلون عذر العبد إذا خالف الصيغة وادعى احتما

وجعله مؤيّدا لأنّه إثبات ، مع الاعترا  بعدم وجود قرينة حالية أو مقالية على الندب

الوضع أمر توقيفي لا بدّ في مثله من الرجوع الى  مع أنّ ، للوضع بالدليل العقل

)أن : وهذا ما ذكره بقوله، ولا يثبت بدليل عقلي أو شرعي، علامات الوضع المتقدّمة

بل أقوال ، أو في الندب أو فيهما أو في المشترك بينهما وجوه  الوجوبفي  الصيغة حقيقة
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ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن ، ولا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة

 المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعترا  بعدم دلالته عليه بحال أو مقال(.

هب الى أنّ استعمال ما هو جواب المصنف على صاحب المعالم الذي ذ: س

فيجب ، ليه أو مجازا مشهوراإالأمر في للندب استعمال شائع بنحو اصبح منقولا 

فلا يحتاج الى قرينة أخرى أو ، لأنّ الشهرة قرينة المجاز في جميع الموارد؛ الحمل عليه

 يتوقف فيه على الخلاف في المجاز المشهور؟

 ؛ بثلاثة وجوه أجاب المصنف: ج

لا توجب ـ  هو الندبـ  إنّ كثرة استعمال الأمر في المعنى المجازي: الوجه الأول

 النقل إلى الندب أو الحمل عليه.

 في الوجوب أيضا. كما؛ استعمال الأمر في الندب كثير: الوجه الثاني

لكن هذا الاستعمال كان مع ؛ إن كان كثيراو إنّ الاستعمال في الندب: الوجه الثالث

لكي يرجح ؛ ل مع القريننة لا توجب صيرورته مجازا مشهوراوكثرة الاستعما، القرينة

فيه  )وكثرة الاستعمال: وهذا ما ذكره بقوله، أو يتوقف على خلا ، على المعنى الحقيقي

لكثرة استعماله في الوجوب  في الكتاب والسنة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه

أنّه كان مع القرينة المصحوبة وكثرة الاستعمال أيضا مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه إلّا 

كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجح أو يتوقف على 

كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام ، الخلا  في المجاز المشهور

م قرينة بالخصوص بل يحمل عليه ما لم تق، إلّا وقد خص ولم ينثلم به ظهوره في العموم

 على إرادة الخصوص(.

 : +خلاصة رأي المصنف

  وعدم صحة الاعتذار عند المخالفة.، إنّ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب للتبادر
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 ظاهرة في الوجوب أم لا؟  هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب: المبحث الثالث

 النزاع في المقام؟ ما هو محل: س

إنّه وردت في النصوص الشرعية كثير من الجمل الخبرية في مقام : النزاعمحل : ج

وقد  فهل هي ظاهرة في الوجوب أم لا؟، يغتسل ويتوضأ ويعيد: الطلب والبعث مثل

لأنّ إرادة الطلب من تلك الجمل وانسلاخها عن ، استشكل في ظهورها في الوجوب

فإنّ إرادة الوجوب من الجملة ، دةالمجازات متعدّ  ومن الواضح أنّ ، الخبرية تصير مجاز

إرادة المشترك اللفظي و إرادة الجامع بينهما كذلكو الخبرية مجاز وإرادة الندب كذلك

لأنّه ؛ حيث لا ترجيح لأحدها على البقيّة، وحينئذ يدور الأمر بين المحتملات، كذلك

معناها ليس احتمال الوجوب أقوى من سائر الاحتمالات بعد فرض تعذّر حملها على 

وهذا ما ذكره ، وهذا هو محل النزاع، وهو ثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها، الحقيقي

 البعث مثل يغتسل ويتوضأو  التي تستعمل في مقام الطلب )هل الجمل الخبرية: بقوله

يعيد ظاهرة في الوجوب أو لا لتعدد المجازات فيها وليس الوجوب بأقواها بعد تعذر و

 الحكاية عن وقوعها(.و ن الإخبار بثبوت النسبةحملها على معناها م

 ما هو مختار المصنف في الجمل الخبرية؟: س

بل ظهور الجملة الخبرية في ، اختار ظهورها في الوجوب كما في الصيغة: ج

وهي ، لخصوصيّة إضافية لم توجد في الصيغة، الوجوب آكد وأشدّ من صيغة الأمر

فيكون ، ب الدالّ على عدم رضاه إلّا بوقوعهكونها في مقام الإخبار بوقوع المطلو

 هذا بخلا  صيغة الأمر.و، مدلولها البعث الأكّيد والطلب الشديد

بل استعملت بنحو ، أنّ الجمل الخبرية لم تستعمل في الطلب مجازا: المصنف ذكرثم 

فالإخبار عن الاغتسال أو التّوضي أو الإعادة لم يكن ، وهي ثبوت النسبة، الحقيقة
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غايته بداعي ، بل هو مستعمل في نفس الإخبار بتلك الأمور، مستعملا مجازا في الإنشاء

: فكما إنّ تلك الجمل الانشائية إذا استعملت في الدواعي الأخر مثل، البعث المؤكّد

وهذا ما ذكره ، استعمال الاستفهام في الإنكار لا يوجب مجازيتها كذلك ما نحن فيه

ه ليست ه لا يخفى أنّ ولكنّ ، وجوب[ بل تكون أظهر من الصيغة)الظاهر الأول]ال :بقوله

بل تكون ، الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام أي الطلب مستعملة في غير معناها

ه أخبر حيث إنّ ، بل بداعي البعث بنحو آكد، ه ليس بداعي الإعلام أنّ مستعملة فيه إلّا 

 بوقوعه فيكون آكد في البعث من  إلّا ه لا يرضىبوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّ 

ا أبدا تستعمل في معانيها الصيغة كما هو الحال في الصيغ الإنشائية على ما عرفت من أنّه 

 (.(1)لكن بدواعي أخر كما مر ،الإيقاعية

أنّه بناء على كون الجمل : ما هو جواب المصنف على الإشكال القائل: س

لأنّه غالبا لا يقع ؛ الإخبار يلزم الكذب مستعملة فيالخبرية الواقعة في مقام الطلب 

لعصيان الفساق غير المبالين بالأحكام ؛ المخبر عنه بتلك الجمل في الخارج

كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة : )لا يقال: الشرعية؟ وهذا ما أشار إليه بقوله

 بيرا(.عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوا ك

وأمّا ، عن الواقع إنّما يلزم الكذب إذا كان الاستعمال بداعي الإخبار والحكاية: : ج

بل يكون نظير الكنايات ، كما هو المفروض فلا يلزم الكذب، إذا كان بداعي البعث

الجود  كزيد كثير الرماد أو طويل النجاد أو مهزول الفصيل الّتي ذكر فيها اللازم وأريد

قد ذكروا و، ما ملزومين لتلك الجمللأنّه ؛ طول القامة: الثانيومن ، ثالثمن الأوّل وال

نعم يلزم الكذب إذا لم يكن جوادا. ، بأنّ صدق الكناية وكذبها يدوران مدار المكنىّ عنه

فكما لا تكون المعاني المكنى بها مثل كثرة الرماد مثلا موردا ، والمقام من هذا القبيل

فكذلك الجمل الخبرية التي ، الكلام خبرا في باب الكناياتمع كون ، للصدق والكذب

                                                           

 .في المبحث الأول من هذا الفصل (1)
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)فإنّه : وهذا ما ذكره بقوله، قصد بها البعث لا الإعلام لا تتصف بالصدق والكذب

 ما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام لا لداعي البعث كيف وإلّا إنّ  :يقال

رماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا يلزم الكذب في غالب الكنايات فمثل زيد كثير ال

إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا وإنّما يكون كذبا إذا لم يكن 

 بجواد فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ فإنه مقال بمقتضى الحال(.

كيف استدل المصنف على دلالة الجملة الخبرية على الوجوب بمقدمات : س

 ة؟الحكم

ولم ينصب ، المتكلم الحكيم إذا كان في مقام بيان تمام المرادحاصل الاستدلال: : ج

فهذه المقدمات تقتضي حمل الجملة ، وعدم كونه متيقن الإرادة، قرينة على غير الوجوب

لأنّه بحسب الفرض أنّ المتكلم في مقام البيان وليس في مقام ، الخبرية على الوجوب

 لأنّ ؛ فلابد من حملها على الوجوب، لم ينصب قرينة على الندبو، الإجمال أو الإهمال

لأنّ النكتة الموجودة وهي شدة ؛ بخلا  إرادة الوجوب، إرادة غيره نق  للغرض

وهذا ما ، أو لتيقنه منها، مناسبة الإخبار بالوقوع تستوجب ظهور الجملة في الوجوب

فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها  ه إذا أتى بها في مقام البيانمع أنّ  )هذا: ذكره بقوله

على الوجوب فإنّ تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبة 

لتعينه من بين محتملات ما هو بصدده فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب 

 افهم(.موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره ف

 : +خلاصة رأي المصنف

 .بنحو الحقيقة ظاهرة في الوجوبالجمل الخبرية 

الجملة الخبرية مستعملة في معناها الحقيقي بداعي البعث والتحريك لا بداعي 

 وأنها ظاهرة في الوجوب لا في الندب.، الإعلام
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  ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه: الرابعالمبحث  

 الغرض من عقد هذا المبحث؟ما هو : س

هل تكون ؛ صيغة الأمر حقيقة في الوجوب على فرض عدم كون: الغرض هو: ج

 ظاهرة فيه لأجل الانصرا  أو غيره أم لا؟ 

ما هو جواب المصنف على من استدل بأنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب : س

الصيغة في غلبة استعمال ـ  1: على سبيل مانعة الجمع بوجوه ثلاثة وهي

 من الندب؟ أكملية الوجوبـ  3غلبة وجود الوجوب ـ  8الوجوب.

بل الأمر ، م بهافلا نسلّ ، أمّا جوابه على كثرة الاستعمال وكثرة الوجود: ج

وأمّا بالنسبة إلى ، لكثرة المستحبات وكثرة استعمال صيغة الأمر في الندب؛ بالعكس

إلّا أنّ ذلك لا يوجب الانصرا  فمع تسليم أكملية الطلب الإلزامي ؛ الأكملية

لأنّ المعتبر في الانصرا  هو شدّة انس الذهن على نحو يوجب صر  ، الظهوري

فإنّ وجد انصرا  ، وهذا الانصرا  مفقود في المقام، الذهن اليه بمجرد سماع اللفظ

 إذا سلّم أن الصيغة لا تكون حقيقة في ه)أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، فهو بدوي لا يعبأ به

ا لغلبة الاستعمال الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون قيل بظهورها فيه إمّ 

ضرورة أنّ الاستعمال في الندب وكذا ، والكل كما ترى، فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته

ا الأكملية فغير موجبة للظهور إذ الظهور لا وأمّ ، وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر

لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له ومجرد الأكملية لا يوجبه  يكاد يكون إلّا 

 كما لا يخفى(.
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كيف استظهر المصنف دلالة صيغة الأمر على الوجوب بمقدمات : س

 الحكمة؟

في مقام  صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بمقدمات الحكمة إذا كان المتكلم إنّ : ج

بخلا  ، يد والتحديد بعدم المنع من التركالتقي لأنّ الندب يحتاج إلى مؤنة، البيان

الترك هو عين الطلب وليس أمرا زائدا لكي   لأنّ المنع من، الوجوب فلا تحديد فيه

فيما كان الآمر بصدد البيان فقضية )نعم : وهذا ما ذكره بقوله، يحتاج إلى مئونة البيان

لى مؤنة بيان التحديد فإنّ الندب كأنّه يحتاج إ، مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب

والتقييد بعدم المنع من الترك بخلا  الوجوب فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد 

 فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كا  في بيانه فافهم(.

 : +خلاصة رأي المصنف

نعم  له.فرض عدم ثبوت وضعها  إنّ صيغة الأمر لا تكون ظاهرة في الوجوب على

 صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بمقدمات الحكمة إذا كان المتكلم في مقام البيان
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 التوصليو التعبدي: المبحث الخامس

 ما الفرق بين الوجوب التوصلي والتعبدي؟: س

منها ما ذكره في المصنف وهو أنّ التوصلي ما يحصل ، ذكروا لهما تعاريف متعدّدة: ج

وإن كان ـ  ويسقط الأمر به بمجرد وجوده، حصول الواجبالغرض منه بمجرد 

بل يكون موجبا لمزيد الثواب ، الإتيان مع قصد القربة لا مانع منه وغير مخلّ بالغرض

فلا يحصل الغرض منه بمجرد ؛ ا الوجوب التعبديأمّ ـ  أو تحقّقه إلّا أنّه غير لازم

تيان به بقصد التقرب منه بل لا بد في حصول الغرض منه وسقوط أمره من الإ، وجوده

 تعالى.

 ما معنى قصد التقرب في الواجب؟: س

 :إنّ قصد القربة المصحح لعبادية العبادة يمكن أن يكون على أنحاء: ج

 .إتيان الفعل بداعي حسنه أو محبوبيته للمولىـ 1

 .أن يؤتى به بداعي أنّه ذا مصلحةـ 2

 .أن يؤتي به بداعي قصد امتثال أمرهـ 3

بذلك   المتقدّمة غير النحو الأخير لا إشكال ولا محذور في تقييد المأمور به والأنحاء

 النحو.

، فقد ذكر المصنف أنّه لا يمكن اعتباره في الطاعة شرعا والكلام في النحو الأخير

أحدهما ؛ لأنّ أخذه شرعا في المأمور به يستلزم محذورين: بل هو معتبر فيها عقلا وذلك

 .الآخر امتثالي تشريعى

قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يؤخذ : أنّ التقرب بمعنى والمحذور التشريعي

لأنّه لا يمكن أن يكون القصد المذكور ؛ شرعا قيدا لمتعلق الحكم شرطا أو شطرا
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الأمر بالصلاة متأخر عن : مثلا، الذي هو متقدم على الأمر برتبتين؛ مأخوذا في المتعلق

فكيف يمكن أن يكون ، هذا الأمر متأخر عن نفسهوقصد امتثال ، متعلقه وهي الصلاة

لأنّ قصد امتثال الأمر ؛ قصد الأمر مأخوذا في الصلاة؟ فانّه يستلزم الدور المحال

 وهو دور واضح.، والأمر يتوقف على المتعلق المقيد بقصد الأمر، يتوقف على الأمر

يتعلق بها مقيدة بداعي بل ؛ إنّ الأمر لم يتعلق بذات الصلاة :أما المحذور الامتثالي

لأنّ المقدور هو ، لأنّه يلزم التكليف بغير المقدور؛ فيمتنع الإتيان بها لأمرها، الأمر

ا الإتيان بالصلاة مقيدا بقصد أمرها وأمّ ، الإتيان بنفس متعلق الأمر وهو الصلاة مثلا

، وحدة الأمر المتعلق بذات الصلاة مثلا: لأنّ المفروض؛ مقدور للمكلف فهو غير

والإتيان بالمتعلق بقصد امتثال الأمر موقو  على أمر آخر متعلق بما تعلق الأمر الأول 

بنحو ، لكي يكون مفاد الأمر الثاني هو وجوب إتيان متعلق الأمر الأول بداعي أمره

فيجب وجوب إتيان متعلق الأمر الأول ، يكون الأمر الأول موضوعا للأمر الثاني

فيصير إتيان متعلق الأمر بداعي أمره غير ، ني المفروض فقدانهبداعي أمره من الأمر الثا

 إنّ ): وهذا ما ذكره بقوله، عتبار القدرة عقلا في متعلق التكليفإومن المعلوم ، مقدور

التقرب المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره 

وذلك لاستحالة أخذ ما ، خذ في نفس العبادة شرعاكان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أ

ء في متعلق ذاك الأمر مطلقا شرطا أو شطرا فما لم  لا يكاد يتأتى إلّا من قبل الأمر بشي

 تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها(.

جواب  ما هو التوهم المذكور في جواب الإشكالين المتقدمين؟ وما هو: س

 المصنف؟

في حالة كان متعلّق الأمر هو الفعل  إنّ لزوم المحذورين :حاصل التوهم: ج

، بأنّ المتعلّق هو الوجود الذهني التصوّري: وأمّا لو قلنا ،الخارجي الصادر من المكلّف

لأنّ الفعل الخارجي لم يتعلق به الطلب إلّا من ناحية انطباق الطبيعي ، كما هو الواقع
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، فيسّي الحكم من الطبيعي الى المصداق الخارجي، المأمور به الواقعي عليهالّذي هو 

فلأنّ تصوّر الآمر الطبيعة  ،أمّا عدم لزوم محذور الدور، فلا يلزم أي من المحذورين

الكليّة مقيّدة بإتيانها مع قصد الأمر مقدّمة للأمر بها وهذا التصور لا يتوقف على الأمر 

ور به خارجا كما هو واضح فلا دور. وأمّا عدم لزوم محذور خارجا ولا على فعل المأم

فلأنّه بعد الأمر بالصلاة المقيّدة تكون الصلاة مأمورا بها فهو ، التكليف بغير المقدور

ومن الواضح أنّ القدرة المعتبرة في ، متمكّن من الإتيان بها لأمرها في حين الامتثال

وهذا ما ، ند الامتثال وليس حين الأمرمتعلق التكليف في صحّة الأمر هي القدرة ع

إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر وإمكان الإتيان بها  )وتوهم: ذكره بقوله

ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة والتمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق  ،بهذا الداعي

هو في حال الامتثال لا ما الأمر بها والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنّ 

 حال الأمر(

إنّ هذه المحاولة ظاهرها قبول اندفاع محذور الدور بعد فرض : أجاب المصنفو

لأنّ الأمر تعلّق ، كون المتعلّق هو تصوّر الصلاة المقيّدة وليس وجودها الخارجي

فالمتقدم لحاظا هو طبيعة ، بالصلاة بداعي الأمر الكلي لا نفس هذا الأمر الشخصي

فالأمر تعلّق بالصلاة بداعي الأمر الكلي الّذي ، مر والمتأخر هو شخص هذا الأمرالأ

لأنّ الأمر إذا كان ؛ المحذور الامتثالي باق إلّا أنّ ، مصداقه هذا الأمر الّذي تعلّق به

، فهذا يعني أنّ ذات الصلاة وحدها غير مأمورا بها، متعلق بالصلاة بداعي الأمر مثلا

إن كانت الصلاة و، لأنّه لا أمر لها، المكلف على إتيانها بداعي الأمرولازمه عدم قدرة 

لأنّ الأمر تعلّق بمجموع الصلاة بداعي الأمر وليس ، بذاتها مأمورا بها يلزم الخلف

ضرورة أنّه وإن كان تصورها ، )واضح الفساد: وهذا ما ذكره بقوله، بالصلاة وحدها

اد يمكن الإتيان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها كذلك بمكان من الإمكان إلّا أنّه لا يك
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فإنّ الأمر حسب الفرض تعلق بها مقيدة بداعي الأمر ولا يكاد يدعو الأمر إلى ما تعلق 

 به لا إلى غيره(.

دفع محذور عدم القدرة على  على ما قيل في ما هو جواب المصنف: س

تعلق : الأول؛ مرين ضمنيينبأنّ الأمر إذا تعلق بالمقيد فهو ينحل إلى أ: الامتثال

، تعلق بالتقييد وهو داعي الأمر: والثاني، بالذات التي كانت معروضة للتقييد

وبهذا يندفع ، وحينئذ يتمكن المكلف من إتيان الصلاة بداعي أمرها الضمني

 إشكال تعذر الامتثال؟

 وليس في، إنّ انحلال الأمر إلى أمرين ضمنيين يكون في الأجزاء الخارجية: ج

لأنّ الأجزاء التحليلية لا تتصف ، الأجزاء التحليلية ومحل البحث من قبيل الثاني

فلا ينحل الأمر بالمقيد إلى أمرين لكي يصح ، لأنّها لا وجود لها في الخارج، بالوجوب

نعم ولكن نفس : قلت )إنّ : وهذا ما ذكره بقوله، إتيان المقيد بداعي أمره الضمني

 بها بالأمر بها مقيدة.الصلاة أيضا صارت مأمورة 

فإنّ الجزء التحليلي العقلي لا يتصف ، كلا لأنّ ذات المقيد لا يكون مأمورا بها: قلت

كما ربما يأتي في ،  وجود واحد واجب بالوجوب النفسيفإنّه ليس إلّا ، بالوجوب أصلا

 باب المقدمة(.

تّليلية؟ على جواب المصنف المتقدم بأنّ الأجزاء في المقام  الإشكالهو ما: س

 وما هو جواب المصنف؟

إنّ عدم الانحلال إلى أمرين ضمنيين إنّما يتم إذا أخذ قصد : حاصل الإشكال: ج

 فيكون الشرط من الأجزاء التحليلية العقلية.، القربة شرطا

فلا إشكال في انحلال الأمر إلى أمرين أو أكثر بقدر عدد ، وأما إذا أخذ جزءا

ضمنيّ والمكلف يتمكن من إتيانها بداعي هذا الأمر وحينئذ للصلاة أمر ، الأجزاء
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وأمّا  ،نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا: قلت )إن: وهذا ما ذكره بقولهالضمني؟ 

فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون  إذا أخذ شطرا

تعلقه بكل بعين  نفس الأجزاء بالأسر ويكون إذ المركب ليس إلّا ، متعلقا للوجوب

ضرورة صحة الإتيان بأجزاء ، تعلقه بالكل ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب

 الواجب بداعي وجوبه(.

 :بوجهين أجاب المصنفو

لأنّه يلزم التكليف بغير المقدور ؛ يمتنع اعتبار قصد القربة جزءا للواجب: الأول

بحيث ؛ دة الفعل عن أمرهإرا لأنّ معنى قصد امتثال الأمر هو؛ وبأمر غير اختياري

فلا ، والحال أنّ نفس الإرادة ليست اختيارية ،يكون الداعي إلى الإرادة ذلك الأمر

فيلزم ، لأنّها لو كانت اختيارية لتوقفت على إرادة أخرى؛ يصح أن تقع في حيز الأمر

وعلى هذا لا يمكن أن يكون قصد القربة دخيلا على نحو الجزئية ؛ تسلسل الإرادات

 حتى يقال بانحلال الأمر إلى أمرين ضمنيين.؛ للمأمور به

فإذا ، لأنّ الأمر واحد بالفرض؛ إنّ لازم ذلك أن يكون الأمر داعيا إلى نفسه: الثاني

فالأمر بالكل هو ؛ وكان من جملتها الإتيان بداعي الأمر، كان الواجب مركبا من أجزاء

ء  لأنّه يلزم توقف الشي، لى نفسه وهو محالبعينه أمر بالجزء فيلزم أن يكون الأمر داعيا إ

مع امتناع اعتباره كذلك فإنّه يوجب تعلق : قلت): وهذا ما ذكره بقوله، على نفسه

ـ   أنّ إرادتهإلّا ، الفعل وإن كان بالإرادة اختياريا فإنّ ، الوجوب بأمر غير اختياري

لا يخفى إنّما يصح  كما، ليست باختياريةـ   لتسلسلتحيث لا تكون بإرادة أخرى وإلّا 

لا يكاد يمكن و الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الداعي

 الإتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره(.

ما تقدم من لزوم المحذور يتم إذا كان اعتبار قصد أنّ ما هو الإشكال على : س

 ب المصنف؟الامتثال في المأمور بأمر واحد؟ وما هو جوا
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إنّ ما تقدم من لزوم المحذور إنّما يتم إذا كان اعتبار قصد : حاصل الإشكال: ج

يكون أمر متعلق بذات : أيـ  إذا كان بأمرين ولكن، الامتثال في المأمور بأمر واحد

فلا ؛ فيرتفع المحذور أصلا، وأمر آخر يتعلق بإتيانها بدعي أمرها الأول، الصلاة مثلا

لكن  (1) نعم: )إن قلت: وهذا ما ذكره بقولهعدم القدرة على الامتثال؟  ولا، يلزم الدور

هذا كله إذا كان اعتباره في المأمور به بأمر واحد وأما إذا كان بأمرين تعلق أحدهما بذات 

فللآمر أن يتوسل  ،فلا محذور أصلا كما لا يخفى، الفعل وثانيهما بإتيانه بداعي أمره

 مقصده بلا منعة(؟و بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه

 بمنع تعدد الأمر صغرى وكبرى. أجاب المصنفو

فلعدم الحاجة : فلعلمنا بعدم تعدد الأمر أصلا. وأمّا منع الكبرى :أما منع صغرى

 لأنّ الأمر في المقام لا يخلو عن أحد احتمالين.؛ إلى تعدد الأمر

بدون قصد الامتثال ، الغرض الداعي إليه يحصل بمجرد إتيان متعلقهإنّ : الأول

وعلى هذا يسقط الأمر بمجرد الإتيان بالفعل ولو بغير ، بأن يكون متعلقه واجبا توصليا

 فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني فيكون لغوا.، بداعي أمره

، بأن يكون تعبديا؛ لا يحصل الغرض بإتيان الفعل مجردا عن قصد الامتثال: الثاني

لأنّ ، حكم العقل يكفى لذلك وذلك لأنّ ؛ لكن لا حاجة إلى الأمر الثاني المولوي شرعا

الغرض من الأمر وهو  العقل يستقل بإتيان المأمور به على وجه يحصل القطع بحصول

 فعلى كلا الاحتمالين لا حاجة إلى الأمر الثاني.، أن يأتي به بداعي الأمر

ا إذا قصد امتثال الأمر. وأمّ : ذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنىهذا كله فيما إ

فحينئذ يمكن أخذه في المأمور به ، سابقا ذكرتكان التقرب بمعنى آخر من المعاني التي 

مضافا إلى القطع بأنّه ليس في : قلت) :وهذا ما ذكره بقوله، ولا يلزم محذور أصلا

الواجبات والمستحبات غاية الأمر يدور مدار  العبادات إلّا أمر واحد كغيرها من

                                                           

 .60مطارح الأنظار:  انظر (1)
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الامتثال وجودا وعدما فيها المثوبات والعقوبات بخلا  ما عداها فيدور فيه خصوص 

إن الأمر الأول إن ـ  على ترك الطاعة ومطلق الموافقة ةا العقوبة فمترتبوأمّ  ،المثوبات

فلا يبقى ـ  قضية الأمر الثانيكان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال كما هو 

فلا يتوسل الآمر إلى غرضه ، مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله

بهذه الحيلة والوسيلة وإن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلّا عدم حصول 

 ،ثهوإلّا لما كان موجبا لحدو، غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله

ستقلال العقل مع عدم وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لإ

حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه 

 فيسقط أمره(.

ما هو جواب المصنف على كون قصد التقرّب بمعنى قصد المصلحة : س

 ونحوه؟

 وقصد، حاء أخرى كقصد محبوبية الفعل للمولىإذا كان قصد التقرّب بأن: ج

فإذا ، وقصد أنّ اللهّ تعالى أهل للعبادة، وقصد حسن الفعل الذاتي، المصلحة والملاك

قصد التقرّب في العبادة بأحد هذه الأنحاء من الدواعي لا يلزم شيئا من المحاذير 

كما هو الحال في ، لأوّلوعليه لا مانع من أخذها في متعلّق التكليف بالأمر ا، المتقدّمة

لكن التقرّب بتلك الدواعي لا يكون معتبرا قطعا لا تعيينا كما ، سائر الأجزاء والشرائط

، لاستلزامه عدم صحّة العمل بدون قصد المحبوبية، صلّ بقصد المحبوبية: لو قال

د ولا تخييرا بين قص، والحال أنّه لا إشكال في صحته مع قصد امتثال الأمر وهو إجماعي

، صلّ مع قصد الأمر أو قصد المحبوبية: المحبوبية وبين قصد امتثال الأمر كما لو قال

ا )وأمّ  :وهذا ما ذكره بقوله، فعاد المحذور، لاستلزامه أخذ قصد الأمر في الأمر الأوّل

فاعتباره في   ، إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى
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ه غير معتبر فيه قطعا لكفاية الاقتصار إلّا أنّ ، مر وإن كان بمكان من الإمكانمتعلق الأ

 عدم إمكان أخذه فيه بداهة.  على قصد الامتثال الذي عرفت

تأمل فيما ذكرناه في المقام تعر  حقيقة المرام كيلا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه 

 بع  الأعلام(.

التمسك بالإطلاق لإثبات  ما هو جواب المصنف لمن قال بإمكان: س

 التوصلية عند الشك في اعتبار قصد الامتثال؟

والّا فلا ، فهو، ه تعبدي أو توصليإنّ الواجب إن علم أنّ : حاصل الجواب: ج

لأنّ الإطلاق يعقل فيما ، وهي الصلاة في صلّ ، يمكن اثبات التوصلية باطلاق المادة

فيحمل ، قبة بالإيمان فيعقل الاطلاقوحيث يمكن ويعقل تقييد الر، يعقل فيه التقييد

لكن إذا امتنع التقييد كتقييد الصلاة في صلّ بقصد ، قوله اعتق رقبة على الإطلاق

وعلى هذا فلا يستفاد من عدم التقييد إرادة ، يضاأفلابد أن يمتنع الإطلاق ، الامر

بنى الاطلاق سواء بنينا على وضع المطلق للإطلاق بمعنى الطبيعة المرسلة وهو م

، البع كما عليه ، واستفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة، القدماء أو للطبيعة المهملة

: الثانيوعلى ، رسال لامتناع التقييد وليس لعدم دخل القيدلعل الإف، الأوللأنّه على 

أنّه  :)ثالثتها: وهذا ما ذكره بقوله، فلعل عدم البيان لامتناع البيان لا لعدم دخل القيد

بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا فلا مجال إذا عرفت 

كما هو أوضح من ، للاستدلال بإطلاقه ولو كان مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره

 فلا يكاد يصح التمسك به إلّا فيما يمكن اعتباره فيه(.، أن يخفى

 ك بإطلاق صيغة الأمر؟ما هي النتيجة المترتبة على عدم جواز التمس: س

بناء على ما تقدّم من أنّ التقييد غير ممكن فالإطلاق أيضا غير حجّة بالنسبة إلى : ج

لّ من الإطلاق ك لأنّ ؛ يتضح أنّ قصد الوجه في العبادات أيضا مثله، قصد الامتثال
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ء لوجوب الصلاة يتمسك باطلاق الصيغة من  فلو شك في شرطية شى، والتقييد ممتنع

وأمّا لو شك بالفرض في اعتبار قصد الأمر في الصلاة فلا يتمسك باطلاق ، يئةحيث اله

 نّ أفإذا علم ، الصيغة )صلّ( من حيث المادة )صلاة( لاستلزامه المحاذير المتقدمة

فهل يعتبر تعيين الوجه من  ،الصلاة واجب تعبدي وشك في خصوصيات النية

كما قيل أو ، التمكن من التعيين الوجوب والندب أو يكفي قصد مطلق الامر ولو مع

الواجب هو الظهر أو الجمعة أو يكفي الاحتياط  أنّ هل يعتبر التمييز بأن يعلم تفصيلا 

لا يجوز التمسك باطلاق المادة للمحاذير ، فكما قيل ،بالجمع ولو مع التمكن من التمييز

التوصلية من ه لا وجه لاستظهار أنّ  )فانقدح بذلك: وهذا ما ذكره بقوله، المتقدمة

إطلاق الصيغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الآمر 

 من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها(.

 هل يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لإثبات التوصلية؟: س

قدم الوجه في وت، إنّ الإطلاق الّذي لا يمكن التمسّك به هو الإطلاق اللفظي: ج

ونثبت به عدم تقيّد المأمور ، ا الإطلاق المقامي فلا مانع من التمسّك بهأمّ ، عدم حجيته

أنّ المتكلم في مقام بيان : الأولى: والإطلاق المقامي مركّب من مقدّمتين، به بكونه تعبّديا

سكوته في : والثانية، إن لم يكن مماّ له دخل في متعلّق الأمرو تمام ما له دخل في غرضه

فالسكوت قرينة ، المقام وعدم نصبه قرينة على دخل قصد الامتثال في حصول الغرض

وإلّا للزم كون سكوته نقضا لغرضه ، على عدم دخل دخل قصد الامتثال في الغرض

إلّا فلا محالة من الرجوع الى الأصل ، فإن تمّ هذا الإطلاق فهو، وخلا  الحكمة

وهذا ما ذكره ، الدال على التوصّلية ولا على التعبّدية جتهاديالالفقد الدليل ؛ العملي

)نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم  :بقوله

يكن له دخل في متعلق أمره ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد 

 لكان سكوته نقضا وإلّا  ،الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه
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فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما ، له وخلا  الحكمة

 يقتضيه الأصل ويستقل به العقل(.

 ما هو الأصل العملي عند الشك في التعبدية؟: س

إنّ الأصل العملي في المقام هو الاشتغال سواء قلنا بأصالة البراءة : ذكر المصنف: ج

فإن قلنا بأصالة الاشتغال فهو ، مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين أم بالاشتغالفي 

لأنّ ؛ فإنّ المقام يختلف عن تلك المسألة، أما لو قلنا بالبراءة في تلك المسألة، واضح

، لكن يشك في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، التكليف وحدوده معلوم في المقام

وعليه فلا تجري أدلّة  ،ل اليقيني يستدعي الفراغ اليقينيوالعقل يحكم بأنّ الاشتغا

، لأنّ الأسباب والمحصّلات أمور واقعية وليس وضعها ورفعها بيد الشارع ،البراءة

فالشك في المحصّل دائما يكون مجرى ، وحديث الرفع يرفع ما كان قابلا للوضع شرعا

 الامتثال. لأنّ الشك فيه يرجع الى الشك في تحقق، لقاعدة الاشتغال

وما تقدم من جريان قاعدة الاشتغال عند الشك في اعتبار قصد الامتثال يجري في 

الّذي يذهب الى اعتبارهما ـ  كقصد الوجه وقصد التمييز؛ كلّ ما لا يمكن اعتباره شرعيّا

، لا مجال هاهنا إلّا لأصالة الإشتغال )فاعلم أنّه: وهذا ما ذكره بقولهـ  بع  الفقهاء

وذلك لأنّ ، بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيينولو قيل 

الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج 

فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان والمؤاخذة عليه ، عنها

بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن  ضرورة أنّه بالعلم، بلا برهان

وهكذا الحال في كل ، العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة

ما شك دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به 

 التمييز(.و كالوجه
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المصنف على التمسك بأصالة الاشتغال عند ما هو الاستدراك الذي ذكره : س

 الشك في قصد القربة أو الوجه والتمييز؟

ما يحتمل دخله في كيفية  أنّ : بمعنى؛ التفصيل في القيود: هو حاصل الاستدراك: ج

 : الإطاعة كان على قسمين

 أن يكون غالبا مما يغفل عنه عامة الناس كقصد الوجه وقصد التمييز.: الأول

 عامة الناس يلتفتون إليه ولا يغفلون عنه. أن: الثاني 

فلا بد من بيانه في مقام التشريع وفي مقام : الأول القسمفإن كان القيد من 

فلو لم يبيّنه ولم ينصب ، لعدم وجود ارتكاز يعتمد عليه الشارع في مقام البيان؛ الإثبات

لا يصدر من  وهو قبيح، للزم الإخلال بغرضه، قرينة على مدخليته في غرضه واقعا

فلا يكون الشك ، فعدم البيان يكشف كشفا إنيّا عن عدم كونه محصلا للغرض، الحكيم

وعليه يرجع إلى البراءة بمقتضى ، حينئذ شكّا في المحصل لكي يرجع إلى الاحتياط

 الإطلاق المقامي.

مقام ولم يذكره في ـ  عامة الناس يلتفتون إليهـ  القسم الثانيوأمّا لو كان القيد من 

لصحة اعتماد المتكلم على التفات عامة الناس ، فلابد من وجوب الاحتياط، التشريع

لعدم تمامية عدم البيان ؛ وعليه يجب مراعاة المشكوك دخله في الغرض، إليه وتنبههم له

وهذا ما ذكره ، لأنّ التفات العامة بيانا بحسب الفرض، المتوقف عليه الإطلاق المقامي

أمرا كان مما   إنّ كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال :أن يقال )نعم يمكن: بقوله

 لأخل بما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا وإلّا 

ا إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله وبذلك يمكن أمّ ، هو همه وغرضه

الطاعة بالعبادة حيث ليس منهما عين ولا أثر في القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في 

الأخبار والآثار وكانا مما يغفل عنه العامة وإن احتمل اعتباره بع  الخاصة فتدبر 

 جيدا(.
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ما هو جواب المصنف للتوهم القائل بأنّ أصالة البراءة تقتضي عدم : س

اره للشك في ء زائد مشكوك وإن كان العقل يقتضي اعتب نّه شيمر لأاعتبار قصد الأ

 امتثال المأمور به؟ 

إنّ الشك في قصد الأمر يرجع الى كيفيّة الإطاعة بعد أن ثبت : حاصل الجواب: ج

أمّا شرط جريان البراءة فهو أنّ يكون المشكوك قابلا ، استحالة أخذه في المتعلّق شرعا

، التشريعيء في الغرض غير قابل للجعل  والحال أنّ مدخلية شي، للوضع والرفع شرعا

)ثم إنه لا : وهذا ما ذكره بقوله، وعليه لا يكون قابلا للرفع أيضا، بل هو أمر تكويني

وتقول إنّ أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار وإنّ كان قضية  أظنك أن تتوهم

الوضع و ء قابل للرفع الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح أنه لا بد في عمومها من شي

 نحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي(.و دخل قصد القربة يس هاهنا فإنّ شرعا ول

ما هو جواب المصنف على التوهم القائل بأنّ جميع الأجزاء والشرائط لها : س

فيجب ، فإذا كان ذلك مانعا من إجراء البراءة، شرعيا لا، دخل في الغرض واقعيا

ولذا نجدهم ، ليس كذلكمع أنّ الأمر ، أن تجري أصالة الاشتغال في الجميع

 ء للمأمور به أو شرطيته له؟ يتمسّكون بالبراءة عند الشك في جزئية شي

، صحيح، إنّ ما ذكرتم من أنّ دخل الأجزاء والشرائط في الغرض تكويني: ج

لأنّها ، صلّ مع الركوع ومع الطهارة: هما قابلان للجعل التشريعي الضمني فيقاللكنّ 

، هذا بخلا  قصد الأمر الّذي هو من الانقسامات الثانويةو، من الانقسامات الأولية

الأجزاء والشرائط يتمسّك  ولذا لو شك في بقية، فهو لا يمكن أن يشمله أمر ضمني

وهذا بخلا  قصد الأمر فإنّه لا يمكن البناء ، بالإطلاق أو الأصل في البناء على البراءة

: وهذا ما ذكره بقوله، كما تقدم، بالاشتغال فيهولهذا لا بدّ من القول ، على البراءة فيه

 ،ما قابلان للوضع والرفع شرعاإن كان كذلك إلّا أنّه و فيه)ودخل الجزء والشرط 
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ه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف أنّ 

 فعلي كما عرفت فافهم(.الخروج عن عهدته عقلا بخلا  المقام فإنه علم بثبوت الأمر ال

 

 : +خلاصة رأي المصنف

 قصد امتثال الأمر عقلي.: بمعنى؛ اعتبار قصد القربةـ  1

فيه ، التمسك بالإطلاق على عدم اعتبار قصد الامتثال عند الشك في اعتبارهـ  2

بين ما يحتمل دخله في كيفية الإطاعة مما يغفل عنه عامة الناس غالبا مثل قصد : تفصيل

وإلى الاحتياط في الثاني ؛ وبين ما يلتفت إليه العامة فيرجع إلى البراءة في الأول، الوجه

 لكون الالتفات بيانا.
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 قضية إطلاق الصيغة: المبحث السادس

هل إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا؟ وما هو : س

 رأي المصنف؟

الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيا لو تمت مقدمات الحكمة فإنّ إطلاق : ج

وهذا بلا فرق بين ، لأنّ المقابل لهذه الوجوبات يحتاج إلى مئونة زائدة، تعيينيا عينيا

وبين القول بكون هيئة الصيغة ، القول بكون مفاد هيئة الصيغة هو إنشاء مفهوم الطلب

 .بناء على إيجادية المعاني الحرفية؛ لإنشاء النسبة وإيجاد مصداق الطلب

فإطلاقه ، فلأجل أنّ الطلب المنشأ بالصيغة لما كان هو المفهوم: الأولأما على 

بنحو يكون الطلب مقيدا بطلب آخر ومترشحا منه ليكون ؛ يستلزم عدم تقيده بقيد

ومن عدم إتيان غيره به ليكون ، ومن وجوب غيره عدلا له ليكون تخييريا، وجوبا غيريا

 تكون مرفوعة بالإطلاق.، له فإنّ كل هذه الأمور قيد، كفائيا

فإنّ الإطلاق المقامي كا  في استظهار النفسية وغيرها من : الثانيوأما على 

 فإنّ ، إنّ إطلاق الصيغة يقتضي النفسية والعينية والتعيينية: فيصح أن يقال، الصيغة

  التي هي جعلـ  والتخييرية، بوجوب غيره الغيرية تقييد في الوجوب لكونه منوطا

، وكذا الكفائية فإنّها تقييد للوجوب بقاء بعدم إتيان الغير، تقييد للوجوب بقاءـ  العدل

)كون الوجوب نفسيا تعينيا : وهذا ما ذكره بقوله، فكل هذه القيود تنفى بالإطلاق

لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته فإذا كان في  عينيا

ء آخر أو  نة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شيمقام البيان ولم ينصب قري

 ء آخر أو لا أتى به آخر أو لا كما هو واضح لا يخفى(. لا أتى بشي
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 : +خلاصة رأي المصنف

 مقتضى الإطلاق نفي القيود فيكون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا.  
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 وقوع الأمر عقيب الحظر: المبحث السابع

 النزاع في المقام؟ما هو محل : س

 : يتوقف على بيان أمرين بيان محل النزاع: ج

 أن تكون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب سواء بالوضع أم بالاطلاق.: الأول

ما : المراد بالتوهمـ  أو في مقام توهم الحظر، وقوع الأمر عقيب الحظر والمنع: الثاني

ومثال ـ  والمرجوح أي الوهم الشك المساوي: وهو؛ يكون جامعا بين الظن والاحتمال

 ﴾وَإذِا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا﴿في سورة المائدة : وقوع الأمر عقيب الحظر والنهي قوله تعالى

يْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴿: بعد قوله تعالى ا الَّذِينَ آمَنوُا لا تَقْتُلُوا الصَّ َ فإنّ الأمر بالاصطياد   ﴾يا أَيُّ

كما لو ، لإحرام. أما وقوع الأمر في مقام توهم الحظروقع عقيب حرمة الاصطياد حال ا

 في حال توهم العبد حرمة خروجه عن الدار.؛ أمر المولى عبده بالخروج من الدار

ه هل وقوع صيغة الأمر عقيب الحظر يكون موجبا لارتفاع فوقع البحث في أنّ 

 ظهورها في الوجوب؟ 

 المصنف؟ما هي الأقوال في المسألة؟ وما هو رأي : س

لكن المصنف ذكر المهم منها وهي ، الأقوال في هذا المورد وإن كانت كثيرة: ج

 : ثلاثة

 الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الاباحة.: الأول

 الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في الوجوب.: الثاني

 ؛أنّه ظاهر في الحكم السابق على التحريم من وجوب أو إباحة أو غيرهما: الثالث

 إن علّق الأمر على زوال علة النهي.
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بل كل مورد فيه ؛ هذه الأقوال وذكر أنّه لا دليل على تلك الأقوال وناقش المصنف

على ما هو المراد من الوجوب أو الإباحة أو التبعية. ومع عدم القرينة ؛ قرينة خاصة

 الخاصة على تعيين المراد يكون مجملًا.

وهذا ما ذكره ، تلك الأقوال ضعيف جدا فالاستدلال بموارد الاستعمال على

بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا فيما إذا  )أنّه اختلف القائلون: بقوله

إلى المشهور ظهورها في الإباحة  (1) نسب  وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال

تبعيته لما قبل النهي إن علّق  (3) ظهورها في الوجوب وإلى بع  (2)وإلى بع  العامة

 الأمر بزوال علة النهي( إلى غير ذلك.

ه قل مورد منها يكون خاليا فإنّ ، والتحقيق أنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال

ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد ، عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية

 ا تكون ظاهرة فيه.كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير م

 بقرينة أخرى كما غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلّا 

 أشرنا(.

 : +خلاصة رأي المصنف

وعلى فرض التجريد عنها تصبح صيغة ، قيام القرينة الخاصة على تعيين ما هو المراد

 اءة أو الاستصحاب.فلا بد حينئذ من الرجوع إلى الأصل العملي من البر، الأمر مجملة

  

                                                           

 .60الفصول: (1)

 .65البصري في المعتمد:  (2)

 .205كالعضدي، شرح مختصر الأصول:  (3)
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 المرة والتكرار: المبحث الثامن

 ما هو محل النزاع؟ وما هو رأي المصنف؟: س

فاختلفوا على ؛ محل النزاع هو ما إذا لم تكن صيغة الأمر مقيدة بمرة أو تكرار: ج

إلى : وقد ذهب جمع من المحققين إلى عدم دلالة الصيغة على أحدهما. وآخرون، أقوال

، إلى الوقف: وخامس، إلى اشتراكها بينهما: ورابع، إلى المرة: تفيد التكرار. وثالثأنّها 

، بعيدة عن التحقيق أعرض المصنف عنها وحيث إنّ هذه الأقوال الأربعة الأخيرة

فلا ، وهو أنّ صيغة الأمر إذا لم تكن مقيدة بمرة أو تكرار، مكتفيا ببيان ما هو الحق عنده

ومفاد الهيئة ، إنّ لصيغة الأمر هيئة ومادة: والدليل عليه، لا التكراردلالة لها على المرة و

نفس : المكلف به وهو: ا مفاد المادة فهوأمّ ، طلب إيجاد الصلاة فقط: التكليف وهو: هو

ا أمّ ، وعليه لا بد في استفادة المرة أو التكرار من قرينة خارجية، الصلاة بلا قيد أصلا

وهذا ما ، ما لحصول الامتثال بهاوإنّ ؛ دليلا على دلالتها على المرةالاكتفاء بالمرة فهو ليس 

مطلقا لا دلالة لها على المرة ولا التكرار فإنّ المنصر   )الحق أنّ صيغة الأمر: ذكره بقوله

عنها ليس إلّا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على أحدهما لا بهيئتها ولا 

 رة فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى(.بمادتها والاكتفاء بالم

ما هو جواب المصنف على صاحب الفصول الذي خص محل النزاع في : س

اتفاق النحاة على ما حكاه السكاكي بأنّ : بدعوى، المرة والتكرار بهيئة صيغة الأمر

، دون دلالة على المرةيدل فقط على مطلق الحدث من ؛ مادة المشتقات وهو المصدر

 ؟والتكرار

إنّ اتّفاق أهل العربية على نقل السكّاكي بأنّ المصدر المجرّد : أجاب المصنف: ج

؛ المادّة خارجة عن دائرة النزاع يدل على الماهية من حيث هي لا يستلزم الاتفاق على أن
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قبال سائر  هيئة في بل هو مشتق له مادّة، ليس مادّة المشتقات لأنّ المصدر المذكور

لأنّ بشرط ، مع أنّه مباين لها، لأنّه لو كان مادّة للمشتقات للزم أن لا يباينها، المشتقات

ومن ، مع أنّ مفهوم المشتقات اللّابشرطية عن الحمل، لا عن الحمل مأخوذة في مفهومه

تق ولا يمكن أن تكون مادّة المش، الواضح أنّ الماهية بشرط لا مباينة للماهية اللّابشرط

بل المادّة له ما لم يكن ، فإذا لم يكن المصدر المجرّد مادّة للمشتق، مباينة من نفس المشتق

وهذا ما ، أنّه لا مانع من أن تكون المادّة أيضا محلّ النزاع كالهيئة: مبائنا مع المشتق فثبت

نوين التو المصدر المجرد عن اللام )الاتفاق على أنّ  أنّ  )ثم لا يذهب عليك: ذكره بقوله

 على الماهية على ما حكاه السكاكي( لا يوجب كون )النزاع هاهنا في الهيئة كما لا يدل إلّا 

ه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أنّ ( فإنّ (1) في الفصول

بل ، ضرورة أنّ المصدر ليست مادة لسائر المشتقات، الماهية   علىمادة الصيغة لا تدل إلّا 

كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات ، مثلها هو صيغة

فكيف بمعناه يكون مادة لها فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار ، بحسب المعنى

 في مادتها كما لا يخفى(.

ما هو جواب المصنف على الإشكال المتفرع على إنكار كون المصدر مادة : س

كون المصدر مادة للمشتقات ينافي ما اشتهر بين أهل إنّ : بتقريب، للمشتقات

ومعنى كون المصدر أصلا في الكلام أنّه مادة ؛ العربية بأنّ المصدر أصل في الكلام

 لجميع ما يتركب منه من المشتقات؟

 :حاصل الجواب: ج
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أنّ الأصل في الكلام هو : لأنّ الكوفيين قالوا؛ هو عدم تسالمهم على ذلك: أولاا 

بل هو محل ، هذا يعني بأنّ قولكم أنّ المصدر أصل في الكلام ليس مورد اتفاقو، الفعل

 الخلا .

لايعني أنّه مشتقا  المراد بكون المصدر أصلا أنّ ـ  وهو الأساس في الجوابـ  :وثانيا

ثم وضع غيره مما ، أنّ الواضع وضع المصدر أوّلا: بل يعني، منه ومادة للمشتقات

فالمراد بالأصل هنا هو جعل المصدر المقيس عليه لبقية ، عليهيناسبه مادة ومعنى قياسا 

فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في : قلت )إن: وهذا ما ذكره بقوله، المشتقات

 الكلام.

مع أنّه محل الخلا  معناه أنّ الذي وضع أوّلا بالوضع الشخصي ثم : قلت

اسبه مما جمعه معه مادة لفظ بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تن

 متصورة في كل منها ومنه بصورة ومعنى كذلك هو المصدر أو الفعل فافهم(.

مثلا ، هل الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد، ما هو المراد بالمرة والتكرار: س

ن قلنا بالتكرار بمعنى الدفعات لا يحصل به الامتثال إف، عتق رقاباأمر بالعتق فأإذا 

فراد حصل الامتثال وإن قلنا بالمرة بمعنى الدفعة كان المجموع ان بمعنى الأوإذا ك

 امتثالا وإذا كان بمعنى الفرد كان امتثالا وزيادة؟

إن كان ظهور و، ذهب المصنف إلى إنّهما بكلا المعنيين يمكن أن يقعا محل النزاع: ج

لمن ضرب بسوطين : لا يقالولذا ، لأنّه أقرب الى الفهم العرفي، اللفظ في الفرد والأفراد

، كما في الفصول، بل أنّه ضرب مرّة واحدة، أنّه ضرب مرّتين أو أنّه ضرب مكرّرا: دفعة

والمعنى المقصود أعم ، وإنّما هو قائم بالمعنى المقصود، لكن محل النزاع غير قائم باللفظ

ار بالتفسيرين أي التكرو المرّة: وعليه لا محالة يكون محلّ النزاع هو، من المعنى الظاهر

 بالدفعات وبالأفراد.
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ما هو دليل صاحب الفصول على أنّ المراد من المرة والتكرار هو الدفعة : س

 والدفعات؟ وما هو جواب المصنف؟

استدل صاحب الفصول بأنّه لو كان المقصود الفرد أو الأفراد لكان هذا : ج

علّقة بالطبيعة أو الفرد؟( البحث من فروع المسألة اللاحقة وهي )هل إنّ الأوامر مت

وتكون مسألتنا منفردة عن تلك ، على تقدير تعلّق الأوامر بالطبيعة فلا إشكال: فنقول

أما إذا بنينا ، أنّ المراد الفرد الواحد أو الأفراد: المسألة لعدم تعلّق الأمر بالفرد لكي يقال

فرد الواحد يكون حينئذ هل إنّ ال: فيقال، على تعلق الأوامر بالفرد فيجري البحث

وهذا بخلافه على ، متعلّقا للأمر أو الأفراد؟ فتكون المسألة من فروع تلك المسألة

التفسير الثاني فإنّ البحث يجري هنا على جميع تقادير تلك المسألة سواء قلنا بتعلق 

وعزل المسألة بالبحث يتناسب مع كون ، الأوامر بالطبيعة كما هو واضح أو بالفرد

ه أنّ  (1) )وتوهم: بقولهالمصنف وهذا ما ذكره ، على جميع تقادير تلك المسألة البحث فيها

لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي 

عند ذلك وعلى تقدير تعلقه بالفرد : من أنّ الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد فيقال

الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما ولم يحتج إلى إفراد هل يقتضي التعلق بالفرد 

 كل منهما بالبحث كما فعلوه وأما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى(.

النزاع يجري في هذه المسألة على كلا القولين في تلك المسألة سواء  :وناقشه المصنف

لأنّ الطبيعة من حيث ؛ دفعة والدفعات أو الفرد والأفرادال: كان المراد بالمرّة والتكرار

لأنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا موجودة ، هي لا يمكن تعلق التكليف بها

ا باعتبار وجودها فهي مردّدة بين أمّ ، فلا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة، ولا معدومة

فعلى القول ، القولين في تلك المسألةفيأتي النزاع في هذه المسألة على ، المرّة والتكرار

بتعلق الأوامر بالطبيعة فالنزاع في هذه المسألة في أنّ المطلوب هل هي الطبيعة دفعة 
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واحدة أو دفعات؟ كما يمكن النزاع في أنّ المطلوب هل هو إيجاد واحد للطبيعة أو 

سألة في أنّ المطلوب فالنزاع في هذه الم، إيجادات؟ وأمّا على القول بتعلق الأوامر بالأفراد

هل هو الفرد دفعة واحدة أو دفعات؟ كما يمكن النزاع في أنّ المطلوب هل هو فرد 

لو أريد بها الفرد  )فاسد لعدم العلقة بينهما: وهذا ما ذكره بقولهواحد أو أفراد متعدّدة؟ 

ضرورة  أيضا فإنّ الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج

وبهذا الاعتبار ، أنّ الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة

فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة ، كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين

ا بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ وأمّ ، والتكرار بالمعنيين وعدمها. أما بالمعنى الأول فواضح

من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات وإنما عبّر بالفرد لأنّ وجود الطبيعة  المراد

غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع ، في الخارج هو الفرد

  يلازم المطلوب وخارج عنه بخلا  القول بتعلقه بالأفراد فإنّه مما يقوّمه(.

 الامتثال؟هل يجور الامتثال بعد : س

ولا يصح ، لا إشكال في تحقق الإمتثال بإتيان المأمور به مرة على القول بالمرة: ج

وكذلك لا إشكال في الإتيان بالمأمور ، الإتيان به ثانيا على أن يكون امتثالا بعد الامتثال

 الامتثال صادق على الجميع على هذا القول. لأنّ ؛ به ثانيا وثالثا على القول بالتكرار

فلا ؛ ما على ما هو مختار المصنف من دلالة الأمر على طلب إيجاد نفس الطبيعةوأ

 : يخرج الحال من أحد وجهين

بل كان في مقام ؛ عدم وجود إطلاق لصيغة الأمر في مقام البيان :الأولالوجه 

 الإهمال والإجمال.

 أن يكون إطلاق الصيغة مسوقا للبيان.: الوجه الثاني

التي ، يجب الرجوع إلى الأصل العملي وهو أصالة البراءة: لالوجه الأو فأمّا على

 تقتضي بكفاية المرة لعدم وجوب الزائد.
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وإنّما الإشكال ، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة لصدق الطبيعة عليها: الثانيوأما على 

بها ووجه الإشكال هو سقوط الأمر بالطبيعة بالإتيان ، وهكذا، في الإتيان بها ثانيا وثالثا

فيجوز الإتيان بالطبيعة ثانيا ، ومن أنّ المفروض أنّ إطلاق الصيغة في مقام البيان، مرة

 وثالثا نظرا إلى الإطلاق.

بأّن مقتضى الإطلاق هو جواز الإتيان في ضمن  المصنف في إطلاق الصيغة وناقش

مرة يحصل  لأنّه إذا أتى بها؛ فرد أو أفراد مرة واحدة وليس جواز الإتيان بها مرة ومرات

، فيما إذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى؛ ويسقط به الأمر، الامتثال

فلا يبعد صحة تبديل ، ا إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض الأقصىوأمّ 

بناء على القول بالمرة في المتثال  )لا إشكال: وهذا ما ذكره بقوله، الامتثال بإتيان آخر

فإنّه من الامتثال ،  مجال للإتيان بالمأمور به ثانيا على أن يكون أيضا به الامتثالوأنّه لا

وأما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة ولا ، بعد الامتثال

بل في ، أن لا يكون هناك إطلاق الصيغة في مقام البيان فلا يخلو الحال إماّ ، على التكرار

، ا أن يكون إطلاقها في ذلك المقاموإمّ ، فالمرجع هو الأصل، همال أو الإجمالمقام الإ

، ما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليهاوإنّ ، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال

فإنّ لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على 

 فى.المرة كما لا يخ

ما هو جواز الإتيان بها مرة في ضمن فرد أو أفراد أنّ قضية الإطلاق إنّ  :والتحقيق

فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كإيجادها في ضمن الواحد لا جواز الإتيان 

ويسقط به الأمر فيما إذا ، ه مع الإتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثالفإنّ  ،بها مرة ومرات

فلا يبقى ، امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجردهكان 

لما ، معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا

فلا ، عرفت من حصول الموافقة بإتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه
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كما إذا أمر ، إذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض اوأمّ  ،يبقى مجال لامتثاله أصلا

فلا يبعد صحة تبديل ، بالماء ليشرب أو يتوضأ فأتي به ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا

مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتي بيانه في   بل، الامتثال بإتيان فرد آخر أحسن منه

 الإجزاء(.

 : +خلاصة رأي المصنف

بل يجري فيما ؛ الدفعاتو الدفعة: نزاع لا يختص بالمرة والتكرار بمعنىمحل الـ  1

فالنزاع يجري في المرة والتكرار بكلا ، إذا كان المراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد

 المعنيين.

بل تفيد طلب إيجاد نفس ؛ صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التكرارـ  2

 الطبيعة المأمور بها.

هو التفصيل بين ما إذا كان الامتثال ، رأي المصنف في الإمتثال بعد الإمتثالـ  3

فلا يجوز الامتثال بعد الامتثال وبين ما إذا لم ، الأول علة تامة لحصول الغرض الأقصى

 فلا يبعد صحة تبديل الامتثال بالامتثال الآخر.، يكن علة تامة له
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 والتراخيالفور : التاسعالمبحث 

 وما هو رأي المصنف؟ ؟ما هو الغرض من هذا البحث: س

، أو يدل على التراخي، هل يدل على الفور؛ الغرض هو البحث عن دلالة الأمر: ج

: +والمصنف، التراخي؟ للأصوليين أقوال متعددةو أو يدل على الاشتراك بين الفور

بل ؛ خي ولا على الاشتراك بينهمااختار أنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور ولا على الترا

 الصيغة إنّما تدل على طلب الطبيعة المجردة.

إذ لو أراد ؛ إطلاق الصيغة وخلوها عن جميع القيود يشعر بجواز التراخي؛ نعم

بدليل تبادر طلب إيجاد ، الآمر الفور لزمه تقييد الأمر بالفورية. فيجوز حينئذ التراخي

فلا بد ، ن دلالة على تقييد الصيغة بالفور والتراخيالطبيعة المحضة من الصيغة من دو

أنّه لا دلالة  )الحق: وهذا ما ذكره بقوله، في تقييد الصيغة على الفور من دلالة أخرى

والدليل  ،نعم قضية إطلاقها جواز التراخي، للصيغة لا على الفور ولا على التراخي

عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما فلا بد في التقييد من 

 دلالة أخرى(.

 ف؟نما هو دليل القائلين بالفورية؟ وما هي مناقشة المص: س

واستدل على هذا ، ادعى البع  دلالة غير واحد من الآيات على الفور: ج

أنّ المراد بالمغفرة في آية المسارعة هو : الاستباق بتقريبصاحب المعالم بآيتي المسارعة و

، فيجب المسارعة إليه. وكذلك فعل المأمور به من الخيرات، سببها وهو فعل المأمور به

أنّه لا تتحقق المسارعة : ومن المعلوم، فيجب الاستباق إليه بمقتضى آية الاستباق

 طلوب.والاستباق إلّا بإتيان المأمور به فورا وهو الم

 : وناقش المصنف ذلك بوجوه ثلاثة
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إلى المسارعة   إنّ سياق الآيتين الشريفتين هو البعث والتحريك: الوجه الأول

لأنّ محل الكلام هو ؛ والاستباق على نحو استحباب الفور وهو خارج عن محل الكلام

 الوجوب.

، تخصيص الأكثرلكنهّ يلزم ، لو قلنا بدلالة الآيتين على وجوب الفور: الوجه الثاني

فلا ، وهو مستهجن عند أبناء المحاورة، لخروج المستحبات وكثير من الواجبات عنهما

أو حمل الصيغة ، وتخصيصهما بالندب، محالة إلّا رفع اليد عن ظاهر الآيتين في الوجوب

 فيهما على مطلق الطلب والرجحان.

تين على الإرشاد لحكم أنّ نحمل الأمر بالمسارعة والاستباق في الآي: الوجه الثالث

إنّ العقل كما يحكم بحسن أصل : وتوضيحه؛ لكي لا يلزم تخصيص الأكثر؛ العقل

كآية الإطاعة في ـ  كذلك يحكم بحسن المسارعة إلى الإطاعة فهما، الإطاعة دفعا للعقوبة

ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللهََّ: قوله تعالى َا الَّ سُولَ وَ و )يا أَيهه يعُوا الرَّ
ـ   أُولِي الْأمَْرِ مِنكُْمْ(أَطِ

، فلا مجال للاستدلال بهما على وجوب الفور في الواجبات، للإرشاد إلى حكم العقل

)كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية. وفيه منع  :وهذا ما ذكره بقوله

كُمْ   وَسارِعُوا إلِى﴿سياق آية  ضرورة أنّ   مِنْ رَبِّ
فَاسْتَبقُِوا ﴿وكذا آية  (1)﴾ مَغْفِرَة 

يْراتِ  إنما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون  (2)﴾الْخَ

ضرورة أنّ تركهما لو كان مستتبعا للغضب والشر كان ، استتباع تركهما للغضب والشر

تحبات كما لا يخفى. فافهم مع لزوم كثرة تخصيصه في المس، البعث بالتحذير عنهما أنسب

فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو ، بل أكثرها، وكثير من الواجبات

ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ، مطلق الطلب

ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشادا إلى ذلك كالآيات والروايات 

                                                           

 .133آل عمران:  (1)

 .42، المائدة: 142البقرة:  (2)
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فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم ، طاعةالواردة في الحث على أصل الإ

 يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية فافهم(.

هل مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به فورا ففورا أم ؛ بناء على القول بالفور: س

 لا؟

هو وحدة  هل، فيه وجهان يبتنيان على ما هو مفاد الصيغة على هذا القول: ج

 المطلوب أو تعدده.

؛ أنّ الفورية مقوّمة لأصل المصلحة في الفعل المأمور به: والمراد بوحدة المطلوب هو

 فلا مصلحة في المأمور به مع التأخير.، بنحو تفوت المصلحة بفوات الفورية

أن تكون هناك مصلحتان إحداهما قائمة بالفعل بلا : والمراد بتعدد المطلوب هو

، فالمصلحة تفوت بفوات الفورية، قائمة بالفعل المقيد بالفورية: بالفور. والثانيةتقييده 

 فيبقى طلب الأول.، فإذا تأخر الإمتثال يحصل عصيان الثاني دون الأول

على كيفية الفور ـ  القول بالفورـ  عدم دلالة صيغة الأمر على: والحق عند المصنف

 من وحدة المطلوب أو تعدده.

لكنهّا لا تدل على أزيد من ، ه بعد التسليم بدلالة الصيغة على الفورحيث ذكر أنّ  

وهذا ، ولا دلالة لها على نحو وحدة المطلوب أو تعدده، مطلوبية الطبيعة المأمور بها فورا

بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث  :)تتمة: ما ذكره بقوله

به فورا أيضا في الزمان الثاني أو لا وجهان مبنيان على أنّ  لو عصى لوجب عليه الإتيان

مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب أو تعدده ولا يخفى أنّه لو قيل بدلالتها 

 لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده فتدبر جيدا(.، على الفورية
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 : +خلاصة رأي المصنف

فلا تدل على الفور ولا ، إنّ صيغة الأمر تدل على طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها 

لا تدل صيغة الأمر على أزيد من مطلوبية الطبيعة : على التراخي. ثم على القول بالفور

 وأمّا المطلوب بها واحد أو متعدد فهو أجنبي عن مفاد الصيغة.، المأمور بها فورا
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 ؟الإتيان بالمأمور به على وجهه في قوله:ما هو الوجه : س

ما يعتبر في المأمور به شرعا : الأول: ثلاثة معان« على وجهه»: للوجه في قوله: ج

والاستقبال وعقلا من قبيل الأمور المعتبرة شرعا في المأمور به كالطهارة والستر 

 مما له دخل في الصلاة شرعا.؛ ونحوها

 ما يعتبر في المأمور به شرعا فقط.: الثاني

الوجوب والاستحباب الّذي يعتبره بع  : المراد بقصد الوجه وهو: الثالث

 الفقهاء تبعا للمتكلمين في العبادة

 عنى الثانيدون المعنيين الأخيرين. وأما عدم إرادة الم؛ المعنى الأول واختار المصنف

 : فلوجهينـ  ما يعتبر في المأمور به شرعا فقطـ 

وذلك ؛ قيدا توضيحيا لعنوان المأمور به« على وجهه»: يلزم أن يكون قوله: الأول

قيدا « على وجهه»فلا يكون ، لأنّ الكيفية المعتبرة شرعا يدل عليها عنوان المأمور به

 يكون احترازيا.لأنّ الأصل في القيد أن ؛ وهو بعيد، احترازيا

من ؛ ختاره المصنفايلزم خروج التعبديات عن محل النزاع بناء على ما هو : الثاني

وأنّه من كيفيات الإطاعة عقلا ، عدم إمكان أخذ قصد القربة قيدا للمأمور به شرعا

 فيختص النزاع بالتوصليات.

 : هفلوجوـ  الوجه هو الوجوب والاستحبابـ  وأما عدم إرادة المعنى الثالث

 مع أنّ بحث الإجزاء يرتبط، إنّ معظم الأصحاب لا يقولون باعتباره: الأول

 بجميع الأصحاب لا عدّة منهم.

مع أنّ البحث ، صصه بالعبادات لا مطلق الواجباتيخإنّ القائل باعتباره : الثاني

 عامّ شامل للتعبديّات والتوصّليات.
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الوجه بالوجوب ـ  فلا وجه لاختصاص، على تقدير الاعتبار: الثالث

وهذا ما ، لأنّه لا ميزة له على غيره؛ بالذكر دون سائر القيود المعتبرةـ  والاستحباب

)الظاهر أنّ المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به  :ذكره بقوله

على ذاك النهج شرعا وعقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة وجهه لا 

الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا فإنّه عليه يكون على وجهه قيدا توضيحيا خصوص 

كما تقدم ، مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار، وهو بعيد

من أنّ قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا على المختار 

 في وإلّا ، فإنّه مع عدم اعتباره عند المعظم (1) بع  الأصحابولا الوجه المعتبر عند 

لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير ، خصوص العبادات لا مطلق الواجبات

 فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه كما لا يخفى(.، الاعتبار

 وجهه يقتضي ما هو المراد بالاقتضاء في قوله)الإتيان بالمأمور به على: س

 الإجزاء(؟

المراد هو الاقتضاء في العلّية والتأثير بمعنى أنّ الإتيان بالمأمور به واسطة في : ج

وإن كان المراد منه في ، لذا لم ينسب الإجزاء إلى الإتيان وليس للصيغة، الثبوت للإجزاء

بمعنى الأمر يقتضي الوجوب : غير المقام الاقتضاء بنحو الكشف والدلالة مثل قولك

والوجه في العدول عن ، فيكون اللفظ واسطة في الإثبات، أنّه كاشف عنه ودالّ عليه

إنّ الإثبات والكشف من شؤون الألفاظ وليس من شؤون العمل : ذلك المعنى هو

)الظاهر أنّ المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو : وهذا ما ذكره بقوله، والامتثال

 ولذا نسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة(.، الكشف والدلالة العلية والتأثير لا بنحو

                                                           

 .13مطارح الأنظار:  انظر(1)
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ما هو الإشكال القائل بأنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري يكون علّة : س

 لسقوط أمرهما؟ وما هو جواب المصنف؟

إذا »: ×إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري كقوله: حاصل الإشكال: ج

مُوا صَعِيداً »: أو بالأمر الاضطراري كقوله تعالى (1)«شككت فابن على الأكثر فَتَيَمَّ

«طَيِّباً 
  .يكون علّة لسقوط أمرهما ويكون كاشفا لسقوط أمر الوضوء أو الغسل (2)

وهذا ، ومن الواضح أن هذا البحث عن الدلالة والإثبات وليس العلّية والثبوت

ا بالنسبة إلى أمر بالنسبة إلى أمره وأمّ ما يكون كذلك هذا إنّ  :)إن قلت: ما أشار إليه بقوله

 ،آخر كالإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي

فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على اعتباره بنحو يفيد الإجزاء أو بنحو آخر لا 

 يفيده(.

ي يدل على تنزيلهما منزلة إنّ دليل الأمر الظاهري أو الاضطرار: أجاب المصنفو

لكن هذا لا ينافي أن يكون الاقتضاء فيهما ، فيكون النزاع في الدلالة، الأمر الواقعي أم لا

إنّ منشأ الاختلا  في الإجزاء الظاهري : قصارى ما يقال، بمعنى العلّية والسببية أيضا

أدلّة  والاضطراري وعدم الإجزاء هو الخلا  في دلالة دليل الأمر الظاهري أي

ودليل الأمر الاضطراري على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع أو لا ، الاصول والإمارات

عدم ـ  والثاني -يكون موافقا للقول بالتصويبـ  التنزيلـ  فإنّ الأول، يدلّ على ذلك

 موافقا للقول بالتخطئة.ـ  التزيل

حتّى عند وبعبارة أخرى هل المأمور به الظاهري والاضطراري مأمور به مطلقا 

، رفع العذر وكشف الخلا  أم لا؟ فعلى هذا يكون النزاع من هذه الجهة صغرويا

فالبحث في الإجزاء وعدمه بالنسبة الى أمره يكون كبرويا فقط إن كان فيه نزاع على ما 

                                                           

 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 2باب  5الوسائل الشيعة: ج  (1)

 .43النساء:  (2)
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نعم : قلت): وهذا ما ذكره بقوله، وبالنسبة الى أمر غيره يكون صغرويا وكبرويا، سيأتي

العمدة في سبب  ون النزاع فيهما كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم غايته أنّ ه لا ينافي كلكنّ 

 ه على نحو يستقل العقل بأنّ ما هو الخلا  في دلالة دليلهما هل إنّ الاختلا  فيهما إنّ 

الإتيان به موجب للإجزاء ويؤثر فيه وعدم دلالته ويكون النزاع فيه صغرويا أيضا 

كما ،  كبرويا لو كان هناك نزاعه لا يكون إلّا لى أمره فإنّ بخلافه في الإجزاء بالإضافة إ

 فافهم(.  (1) نقل عن بع 

 ما معنى إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه؟: س

 : ذكر المصنف إنّ الكلام في الإجزاء يقع في موضعين: ج

 في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه: الأولالموضع 

كالإتيان بالمأمور الاضطراري أو ؛ إتيان المأمور به بأمر عن أمر آخر: الثانيالموضع 

 الظاهري عن الأمر الواقعي الأولي.

لا شك في إجزاء إتيان كل المأمور به عن : وبالنسبة للموضع الأول قال المصنف

لأنّ العقل الّذي هو الحاكم في باب الإطاعة أو المعصية يستقل بالحكم على ، أمر نفسه

كلف إذا أتى بما أمر به اللهّ تعالى على الوجه المطلوب يكون مجزيا عن التعبّد به أنّ الم

 سواء كان الأمر واقعيا أم اضطراريا أم ظاهريا.، ثانيا

كما لو أتى بفرد ، وإنّما البحث في جواز وعدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر

ذهب الى جواز تبديل الامتثال في بع   والمصنف، آخر بحيث يكون هو امتثالا للأمر

لا مانع ف، فيما إذا لم يكن الإتيان بالمأمور به أولا علة تامة لحصول الغرض: الموارد وهو

لا منضمّا الى الفرد الأوّل ، من الإتيان بفرد آخر أحسن من الفرد الأوّل أو المساوي له

نعم يجوز الانضمام ، ع غير جائزلأنّه تشري، على نحو يكون مجموع الفردين متعلّقا للأمر

                                                           

 .1/30المعتمد: انظر القاضي عبد الجبار،  (1)
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كما ينطبق على الفرد الواحد فيكون ، في الأفراد الدفعية لانطباق صر  الوجود عليه

وقد أعاد مثاله هنا ، كما إنّ الفرد الواحد أيضا مصداق له، المجموع مصداقا للمأمور به

أن فقبل ، ءكما لو طلب المولى من العبد الماء للشرب أو التوضّي وقد أحضر العبد ما

وإن كان لو لم يأت بالثاني كان الأول وافيا ، يجوز للعبد تبديله بماء آخر أتوضّ يشرب أو ي

ومما يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد في باب إعادة من صلّى ، بالغرض لو اكتفى به

أنّه لأجل ، والسبب في جعله مؤيّدا أوّلا، إنّ اللهّ تعالى يختارا أحبّهما اليهو فرادى جماعة

وأما ، يمكن أن يكون ذلك حكما خاص في مورده لا يصح التعدّي الى بقية الموارد

)إنّ اللهّ تعالى يختار أحبّهما اليه( فهو من : ×فلأجل قوله، السبب في جعله دليلا ثانيا

 به بالأمر الواقعي بل )أنّ الإتيان بالمأمور: وهذا ما ذكره بقوله، قبيل المنصوص العلّة

الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزي عن التعبد به ثانيا لاستقلال العقل بأنه لا بالأمر 

 مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانيا.

ه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد نعم لا يبعد أن يقال بأنّ 

مجرد امتثاله لا  وذلك فيما علم أنّ  (1)في المسألة السابقة تقدم به أولا لا منضما إليه كما

يكون علة تامة لحصول الغرض وإن كان وافيا به لو اكتفى به كما إذا أتى بماء أمر به 

  ولذا لو أهريق، مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد

كما إذا لم يأت به أولا ضرورة بقاء طلبه ، انه ثانيةاطلع عليه العبد وجب عليه إتيو الماء

فحينئذ يكون له الإتيان بماء ،  لما أوجب حدوثهوإلّا ، ما لم يحصل غرضه الداعي إليه

 آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه.

أمر  كما إذا، فلا يبقى موقع للتبديل، نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض

فله التبديل  ،ه من أي القبيلبل لو لم يعلم أنّ ، بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه

                                                           

 .تنبيه المبحث الثامنتقدم في  (1)
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بل يدل عليه ما ورد من الروايات ، باحتمال أن لا يكون علة فله إليه سبيل ويؤيد ذلك

 وأن الله تعالى يختار أحبهما إليه(. (1)جماعة  في باب إعادة من صلى فرادى

الإتيان  أنّ : المصنف في المقام الأول من ّ الموضع الثاني وهوما هو رأي : س

 بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن إتيان المأمور به بالأمر الواقعي الأولي أم لا؟ 

 في مقام الإثبات.: وأخرى، يقع في مقام الثبوت تارةالكلام : ج

المكلّف به إمّا أن لأنّ ؛ ففي مرحلة الثبوت فإنّ الأمر الاضطراري له صور أربعة 

يكون وافيا بالغرض وتمام مصلحة المكلّف به بالأمر الواقعي من قبيل الصلاة مع 

وإمّا أن لا يكون وافيا بأن يبقى ، التيمم للعاجز فهي وافية للغرض من الطهارة المائية

 لأنّه إمّا أن يكون الباقي من المصلحة: والصورة الثانية على نحوين، مقدار من المصلحة

أيضا ـ  ممكن الاستيفاءـ  والصورة الاولى، وإمّا أن لا يكون ممكنا ،ممكن الاستيفاء

لأنّ ما يمكن استيفائه من المصلحة إمّا أن يكون الباقي يجب : تكون على نحوين

وفيه :  الثاني )الموضع: وهذا ما ذكره بقوله، فالصور أربعة، استيفائه وإمّا أن يستحب

 [ ]إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعيالمقام الأول ،  مقامان

الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر  في أنّ 

 في خارجه قضاء أو لا يجزي.و الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة

ة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تار

الاضطراري من الأنحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء وعدمه وأخرى في 

 تعيين ما وقع عليه.

                                                           

 ، باب الرجل يصلي وحده من كتاب الصلاة.3/363الكافي:  (1)
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فاعلم أنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف 

لمهم والغرض ويمكن الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة وكافيا فيما هو ا

وما أمكن  ،ء أمكن استيفاؤه أو لا يمكن بل يبقى منه شي، أن لا يكون وافيا به كذلك

 كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب(.

 ما هي الصور المتصور في المقام؟ وما هو حكمها؟: س

التيمم أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري كالصلاة مع : الصورة الأولى: ج

فيكون الإتيان به في حال الاضطرار مجزيا عن ، وافيا بتمام مصلحة الحكم الواقعي

الإعادة والقضاء عند ارتفاع الاضطرار بالإتيان بالأمر الواقعي لأجل حصول 

وحينئذ لا موضوع للتدارك ولا ريب في ، المصلحة بما أتى به الموجب لسقوط الغرض

إلّا أنّ ذلك لا ينافي أن ، وإن كان في طول الاختياريإمكانه لأنّ التكليف الاضطراري 

بل أكثر منها كما ورد )أنّ ثواب ، تكون المصلحة مساوية مع لمصلحة الحكم الواقعي

أي المبادرة –وهل يجوز البدار  (1)الصلاة خلفهم تقية يضاعف بخمسة وعشرين صلاة(

التأخير أو فيه تفصيل؟ سيأتي أم يجب ـ  الى إتيان المأمور به الاضطراري في أوّل الوقت

إن كان وافيا به يجزي فلا  )ولا يخفى أنّه: وهذا ما ذكره بقوله، بعد بيان الصورة الثانية

 يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة(.

أن لا يكون المأتي به وافيا بجميع مصلحة الواقع ولايمكن استيفاء : الصورة الثانية

، المولى الماء الحار مع فرض فوات قسما من مصلحة الماء الباردالباقي كما إذا سقى 

، ففي هذه الصورة لا مجال للتدارك، ولايمكن استيفاء الباقي لحصول الارتواء للمولى

، والحكم في هذه الصورة عين حكم الصورة الأولى من كونه مجزيا عن الحكم الواقعي

ولكن ، فحينئذ يسقط الأمر حتما، لمصلحةالاستيفاء لما تبقى من ا  لأنّه بعد عدم إمكان

                                                           

 .324من أبواب صلاة الجماعة ص  6ب  5الوسائل: ج  (1)
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نعم ، لا يجوز له في هذه الصورة البدار لاستلزامه لتفويت قسما من المصلحة وهو قبيح

فإنّ ، وهي أهم مماّ فات من المصلحة أو مساويا معه، إذا كان في البدار مصلحة الوقت

فرض التساوي  فيكون في، ةوفي جواز البدار يكفي المساوا، الرجحان يوجب التقديم

فحينئذ ، لكن إذا وجدت مصلحة في البدار وافية بتمام ما فات، مخيّرا بين البدار والتأخير

وهذا ما ذكره ، يخرج الفرض عن هذه الصورة ويكون من مصاديق الصورة الأولى

ولكن لا يمكن تداركه ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه  )وكذا لو لم يكن وافيا: بقوله

 لمصلحة كانت فيه لما فيه من نق  الغرض وتفويت مقدار من المصلحة لو الصورة إلّا 

 لا مراعاة ما هو فيه من الأهم فافهم(.

كيف يصح تشريع الحكم : ما هو جواب المصنف على الإشكال القائل: س

ء من المصلحة  الاضطراري حتّى في فرض التأخير مع فرض العلم بفوات شي

تيان في خارج الوقت قضاء واستيفاء تمام ولزوم نقض الغرض مع إمكان الإ

 المصلحة؟.

ففي هذه الحالة لا ، إنّ ما ذكر صحيح إذا لم تكن مصلحة الوقت مزاحمة لما فات: ج

ء من مصلحة الواقع في صورة تداركها مع مصلحة الوقت الّتي ليس  بأس بفوات شي

مجال لتشريعه ولو بشرط فلا ، عليه :)لا يقال: وهذا ما ذكره بقوله، من الهين فواتها

الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء. فإنه يقال هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة 

 الوقت(.

 هل يجوز البدار في الصورة الأولى؟: س

إنّ القول بجواز البدار وعدمه يكون مرتبط بأنّ الحكم الاضطراري على أيّ : ج

أن تكون المصلحة : الأول، تمالات ثلاثفتوجد اح، نحو يكون وافيا بمصلحة الواقع

أن تكون المصلحة فيه إذا : الثاني، وحينئذ يجوز البدار، ولو في بع  الوقت، فيه مطلقة
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بعد  أن تكون المصلحة: الثالث، وعليه فلا يجوز البدار، استوعب الاضطرار تمام الوقت

لاضطرار في فيجوز البدار إن يأس من رفع ا، اليأس عن ارتفاع العذر في الوقت

أو إيجاب الانتظار في  )وأما تسويغ البدار: وهذا ما ذكره بقوله، وإلّا فلا يجوز ،الوقت

الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقا أو بشرط الانتظار أو 

 وافيا بالغرض(.و مع اليأس عن طرو الاختيار ذا مصلحة

 وما حكمهما من حيث البدار؟ ؟ما هي الصورة الثالثة والرابعة: س

يبقى مقدار من ف بالمصلحة، وافيا الاضطراري أن لا يكون: الصورة الثالثة: ج

، لا يكون مجزيا وحكمها: ،يجب استيفاء ما تبقى من المصلحة المصلحة ممكن الاستيفاء،

، فعند رفع الاضطرار تجب الإعادة في الوقت أو القضاء خارجه. ولا مانع من البدار

لابد من الاتيان  إمّا البدار في العمل وبعد رفع الاضطرار: يتخيّر المكلّف بين أمرين نعم

وإمّا أن ينتظر ارتفاع العذر ويأتي بالعمل ، بالعمل في الوقت أو قضاء في خارج الوقت

لإمكان تصوير التخيير بين ، الأقل والأكثر  ولا إشكال في التخيير بين، الاختياري

لكن هذا فيما إذا لم يستلزم الشقّ الثاني ـ  ما سيأتي في الواجب التخييريكـ  الأقل والأكثر

 إلّا فيكون الشق الأوّل متعيّنا.و، من التخيير فوات مصلحة الوقت

يبقى مقدار من ف بالمصلحة، وافيا الاضطراري أن لا يكون :الصورة الرابعة

لكن ، يكون مجزيا وحكمه، ستحب فيها استيفاء الباقيي المصلحة ممكن الاستيفاء،

وهذا ما ، فيستحب له البدار والإعادة بعد رفع الاضطرار، تستحبّ الإعادة أو القضاء

في الوقت أو مطلقا ولو   )وإن لم يكن وافيا وقد أمكن تدارك الباقي :ذكره بقوله

بالقضاء خارج الوقت فإن كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزي بل لا بد من إيجاب 

القضاء وإلا فيجزي ولا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر يتخير في  الإعادة أو

الصورة الأولى بين البدار والإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال والعمل 

الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار والاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار وفي 
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هذا كله فيما يمكن أن ، ستحب الإعادة بعد طرو الاختيارالصورة الثانية يجزي البدار وي

 يقع عليه الاضطراري من الأنحاء(.

هل يجزي الإتيان بالمأمور به الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي في : س

 مقام الإثبات؟

فإن كان لدليل الأمر ، هذا البحث إثباتي يأتي بعد الانتهاء من البحث الثبوتي: ج

ـ  حتى لو كان في بع  الوقتـ  مطلق الاضطرار إطلاق يدل على أنّ الاضطراري 

، ا إذا لم يكن له اطلاقأمّ ؛ الإجزاء: فالظاهر؛ يكفي لتعلق التكليف الاضطراري

فلا يجب ، لأنّه شك في أصل التكليف؛ فالأصل يقتضي البراءة من وجوب الإعادة

لم ، تكن الإعادة واجبة في الوقت فإذا لم، لأنّ القضاء يتبع للأداء؛ القضاء بطريق أولى

 )وأما ما وقع عليه: وهذا ما ذكره بقوله، يكن القضاء واجبا في خارجه بطريق أولى

مُوا صَعِيداً طَيِّباً(  فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى دُوا ماءً فَتَيَمَّ
: ×و)قوله (1))فَلَمْ تَجِ

هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة  ((3) و)يكفيك عشر سنين (2)( )التراب أحد الطهورين

 أو القضاء ولا بد في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.

 فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق لو كان وإلّا 

 القضاء بطريق أولى(.  الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف وكذا عن إيجاب

بأنّنا لو قلنا بأنّ موضوع القضاء ليس فوات الواجب  :بالقولثم استدرك المصنف 

وإن لم يكن الوجوب المستفاد منه ، بل الأعم منه ومن المأمور به بالأمر الواقعي، الفعلي

لأنّ ، لكن هذا مجرّد فرض، فلا محالة من وجوب الاحتياط، فعليّا من جهة وجود المانع

وهذا ما ، وهو غير متحقق، لواجب الفعليالواقع هو أنّ القضاء مترتب على فوات ا

                                                           

 .6، المائدة: 43النساء:  (1)

 باب التيمم وأحكامه. 200، 136 -1/136التهذيب: :  (2)

 .52، الحديث 133، التيمم وأحكامه، وصفحة 35، الدحيث 1/134التهذيب: :  (3)
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سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان  لو دل دليله على أنّ  )نعم: أشار إليه بقوله

إن أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض(. هذا تمام البحث و القضاء واجبا عليه لتحقق سببه

 في المقام الأول.

 ؟هل يجري الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي: س

 : ويقع في جهتين، البحث من المقام الثاني هذا هو: ج

إذا قام الأمر الظاهري سواء كان أصلا أو أمارة على تحقق جزء أو : الأولىالجهة 

فهل يجزي الفاقد للجزء أو الشرط أو عن ؛ ثم انكشف الخلا ، شرط في الواجب

 المأمور به الواقعي أم لا؟

ثم ، من أصل أو أمارة على إثبات واجب إذا قام الأمر الظاهري: الثانيةالجهة 

فهل يجزي المأتي به عن المأمور به الواقعي ؛ بأن كان الواجب أمرا آخر، انكشف الخلا 

 أم لا؟

هل يجزي الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على تّقق ، بناء على الطريقية: س

 ثم انكشف الخلاف؟، شرط أو جزء في الواجب

وهو مبني ـ  قعي في بع  الأصول دون الأماراتزي عن الحكم الوايجنعم : ج

والفرق ـ  على الفرق بين بع  الأصول والأمارات إذا كان اعتبارها من باب الطريقية

جعل الحكم : هو أن ّمفاد دليل الحكم الظاهري في بع  الأصول هو؛ في مفاد دليلهما

لجعل بأن يكون وهذا يستلزم الإنشاء وا، كإنشاء الطهارة والحلية؛ وإنشاؤه حقيقة

فالأصول تكون حاكمة ، وكذلك الحليّة، الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية

الظاهر في اشتراط الطهارة الواقعية في  «لا صلاة إلّا بطهور»: على أدلة الشرائط مثل

بخلا  الأصل فإنّه ؛ لأنّ مثل هذا الشرط لا يتكفل لصورة الشك في الطهارة، الصلاة

 فيكون ناظرا إلى دليل الشرطية وهذا معنى الحكومة. ،متكفل لها
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 كما هو، يفيد ثبوت الحكم واقعا هذا بخلا  ما إذا كان دليل الحكم الظاهري

، وهو مختار المصنف، الحال في الأمارات الشرعية إذا كان اعتبارها من باب الطريقية

: مقتضى دليل اعتبار البيّنةفإذا قامت البيّنة على طهارة الثوب فإنّ ، فهو الواقع تعبدا

فالصلاة في ذلك الثوب يعني أنّ البيّنة واجدة للشرط ، البناء على كونه طاهر واقعا

فلو انكشف ، لأنّ هذا مبنى السببية ،وليس بمعنى إنشاء طهارة في الثوب، الواقعي

فتكون الصلاة ، الخلا  على الطريقية يتضح أنّ الثوب غير واجد لشرطية الطهارة

ما كان منه يجري في تنقيح ما هو  أنّ  )والتحقيق: وهذا ما ذكره بقوله، أتي بها فيه باطلةالم

موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة 

ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط ، بل واستصحابهما في وجه قوي، الطهارة أو الحلية

دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة  فإنّ ، بالطهارة أو الحلية يجزي

فانكشا  الخلا  فيه لا يكون  ،الشرط وأنّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية

بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ، موجبا لانكشا  فقدان العمل لشرطه

هو الشرط واقعا كما هو لسان وهذا بخلا  ما كان منها بلسان أنّه ما ، ارتفاع الجهل

فإنّ دليل حجيته حيث كان بلسان أنّه واجد لما هو شرطه ، فلا يجزي، الأمارات

هذا على ما ، بل كان لشرطه فاقدا، فبارتفاع الجهل ينكشف أنّه لم يكن كذلك، الواقعي

 هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات من أنّ حجيتها ليست بنحو السببية(.

إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة  –بناء على السببيةـ  الحكم ما هو: س

 ثم انكشف الخلاف؟، على تّقق شرط أو جزء في الواجب

مصلحة  ،لأنّ ، بناء على اعتبار الأمارة من باب السببية لابد من التفصيل: ج

إمكان مارة إن كانت وافية لمصلحة الواقع أو كانت واجدة لمعظم المصلحة مع عدم الأ

وإن كان الاستيفاء الباقي ، استيفاء الباقي أو أمكن الاستيفاء مع استحبابه يكون مجزيا

بناء  ا)وأمّ : وهذا ما ذكره بقوله، كما تقدم في الأمر الاضطراري، واجبا لم يكن مجزيا
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عليها]أي السببية[ وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره يصير 

فيجزي لو كان الفاقد معه في هذا الحال ، ه واجد له مع كونه فاقدةحقيقة صحيحا كأنّ 

ويجب الإتيان ، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض

 إلّا لاستحب.و بالواجد لاستيفاء الباقي إن وجب

 وإلا فلا مجال لإتيانه كما عرفت في الأمر الاضطراري(. ، هذا مع إمكان استيفائه

إلّا إذا ، والخلاصة في مقام الثبوت على القول بالسببية لا بدّ من القول بالإجزاء

ا في مقام الإثبات أمّ ، فلا يكون مجزيا ،كانت المصلحة الفائتة على نحو يجب استيفائها

الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية  إذا أحرز أنّ  :فقد ذكر المصنف

يؤخذ بالاطلاق ويثبت به  فحينئذ، مارة إطلاقعتبار الأوالسببية وكان لدليل ا

لما تقدم من أنّ دليل البدلية إن كان له إطلاق ، كما تقدّم في الأمر الاضطراري، الإجزاء

دليل  )ولا يخفى أن قضية إطلاق: وهذا ما ذكره بقوله، يتمسك به ويثبت به الإجزاء

 فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشفالحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا هذا 

 الطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية(.و

وهل على الطريقية أم  ،ما هو الحكم لو شك في كيفية جعل الأمارات: س

 السببية؟

فتجب ، عدم الإجزاء: في حالة الشك فإنّ مقتضى أصالة عدم الإتيان هو: ج

شك يرجع الى أنّ ما أتى به هل يكون نّ الالإعادة إذا انكشف الخلا  في الوقت. لأ

وهذا ، فتجب الإعادة، فيستصحب عدم الاسقاط، مسقطا للتكليف المعلوم ثبوته أم لا

فأصالة عدم الإتيان  ،فيها ولم يحرز أنّها على أيّ الوجهين ا إذا شك)وأمّ : ما ذكره بقوله

 بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت(.
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المصنف على الإشكال القائل بأنّ وجوب الإعادة مترتب ما هو جواب : س

على صيرورة التكليف الواقعي فعلي وقبل الانكشاف لم يكن فعليا وبعده يشك في 

بالأصل فلا تجب الإعادة  ،فيبنى على عدم صيرورته فعلي ،صيرورته فعليّا

 بالاستصحاب؟

صيرورة التكليف ليس أثرا لعدم ـ  وهو أثر شرعيـ  إنّ عدم وجوب الإعادة: ج

وهو لازم عقلي ، ما أثر لكون ما أتى به مسقطا للتكليفوإنّ ، الواقعي فعليا

فلو كانت ذمته ، فلا يجري هذا الأصل إلّا على القول بالأصل المثبت، للمستصحب

انكشف ثم ، فإذا توضّأ بماء أخبر ذو اليد بطهارته ،مشغولة بالوضوء بماء طاهر

وفي هذه الحالة يرجع الى ، ط تكليفه بالوضوء بماء طاهرفيكون الشك في سقو، الخلا 

 )واستصحاب: وهذا ما ذكره بقوله، استصحاب بقاء اشتغال الذمّة أو قاعدة الاشتغال

عدم كون التكليف بالواقع فعليا في الوقت لا يجدي ولا يثبت كون ما أتى به مسقطا إلّا 

 وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي(. ،على القول بالأصل المثبت

وبين الشك الإجزاء في الأمر الظاهري على القول بالطريقية ما الفرق بين : س

 في إجزاء الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري عن الواقعي؟

ن يختلف عـ  الإجزاء في الأمر الظاهري على القول بالطريقية –إنّ ما نحن فيه : ج

 صورة الشك في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي أو الأمر الظاهري عن الواقعي

فانّ الأصل الجاري في الأمر الاضطراري والظاهري هو ـ  بناء على القول بالسببيّةـ 

ويشك في بالإتيان ، لأنّه عالم بأنّ ما أتى به مأمور به واقعا بحسب الفرض، البراءة

وهذا بخلا  ما نحن فيه والإجزاء في ، ولي وهو تكليف زائدبالمأمور به الواقعي الأ

، الأمر الظاهري على القول بالطريقية فأنّه بحسب الفرض أنّ المأتي به غير مأمور به

وهذا ما ذكره ، وسقوط ما اشتغلت به ذمته بما هو ليس بمأمور به واقعا يحتاج الى دليل

ه يجزي عما هو المأمور به واقعا وشك في أنّ )وهذا بخلا  ما إذا علم أنه مأمور به : بقوله
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كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء على أن يكون الحجية على ، الواقعي الأولي

فقضية الأصل فيها كما أشرنا إليه عدم وجوب الإعادة للإتيان بما ، نحو السببية

رفع الاضطرار اشتغلت به الذمة يقينا وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد 

 وكشف الخلا (.

يحرز كون حجية   ولم، ما هو الحكم فيما لو انكشف خارج الوقت: س

 الأمارات بنحو الطريقية أو السببية؟

 ا إذا قلنا أنّ وأمّ ، فلا يجب القضاء، فإذا قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد، فيه تفصيل: ج

 فلا يكون مجزيا.، القضاء بالأمر الأوّل

بأنّ موضوع القضاء : المصنف على التوهّم الذي يقول ما هو جواب: س 

فلا بد من القول بعدم ، )وهو الفوت( يمكن إثباته بأصالة عدم الإتيان بالمأمور به

 الإجزاء في الصورة الاولى أيضا؟

إنّ هذا التوهم يتم إذا كان التقابل بين الفوت والإتيان تقابل السلب : ج

أي عدم الإتيان ، بل بينهما هو تقابل العدم والملكةلأنّ التقا، وهو باطل، والإيجاب

لأنّ الثاني من ، فكما لا يثبت بعدم البصر عدم العمى، بالواجب من شأنه الإتيان به

كذلك ، المستصحب هو شأنية البصر وهو أمر وجودي لا يثبت بأصالة عدم البصر

: ويمكن أن نقول، ثبتالإتيان لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلّا على القول بالأصل الم

لأنّه أيضا على هذا المبنى يجب ، على فرض كون القضاء بأمر جديد أيضا لا يجب القضاء

 ا القضاء)وأمّ : وهذا ما ذكره بقوله، المثبت ولا طريق لإثباته إلّا بالأصل، إحراز الفوت

ة عدم ه فرض جديد وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالفلا يجب بناء على أنّ 

فتأمل ،  فهو واجب كما لا يخفى على المتأملوإلّا ،  على القول بالأصل المثبتالإتيان إلّا 

جيدا(. هذا تمام الكلام في البحث من الناحية الأولى وهي فيما إذا قام الأمر الظاهري 
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فهل يجزي ؛ ثم انكشف الخلا ، من أصل أو أمارة على تحقق شرط أو جزء في الواجب

 أو الجزء عن المأمور به الواقعي أم لا؟ الفاقد للشرط

ما إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو : البحث في الناحية الثانية وهي: س

 فهل يجزي أم لا؟، ثم انكشف الخلاف، أمارة على إثبات واجب

ثم انكشف ، إذا قام الأمر الظاهري سواء أصل أو أمارة على إثبات واجب: ج

قامت أمارة على  مثلا؛ قام عليه الأصل أو الأمارة فكان الواجب غير ما، الخلا 

ففي ، الواجب صلاة الظهر ثم انكشف أنّ ؛ وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة

وأمّا على القول ، أمّا على القول بالطريقية فواضح؛ هذه الحالة لا وجه للإجزاء مطلقا

وهو لا ينافي وجوب ، ذا مصلحةبالسببية فإنّ اقصى ما يلتزم به أنّ صلاة الجمعة تكون 

إلّا إذا قام دليل خارجي كالإجماع ، الواقعي  صلاة الظهر لكي يستلزم انقلاب الحكم

فبعد أن انكشف أنّ الواجب هو صلاة ، على عدم وجوب صلاتين في ظهر الجمعة

وذلك للملازمة بين وجوب إحداهما ، الظهر يعلم أنّ صلاة الجمعة ليست واجبة

فيما يجري في متعلق  )ثم إنّ هذا كله: وهذا ما ذكره بقوله، خرىوعدم وجوب الا

ما ما يجري في إثبات أصل وأّ ، التكاليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية

كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان ، التكليف

، فلا وجه لإجزائها مطلقا، الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها

ولا ينافي هذا بقاء ، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك

كما لا يخفى إلّا أن يقوم دليل بالخصوص ، صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة

 على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد(.
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 : تذنيبان

 التذنيب الأول؟ ما هو الغرض من البحث في: س 

ومن الواضح أنّ ، البحث في حكم الإجزاء في القطع بالأمر خطأ هو الغرض: ج

كما إذا قطع بطهارة ـ  الإجزاء فيما إذا قطع وانشكف خلافه وتبيّن أنّه كان جهلا مركّبا

لما سيأتي ، فلاشك أنّه غير مجزـ  ثوب أو قطع بوجوب صلاة الجمعة ثم انكشف خطأه

لكن ، ولازمها أنّه معذّر عند الخطأ ومنجّز عند الإصابة، القطع ذاتيةمن أنّ حجيّة 

فتجب الإعادة ، فتزول معذريته أيضا، فإذا زال، معذّريته لازمة ما دام القطع موجودا

، لعدم الإتيان بالمأمور به وبقاء الأمر دون موافقة؛ في الوقت والقضاء بعد فوات الوقت

نعم ، ه لم يأت بالاضطراريولا تنزيلا لأنّ ، بالمأمور به الواقعيلا حقيقة لعدم الإتيان 

 تخيّل الأمر.

، من القول بعدم الإجزاء في صورة تبيّن خطأ العلمصورتين  ثم المصنف استثنى

إذا علم بأنّ ما أتى به في حال القطع كانت مصلحته بمقدار ما للواقع : الأولىالصورة 

لكن لا يمكن استيفاء ، ت مصلحة أنقص من الواقعإذا كان :الثانيةالصورة و، مصلحة

، وعليه فلا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي فلا بد أن يكون مجزيا، الباقي مطلقا

فالإجزاء ليس لأجل أنّ امتثال الأمر القطعي أو الطريقي ، وكذلك الحال في الطرق

فلا ، عدم حجيّتها ثم انكشف، كما لو قطع بحجيّة الشهرة الفتوائية: يقتضي الإجزاء

فلا فرق بين تعلّق القطع بالحكم أو الموضوع أو الطريق في ، يوجد لا دليل على الإجزاء

عدم الإجزاء. فلا يكون الإجزاء ثابتا عند كشف الخلا  إلّا إذا ثبت بالدليل وجود 

ولذا ذهب المشهور الى ، كما ثبت في بع  الموارد، مصلحة يعتنى بها في المقطوع به

الصلاة إن أتمّ في موضع القصر أو أخفت في مورد الجهر أو أجهر في موضع صحة 
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كما ، لكن يستحق العقوبة إن كان الجهل عن تقصير، الإخفات إذا كان جاهلا بالحكم

)لا : وهذا ما ذكره بقوله، سيأتي بحث ذلك في شرائط الاصولو، ورد بع  النصوص

في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها  ينبغي توهم الإجزاء

نعم ربما يكون ما قطع بكونه ، وهو أوضح من أن يخفى، وبقي الأمر بلا موافقة أصلا

لو في غير الحال غير و مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها

، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها

وهكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي 

 الإخفاتو القصرو كما في الإتمام، للإجزاء بل إنّما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما

 الجهر(.و

 ما هو التذيب الثاني في المقام؟: س

خلافا لبع  ، ب لإثبات أنّ القول بالإجزاء لايساوق التصويبهذا التذني: ج

الّذي ـ  أنّ الإجزاء في بع  الأصول كأصالة الطهارة وأصالة الحلّ : وبيانه، المحقّقين

مارة وافية مارات بناء على القول بالسببية وكون الأوالطرق والأـ  تقدّم البحث فيها

فهذا لا يوجب ، كان تدارك الباقيبمصلحة الواقع أو محققة لمعظمها مع عدم إم

فلا فرق بين ، لأنّ الحكم الواقعي محفوظ بمرتبته فيها؛ التصويب المجمع على بطلانه

الجاهل و القول بالإجزاء أو عدمه في أنّ الأحكام الأولية الواقعية المشتركة بين العالم

الثابتة التي هي مداليل الخطابات المشتملة على الأحكام  والغافل والملتفت

نعم ، للموضوعات بعناوينها الأولية وأنّ الملاكات تابعة لها محفوظة في مرتبة الإنشاء

في سقوط التكليف بالواقع بعد امتثال الأمر الظاهري وعند : الفرق بين القولين هو

وهذا ليس من التصويب المجمع على بطلانه عندنا؟ لأنّ مبنى ، انكشا  الواقع وعدمه

وأنّه لايوجد في الواقعة ، الواقعة عن الحكم الواقعي في جميع مراتبه التصويب هو خلوّ 

أنّ الإجزاء في بع   )لا يذهب عليك: وهذا ما ذكره بقوله، حكم إلّا مؤدّى الدليل
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موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لايوجب التصويب المجمع 

ي بمرتبته محفوظ فيها فإنّ الحكم المشترك الحكم الواقع على بطلانه في تلك الموارد فإنّ 

 الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلّا 

المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها من 

 المقتضيات وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات(.

على القول بالإجزاء في  بناء: ما هو جواب المصنف على التوهم القائل: س

فرض مخالفة الطريق للواقع يلزم عدم ثبوت حكم في الواقع إذ مع وجوده لا معنى 

 وهذا هو معنى التصويب؟، للإجزاء

في صورة مخالفة الطريق للواقع هو الحكم الفعلي في مرتبة البعث  إنّ المرفوع: ج

بلا فرق بين القول ، س الحكم الإنشائي الّذي يشترك فيه العالم والجاهلولي، والزجر

فالقائل بالإجزاء والقائل بعدم الإجزاء لا يختلفون إلّا في سقوط ، بالإجزاء وعدمه

التكليف الواقعي عند العمل بالأمر الظاهري لحصول الغرض بذلك على القول 

ومن الواضح إنّ السقوط فرع ، جزاءوعدم سقوطه بناء على القول بعدم الإ، بالإجزاء

 الثبوت إذ لو لم يكن ثابتا لم يكن معنى للسقوط.

وهذا بخلا  القول بالتصويب سواء التصويب الأشعري أم المعتزلي فإنّه على كلّ 

 ،فلا يتصوّر على مبنى التصويب الإجزاء، من التصويبين لا حكم إلّا مؤدى الطريق

 إلّا  ما المنفي فيها ليس)وإنّ : وهذا ما ذكره بقوله، الموضوعلأنّه من باب السالبة بانتفاء 

فلا فرق ، الحكم الفعلي البعثي وهو منفي في غير موارد الإصابة وإن لم نقل بالإجزاء

 في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري وعدم عدمه إلّا و بين الإجزاء

بحصول غرضه أو لعدم إمكان سقوطه بعد انكشا  عدم الإصابة وسقوط التكليف 

تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه 

 الأمارة(.
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أنّ : لبيان الفرق بين القول بالإجزاء والقول بالتصويب وهو ثم ذكر توضيحا آخر

 مارة أوالجهل بخصوصية الواقعة أو الجهل بحكم الواقعة مأخوذ في موضوع الأ

فالمأخوذ في  ،كالمائع المردّد بين الماء والخمر؛ والأول كما في الشبهات الموضوعية ،الأصل

ومثال الثاني في الشبهات الحكمية ، موضوعها العلم بأصل الحكم والجهل بالخصوصية

ففي مورد ، فإنّ المأخوذ فيها الجهل بالحكم مع العلم بالخصوصية، كحرمة شرب التتن

وهذا هو الأساس في ، يكون الحكم الواقعي الإنشائي باقيا ومحفوظامارة أو الأصل الأ

الجهل بها بخصوصيتها أو  )كيف وكان: وهذا ما أشار إليه بقوله، الفرق بين القولين

بحكمها مأخوذا في موضوعها فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها 

 كما لا يخفى(.

 : الإجزاءخلاصة رأي المصنف في بحث 

إتيان المأمور به بجميع ما يعتبر فيه شرعا : المراد بالوجه في عنوان المسألة هوـ  1

 وعقلا.

 وليس بمعنى الكشف والدلالة.؛ المراد بالاقتضاء بمعنى العلية والتأثيرـ  2

وليس الاصطلاحي وهو ؛ الكفاية: وهو؛ معناه اللغوي: المراد بالإجزاءـ  3

 ء.القضاو إسقاط الإعادة

وإنّما الإشكال في تبديل ؛ ثم لا ريب في إجزاء إتيان كل المأمور به عن أمر نفسه

ويجوز تبديل الامتثال عند المصنف إذا لم يكن الامتثال الأول علة ، الامتثال بامتثال آخر

 تامة لحصول الغرض.

ور الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن الأمر الواقعي الأوّلي في جميع الصـ  4

أن لا يكون التكليف الاضطراري وافيا بتمام : إلّا في صورة واحدة وهي؛ الأربع

 وكان الباقي مما يمكن تداركه مع لزومه.، المصلحة
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ـ  لو وجدـ  فالمتبع هو الإطلاق: وأما في مقام الإثبات، هذا في مقام الثبوت

 الإعادة والقضاء.وعند فقدانه فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب ، فيقتضي الإجزاء

التفصيل بين الأصول والأمارات فيجزي : رأي المصنف في الأمر الظاهري هوـ  5

 في الأول دون الثاني.

 لا تلازم بين الإجزاء والتصويب.ـ   6
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  في مقدمة الواجب: الفصل الرابع

 هل مقدمة الواجب مسألة أصولية أو فقهية؟: الأمر الأول

 ما هو الغرض من عقد هذا البحث؟: س

: الأول، والغرض بيان أمرين، حول مقدمة الواجبالفصل البحث في هذا : ج

على فرض : الثانيهل مقدمة الواجب من المسائل الأصولية أم من المسائل الفقهية؟ 

 كونها من الأصول هل إنّها من المسائل اللفظية للأصول أم أنّه من المسائل العقلية؟

  أصولية؟غير مهل مسألة مقدمة الواجب أصولية أ: س

لأنّ البحث فيها عن الملازمة بين وجوب ، أنّها أصولية: الأول: في المقام قولان: ج

والبحث عن الملازمة تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم ، ء ووجوب مقدماته الشي

وليس البحث في المقام عن وجوب المقدمة كي تكون ، فتكون مسألة أصولية؛ الشرعي

 المسألة فرعية. 

وهو أنّ المسألة فقهية وأنّ الكلام هنا هو في وجوب ما لا يتم : الثانيالقول ا أمّ 

 الواجب إلّا به وعدمه.

واستدل المصنف على أنّها أصولية بأنّها لو كانت فقهية لما كان وجه لتعرّض 

، لأنّ الموضوع ليس عنوان المقدمة بما هو، كما لا وجه لذكرها استطرادا، الأصوليين لها

فيرجع ، والمقدمية علة، المقدمة مثل الوضوء للصلاة ونصب السلم للصعودبل ذات 

فتقع نتيجة البحث في طريق ، البحث الى أنّ وصف المقدمية علة لوجوب المقدمة أم لا

، والمقدمية علة الوجوب فتكون المسألة أصولية، فيقال الوضوء مقدمة، الاستنباط

أنّ المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة  )الظاهر: وهذا ما ذكره بقوله
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ء ووجوب مقدمته فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها كما هو  بين وجوب الشي

وذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا ، كي تكون فرعية (1) المتوهم من بع  العناوين

لبحث على وجه تكون ولا وجه له بعد إمكان أن يكون ا، يناسب الأصولي والاستطراد

 عن المسائل الأصولية(.

 هل مسألة مقدمة الواجب لفظية أم عقلية؟ وما هو مختار المصنف؟: س

من أيّ قسم من أقسام : وقع الكلام في أنّها، صوليةأبعد اتضح أنّ المسألة : ج

لأنّ ، وهو مختار المصنف أنّها مسألة عقلية، الأولالقول ، المسألة الأصولية؟ فيها قولان

فلا تكون المسألة ، العقل هو الذي يحكم بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها

 .لفظية

حيث استدل على نفي وجوب ، وهو ظاهر صاحب المعالم والقول الثاني أنّها لفظية 

ء لا يدل على  نّ الأمر بالشيإف، المقدمة بعدم الدلالات الثلاث الظاهر في كونها لفظية

وثانياً أنّه ذكر المسألة ، هذا أولاً ، بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام وجوب مقدمته لا

 في ضمن مباحث الألفاظ.

بأنّ مقام الإثبات والدلالة كدلالة اللفظ على المعنى تابع وفرع  وأورد عليه المصنف

ابقة فالنزاع في دلالة اللفظ على الملازمة بالمط ،ثبوت المعنى في الخارج: لمقام الثبوت أي

فبدون ثبوتها واقعا لا يصح ، متفرع على ثبوت الملازمة واقعا؛ أو التضمن أو الالتزام

 النزاع في دلالة اللفظ وعدمها عليها إثباتا.

ولم ، ومن الواضح إنّ الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها محل إشكال

ليها بإحدى والدلالة ع، فلا وجه لتحرير النزاع في مرحلة الإثبات، تتحقق بعد

                                                           

 على القوانين. &حاشية القزويني انظر (1)
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أيضا وأن المسألة عقلية )ثم الظاهر : وهذا ما ذكره المصنف بقوله، الدلالات الثلاث

كما ربما يظهر من صاحب ، لا لفظية، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه

مضافا إلى أنّه ذكرها في ، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث (1) المعالم

ء ووجوب  أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي (2)ضرورة، الألفاظمباحث 

فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى ، مقدمته ثبوتا محل الإشكال

 الدلالات الثلاث كما لا يخفى(.

 : +خلاصة رأي المصنف

 لفظية.ومن المسائل العقلية لا ال، من المسائل الأصولية مقدمة الواجب

 في تقسيمات المقدمة: الأمر الثاني

 ما هو الغرض من عقد هذا الامر؟: س

هو معرفة أيّ قسم من المقدمات يكون داخلا في النزاع؟ وأيّ ، الغرض: س

 إذ ليس جميع ما يعبّر عنه بالمقدّمة يكون داخلا في محلّ النزاع.، قسم خارجا

 فماهو الفرق بينهما؟، وخارجيةأحد تقسيمات المقدمة إنقسامها الى داخلية : س

أنّ الأولى عبارة عن الأجزاء المأخوذة : والخارجية، الفرق بين المقدمة الداخلية: ج

ولا ، أجزاء الصلاة من تكبير وركوع وسجود وتسليم: مثل؛ في الماهية المأمور بها

 تتكوّن الصلاة إلّا منها.

                                                           

 ، في مقدمة الواجب.61معالم الدين في الأصول:  (1)

 .36مطارح الانظار:  ، انظرعلى صاحب المعالم كما أورد الشيخ (2)
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ها ولكنّ ، ة عن ماهية المأمور بهعبارة عن الأمور الخارج: أما المقدمة الخارجية فهي

، وعدم المانع، والمقتضي، كالشرط؛ مما لا يمكن أن يوجد المأمور به بدون تلك المقدمة

ما تقسم المقدمة إلى تقسيمات. منها تقسيمها إلى ربّ  )أنّه: وهذا ما ذكره بقوله، والمعدّ 

وهي الأمور الخارجة عن داخلية وهي الأجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها والخارجية 

 ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه(.

ن أبأنّ الأجزاء لا يمكن : ما هو جواب المصنف على الإشكال القائل: س

إنّ المقدمة يجب أن تكون سابقة على : بتقريب؛ تكون مقدمة داخلية للمأمور به

صلاة ليس إلّا المركب في المقام كالو، وأن تكون مغايرة له، المأمور به ذهنا وخارجا

لأنّه لا يمكن أن ؛ ولا مغايرة معه، فلا تكون الأجزاء سابقة عليه، نفس الأجزاء

 ء متقدما على نفسه. يكون الشي

أمّا ذو ، إنّ المقدمة هي نفس الأجزاء على نحو لا بشرط: حاصل الجواب: ج

والمغايرة ، فتحصل الإثنينيّة، ء أي بشرط الاجتماع المقدمة فهو الأجزاء بشرط بشرط شي

فالأجزاء سابقة على الكل ، فتكون نفس الأجزاء معروضة للإجتماع، بين المقدمة وذيها

وحينئذ فإنّ ملاك المقدمية من السبق والمغايرة موجود ، لسبق المعروض على العارض

)وربما  :وهذا ما ذكره بقوله، بلا إشكال، فتكون مقدمة داخلية للواجب، في الأجزاء

ون الأجزاء مقدمة له وسابقة عليه بأنّ المركب ليس إلّا نفس الأجزاء في ك (1) يشكل

 بأسرها.

وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط ، والحال أنّ المقدمة هي نفس الأجزاء بالأسر

ء بلا  وبذلك ظهر أنّه لا بد في اعتبار الجزئية أخذ الشي، فيحصل المغايرة بينهما، الاجتماع

 الكلية من اعتبار اشتراط الإجتماع(.كما لا بد في اعتبار ، شرط

                                                           

 صاحب حاشية المعالم.المحقق  (1)
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أورد على جواب المصنف المتقدم بأنّ )الأجزاء بلحاظ لا بشرط( ينافي ما : س

كما إنّ الجنس ، ذكره أهل المعقول من أنّ الهيولى والصورة ملحوظتان بشرط لا

 فإنّ الهيولى والصورة أجزاء خارجية والجنس، والفصل ملحوظتان لا بشرط

 فما هو جواب المصنف؟، تّليلية عقليةالفصل أجزاء و

لأنّه ، لا منافاة بين ما ذكر في الحلّ وبين ما ذكره أهل المعقول: أجاب المصنف: ج

بل المراد من اللّابشرطية في الأجزاء ، ليس المراد من اللّابشرطية والبشرطية معنى واحد

لشيء بالنسبة الى والمراد من البشرط ا، اللّابشرطية عن الانضمام مع سائر الأجزاء

لا اللّابشرطية عنه كما هو الحال في الفرق بين المشتق ، كما ذكر في الحلّ ، الانضمام

الخارجية كالهيولى والصورة هي الماهية  )وكون الأجزاء: وهذا ما ذكره بقوله، ومبدئه

ية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارج

 والتحليلية من الجنس والفصل وأنّ الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة

 بالإضافة إلى المركب فافهم(.، إذا أخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا لاو

 ما هو دليل المصنف على خروج المقدمة الداخلية عن محل النزاع؟: س

النفسي لانبساط الأمر إنّ الأجزاء تكون واجبة بالوجوب : حاصل الدليل: ج

ولا يمكن أن تكون واجبة أيضا بالوجوب الغيري للزوم اجتماع ، النفسي على الأجزاء

وهو محال. ولا يكفي تعدد الجهة ، وهو من اجتماع المثلين، وجوبين في متعلّق واحد

حتى على القول بكفاية تعدد الجهة في جواز اجتماع ؛ لدفع محذور لزوم اجتماع المثلين

والحال أنّ الجهة في المقام ، لأنّ في جواز الإجتماع تكون الجهة تقييدية؛ ر والنهيالأم

لأنّ الواجب بالوجوب الغيري على تقدير ، تعددها لا يوجب تعدد الموضوعو، تعليلية

لأنّ الواجب بعنوان المقدمة هو ما كان ، وجوده هو نفس الأجزاء وليس عنوان المقدمة

نعم يكون هذا العنوان ، ه المتوقف عليه وليس عنوان المقدمةبالحمل الشائع مقدمة لأنّ 

ه )ينبغي خروج أنّ  )ثم لا يخفى: وهذا ما ذكره بقوله، علة لترشح الوجوب على المعنون
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( وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر (1) الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بع 

بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثا ما كانت المغايرة عين المأمور به ذاتا وإنّ 

فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع إجتماع ، إليها بنفس الأمر الباعث إليه

لعدم تعددها ، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه، المثلين

جزاء لا عنوان مقدميتها لأنّ الواجب بالوجوب الغيري لو كان إنّما هو نفس الأ، هاهنا

ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل ، والتوسل بها إلى المركب المأمور به

نعم يكون هذا العنوان علة لترشح ، الشائع مقدمة لأنّه المتوقف عليه لا عنوانها

 الوجوب على المعنون(.

 تعلّق بأنّ الوجوب النفسي: ما هو جواب المصنف على الإشكال المقدّر: س

والوجوب الغيري تعلّق به بعنوان أنّه ، بالجزء بعنوان كونه المركّب بهذا الوجه

كما هو الحال في مسألة ، وتعدّد العنوان موجب لتعدّد المعنون، مقدّمة للمأمور به

 فلم يلزم اجتماع المثلين؟، اجتماع الأمر والنهي عند من يقول بجوازه

: إنّ الجهة على قسمين: وبيانه، لة الاجتماعأنّ هذه المسألة تختلف عن مسأ: ج

ما كانت موضوعا للخطاب كالصلاة : هيـ  التقييديةـ  والأولى، تقييدية وتعليلية

ما كانت علّة للحكم كعلم زيد : هيـ  التعليليةـ  والثانية، والغصب والفقير والمستطيع

ـ  التقييديةـ  القسم الأوّلففي ، وهما علّة لانطباق عنوان العالم والفاسق عليه، وفسقه

لأنّهما موضوعان اجتمعا في وجود ، لا إشكال في اجتماع حكمين في وجود واحد

بخلا  القسم الثاني فإنّ ، فيدخل في باب التزاحم، وتركبهما انضمامي، خارجي واحد

فيدخل في ، تركّب العنوانين اتّحادي لأنّه موضوع واحد تعنون بعنوان العالم والفاسق

 يلأنّ السورة بوجودها الخارجي ه، ومحلّ البحث هو القسم الثاني، التعارضباب 

                                                           

 .233وهو سلطان العلماء كما في بدائع الأفكار:  (1)
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يكون متعلّقا ـ  على فرض القول بهـ  فالوجوب الغيري، مقدمة وليس بعنوان المقدّمية

)فإنّ نصب السلّم بوجوده الخارجي هو المقدّمة للصعود وليس بعنوان ، بذات المقدّمة

الخارجي  والمفروض أنّ السورة بوجودها، لخارجيلملاك قائم بوجوده ااو، المقدمية

ولما كانت واجبة بوجوب نفسي منبسط ، أيضا تكون واجبا نفسيا فيجتمع الحكمان فيها

: وهذا ما ذكره بقوله، فلا يمكن أن تكون واجبة وجوبا غيريا، على جميع الأجزاء

نفسي فساد توهم اتصا  كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب ال )فانقدح بذلك

والغيري باعتبارين فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي وباعتبار كونه مما يتوسل 

 به إلى الكل واجب غيري(

بأنّه يمكن أن يريد المتوهم من إتصا  ، التوهم هذا ثم استدرك المصنف لتوجيه

لا نفس ، كل جز من الأجزاء بالوجوب المقدمي إتصافه بملاك الوجوب المقدمي

 اللهم إلا أن يريد): وهذا ما ذكره بقوله، تقدم كما، لاستلزامه إجتماع المثلين، الوجوب

هذا كله في ، فيه ملاك الوجوبين وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل أنّ 

 المقدمة الداخلية(. 

 وهل تدخل في محل النزاع؟، وما هي أقسامها، ما هي المقدمة الخارجية: س

ولها مدخلية في ، عبارة عما كان خارجا عن ماهية المأمور به :ةالمقدمة الخارجي: ج

 : ولها أقسام، تحقق المأمور به

 كالنار بالنسبة إلى الإحراق. :المقتضيـ  1

 كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. :الشرطـ  2

، كعدم الرطوبة للحطب؛ ء بأن لا يكون هناك مانع عن تحقق الشي :عدم المانعـ  3

 مانعة عن الإحراق. لأنّ الرطوبة

 كتهيئة الحطب للإحراق.؛ وهو ما يقرّب المعلول إلى علته: المعدّ ـ  4
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وقد طال الكلام بالنق  ، ذكرت للمقدمة الخارجية أقسام متعددة وقال المصنف:

ومن ، من قبيل نق  حدّ السبب طردا بالجزء الأخير من العلة التامة، والإبرام فيها

إذ يلزم من ، لصدق حدّ السبب على الجميع، وغير ذلكوبلوازم السبب ، المركب

بعدم : وعكسا، ومن عدمها عدمها، وجودها وجود العلة التامة والمركب والسبب

فإنّه لا يلزم من عدم أحدها العدم مع قيام الآخر ، ء أسباب شموله كما إذا كان لشي

 مقامه.

لتقسيم تشخيص ما هو لأنّ المقصود من هذا ا، لكن هذا النق  والإبرام غير مهم

بوجوب المقدمة : فقال، بين السبب والشرط وغيرهما؛ مراد المفصل في وجوب المقدمة

إلّا إنّ المصنف لما لم يرت  هذا التفصيل لدخول جميع ، في السبب والشرط دون غيرهما

فليس التعرض لحدودها ، أقسام المقدمة في محل النزاع من دون خصوصية لبعضها

المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به  ا)وأمّ : ذكره بقوله وهذا ما، بمهم

وقد ذكر لها أقسام وأطيل الكلام في ، وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه

 ه غير مهم في المقام(.تحديدها بالنق  والإبرام إلّا أنّ 
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 الداخلية.ل الكلام دون المقدمة دخول المقدمة الخارجية في مح

 والعادية، والشرعية، العقلية إلى تقسيم المقدمة

 والعادية؟، والشرعية، العقليةالمقدمة ما الفرق بين : س

ء على تلك المقدّمة عقليا بنحو  هي التي يكون توقّف الشي :المقدمة العقلية: ج

ما يكون  والمقدمة الشرعية هي، ء بدونها كالعلة بالنسبة إلى المعلول يستحيل وجود الشي

والفرق بين هاتين ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة؛ ء عليها شرعا توقف وجود الشي

والمقدمة الشرعية ، أنّ المقدمة العقلية يستحيل وجود ذيها بدونها تكوينا: المقدمتين

 يستحيل وجود ذيها جعلا وهو ما جعله الشارع شرطا للواجب.

 :لها معنيان :والمقدمة العادية

ا جرت العادة على إتيان ذي المقدّمة عن طريق المقدّمة وإن كان غير ما م: الأول

لأنّ ، كالصعود على السطح عن طريق السلّم، جرت عليه العادة ممكنا بالفعل أيضا

 .الحبل أو التسلّقوإن وجد طريق آخر كء  الشي  العادة جرت على الإتيان بذلك

المقدّمة عن طريق المقدّمة من جهة ما جرت العادة على إتيان ذي : الثانيوالمعنى 

عدم إمكان غيره عادة وإن كان ممكنا عقلا كالصعود عن طريق السلّم في مقابل 

 الطيران.

ا القسم أمّ ، ولاريب في خروج القسم الأوّل عن محلّ النزاع لعدم التوقف أصلا

ها ترجع نّ لك، الثاني فهو وإن كان داخلا في مورد النزاع لتوقف ذي المقدمة عليها عقلا

ء بدون مقدمته فعلا وإن كان الطيران ممكنا  لاستحالة وجود الشي؛ الى المقدّمة العقلية

فاتضح أنّ ، لكن الإمكان الذاتي لا أثر له بعد فرض عدم إمكان تحققه واقعا، بالذات

، ء عليه عقلا توقّف الشي: وهو، المقدّمة منحصرة في العقلية لوجود مناطها في قسيميها
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واقعا وجود ذي المقدمة بدونه.  ما استحيل  )فالعقلية هي: ما ذكره بقولهوهذا 

ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية ، والشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا

إلّا إذا أخذ فيه شرطا ، ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا، إلى العقلية

 شرطه وقيده يكون عقليا.وقيدا واستحالة المشروط والمقيد بدون 

فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن  ا العاديةوأمّ 

إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها فهي وإن كانت غير ، تحقق ذيها بدونها

 النزاع وإن كانت بمعنى أنّ   إلّا أنّه لا ينبغي توهم دخولها في محل، راجعة إلى العقلية

إلّا أنّه ، م ونحوه للصعود على السطحالتوقف عليها وإن كان فعلا واقعيا كنصب السلّ 

ضرورة  ،لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقلية

، استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا

 فافهم(. 

  : +المصنفخلاصة رأي 

ا وكذلك الشرعية لرجوعها إليها. وأمّ ، دخول المقدمة العقلية في محل النزاع

وإلّا فلا تكون مقدمة ؛ فإن رجعت إلى العقلية فهي داخلة في محل النزاع: العادية

 حقيقة.
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  إلى مقدمة وجود وصحة ووجوب وعلم تقسيم المقدمة

 ومقدمة الوجوب والعلم؟ما هو المراد بمقدمة الوجود ومقدمة الصحة : س

هي ما يتوقف عليها وجود الواجب في الخارج كقطع  :مقدمة الوجودـ  1: ج

 المسافة بالنسبة إلى الحج.

كالطهارة بالنسبة إلى  ،هي ما يتوقف عليها صحة الواجب :مقدمة الصحةـ  2

 فلا تصح الصلاة بدونها.، فإنّ صحة الصلاة متوقفة على الطهارة؛ الصلاة

كالاستطاعة بالنسبة  ،هي ما يتوقف عليها وجوب الواجب :مقدمة الوجوبـ  3

 إلى الحج.

هي ما يتوقف عليها العلم بتحقق الواجب كغسل مقدار زائد  :مقدمة العلمـ  4

 من الوجه واليدين في الوضوء ليعلم الإتيان بالواجب حتما. 

 هل تدخل جميع المقدمات المذكورة في محل النزاع؟: س

لأنّ المقدمة التي يتوقف : محل النزاعيب في خروج مقدمة الوجوب عن لا ر: ج

وبعد ، عليها الوجوب قبل وجودها لا وجوب لذيها حتى يترشح منه الوجوب إليها

 لأنّه من طلب الحاصل.، وجودها لا معنى لوجوبها

ـ  وهو العلمـ  لعدم كون ذيها: محل النزاعوكذا لا إشكال خروج مقدمة العلم عن 

فالوجوب فيها وجوب عقلي لحكمه ، با شرعيا لكي يترشح الوجوب منه إليهاواج

 متثال حذرا من عقوبة مخالفة الواجب.إرشادا بوجوب الإطاعة والإ

ا على أمّ ـ  لرجوعها إلى مقدمة الوجود، أما مقدمة الصحة فهي داخلة في محل النزاع

الصحة على هذا القول  فواضح لأنّه بانتفاء مقدمةـ  القول بوضع الأسامي للصحيح

، والواجب هو الصحيح، لأنّ الكلام في مقدمة الواجب؛ ينتفي الوجود من أصله

 فينتفي بانتفاء مقدمة الصحة.
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لأجل أنّ مقدمة الصحة ـ  على القول الأعميـ  ا رجوعها إلى مقدمة الوجودوأمّ 

ولكن ، ونهالأنّ المسمى يتحقق بد؛ ء على هذا القول وإن لم تكن مقدمة لوجود الشي

ومن ، والواجب هو الصحيح فقط، ما هو في مقدمة الواجبالكلام في هذا البحث إنّ 

وإن لم يتوقف وجود مسمى الصلاة ؛ المعلوم توقف وجود الصحيح على مقدمة الصحة

 )لا يخفى رجوع مقدمة: وهذا ما ذكره بقوله، ولهذ تكون داخلة في محل النزاع، عليه

ضرورة أنّ ، ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعمالصحة إلى مقدمة الوجود 

وهذا ما ذكره ، الكلام في مقدمة الواجب لا في مقدمة المسمى بأحدها كما لا يخفى

مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ولو على القول بكون  )لا يخفى رجوع: بقوله

مقدمة المسمى ضرورة أنّ الكلام في مقدمة الواجب لا في ، الأسامي موضوعة للأعم

 بأحدها كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع وبداهة عدم اتصافها 

بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها وكذلك المقدمة العلمية وإن استقل العقل 

إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة ، بوجوبها

لا مولويا من باب الملازمة وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي  الواجب المنجز

 المقدمة(.

 : +خلاصة رأي المصنف

، دون مقدمة الوجوب؛ ومقدمة الصحة في محل النزاع، دخول مقدمة الوجود

 ومقدمة العلم.
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 ةوالمتأخر ةوالمقارن ةتقسيم المقدمة إلى المتقدم

 والمتأخرة؟ما هي المقدمة المتقدمة والمقارنة : س

، المتقدمة والمقارنة والمتأخرة: الىـ  تقسيما آخرـ  تنقسم المقدّمة الخارجية: ج

مثال ، الأعم من الشّرط والمقتضي وعدم المانع: والمقصود من المقدّمة في هذا التقسيم

الغسلات : بناء على أنّ الأسباب أيـ  المتقدّمة هي الطهارة للصلاة والطوا 

ومثال المقدمة ـ  إلّا فتكون من الشرط المقارنو، ليس المسبّب منهاوالمسحات مقدّمة و

ومثال المقدمة المتأخرة هو غسل المستحاضة في ، المقارنة هي الستر والاستقبال للصلاة

والإجازة في ، الليلة الآتية بالنسبة الى صوم اليوم السابق على ما ذهب اليه بع  الفقهاء

وأمّا النقل أو الكشف الحكمي فإنّها من ، ف الحقيقيالعقد الفضولي على القول بالكش

 الشرط المقارن لاستلزامهما عدم حصول الملكية قبلها.

 ما هو الإشكال على المقدمة المتأخرة؟ وما هو جواب المصنف؟: س

فلا بد من تقدمها بجميع ، إنّ المقدمة من أجزاء العلة: حاصل الإشكال: ج

 فكيف تتصور مقدمية الشيء المتأخر؟ ،وعلى هذا، أجزائها على المعلول

؛ وكذا يرد الإشكال في الشرط والمقتضي المتقدمين زمانا المتصرمين حين الأثر أيضا

بل غالب الأجزاء في كل عقد مع لزوم مقارنتها مع الأثر ، كالعقد في الوصية

بالإضافة إلى ذي المقدمة وحيث  )بحسب الوجود: وهذا ما أشار إليه بقوله ؟بالضرورة

ا كانت من أجزاء العلة ولا بد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر إنهّ 

في المقدمة المتأخرة كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بع  

 بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على، والإجازة في صحة العقد على الكشف كذلك

بل في كل عقد ، مالمشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية والصر  والسلّ 

، بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا
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الشرعيات كما اشتهر في   فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في

 والمقتضي المتقدمين المتصرمين حين الأثر(. بل يعم الشرط، الألسنة

إنّ  :ينبغي تقديم مقدمة حاصلها ولكي يتضح جواب المصنف على الإشكال

فإنّ المتقدم أو المتأخر ؛ الموارد التي توهم فيها انخرام القاعدة العقلية على أقسام ثلاثة

أو لأمر ، لاأو كالقدرة مث، كالاستطاعة لوجوب الحج؛ إمّا أن يكون شرطا للتكليف

 كالأغسال الليلية في صوم المستحاضة.؛ أو للمأمور به، وضعي كالإجازة في الفضولي

أنّ المتقدم أو المتأخر ليس بوجوده الخارجي شرطا  :إذا عرفت هذه المقدمة نقول

فالتكليف بالوجوب قائم بنفس ، بل الشرط هو لحاظه مقارنا للتكليف، للتكليف

يكون الشرط بوجوده اللحاظي والذهني دخيلا في التكليف فلا بدّ من أن ، المولى

من دون فرق بين المتقدّم ، وليس في الخارج لئلّا يلزم تأثير الخارجي في الأمر الذهني

كما إذا كان للاغتسال في  ،ء المتأخر مدخلية في الحكم فلو كان للشي، والمتأخر والمقارن

، و لا يتوقف على الاغتسال الخارجيفه، ليلة السبت دخل في وجوب صوم يوم الجمعة

بل هو بحاجة الى لحاظ الشرط الّذي يكون متأخرا زمانا عن الفعل منضما إلى لحاظ 

وهذا ما ، لا متأخّر عنه ولحاظ الشرط المتأخر يكون مقارنا مع الحكم، أصل الصوم

نخرام الموارد التي توهم ا إنّ : هذا الإشكال أن يقال)والتحقيق في رفع : ذكره بقوله

ا يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور القاعدة فيها لا يخلو إمّ 

 أنّ للحاظه دخلا في تكليف الآمر ا الأول فكون أحدهما شرطا له ليس إلّا به. أمّ 

فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا أنّ لتصوره دخلا في أمره ، كالشرط المقارن بعينه

وبالجملة حيث ، ه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر كذلك المتقدم أو المتأخربحيث لولا

ء بأطرافه  كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشي

ليرغب في طلبه والأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره فيسمى كل واحد 

ها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطا لأجل دخل من هذه الأطرا  التي لتصور
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فكما في المقارن  ،لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدما أو متأخرا

 يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا إشكال(.

فالأمور الوضعية كالملكية مثلا حيث أنّها أمور ، وكذلك الحال في شرائط الوضع

ومعنى ذلك هو ، بارية وانتزاعية فيمكن مدخلية أمور متأخرة في اعتبارها وانتزاعهااعت

فمثلا الملكية إنّما يعتبرها الشارع والعقلاء ، أنّ للحاظ هذه الأمور دخلا في اعتبارها

فإنّ : وأما شرائط المأمور به، بعد لحاظهم تحقق الإجازة حتى لو كانت في زمان متأخر

به يكون ؛ يعني كونه دخيلا في صيرورة المأمور به معنونا بعنوانء شرطا له  كون شي

ء حسنا بسبب إضافته إلى أمر مقارن  وكما يمكن أن يصير الشي، حسنا ومتعلقا للإرادة

فكذلك يمكن أن يصير الشيء بسبب إضافته إلى أمر ؛ ومتعلقا للإرادة، معنونا بعنوان

 لإرادته والأمر به.متقدم أو متأخر معنونا بعنوان حسن موجب 

إذن الشرط حقيقة ليس هو المتأخر أو المتقدم المعدومين عند تحقق المشروط حتى 

ما الشرط هو الوصف المنتزع من إضافة المأمور به إلى وإنّ ؛ بانخرام القاعدة العقلية: يقال

فلا يلزم تقدم ، ومن الواضح أنّ ذلك الوصف مقارن للمأمور؛ المتقدم أو المتأخر

في شرائط الوضع  )وكذا الحال: وهذا ما ذكره بقوله، أو تأخره عن المأمور به الشرط

ء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس  مطلقا ولو كان مقارنا فإنّ دخل شي

بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل و إلّا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه

وهو مقارن فأين انخرام القاعدة العقلية في غير  لحاظهو من المقارن وغيره بتصوره

ء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل  وأمّا الثاني فكون شي، فتأمل تعر ، المقارن

لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض بحيث 

 لولاها لما كان كذلك(.

كيف يمكن تأثير العنوان في : ائلما هو جواب المصنف على الإشكال الق: س

 ء حقيقة؟ الحسن والقبح مع أنّهما عقليان وثابتان للشي
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فبعضها يكون علّة تامّة وملازما للحسن كالعدل أو ، نحاءأإنّ الأفعال على : ج 

وبع  آخر لا ، من قبيل الصدق والكذب، وبعضها يكون مقتضيا لهما، للقبح كالظلم

ولا إشكال ، بل يكون بالوجوه والاعتبارـ  كأغلب الأفعالـ  يكون علّة ولا مقتضيا لهما

بخلافة في ، في هذا القسم تكون فيه العناوين والإضافات مؤثّرة في الحسن أو القبح

نعم في القسم الثاني قد يجتمع المقتضي مع المانع إذا كان الصدق مضرا ، القسمين الأولين

فتختلف ، في الحسن ولا يؤثّر الثاني في الكذبفإنّه لا يؤثّر الأول ، أو كان الكذب نافعا

مثلا الطبيب قد يوصف ، الإضافة في التأثير في الحسن والقبح في الشرعيات وغيرها

فإنّ شرب الدواء ، الدواء للمري  مشروطا بأن يتناول شيئا قبله أو بعده أو حينه

وكذلك ، مضّرابل يكون ، بإضافته إلى ذلك الشرط يكون مفيدا وبدونه لا يكون مفيدا

الحال في الشرعيات فالصلاة بالإضافة الى الوضوء يكون حسنا فيما كان الإتيان به 

وحينئذ لا مانع أن ، ا إذا أتى بالوضوء بعدها لا يكون مؤثرا لحسن الصلاةأمّ ، قبلها

ء متأخّر عنها ذات حسن وبدونه لا تكون عنوانا للحسن  تكون العبادة بالإضافة الى شي

 تحاضة من هذا القبيل.وصوم المس

الوضع ـ  اذن يختلف شرط المأمور به عن شرط الوضع والتكليف فإنّ الشرط فيهما

ولذا لو تقدّم أحدهما على أحد الحكمين أو تأخر ، يكون مؤثّرا في وجودهماـ  والتكليف

بخلا  الشرط في ، وهذا هو انخرام للقاعدة العقلية، يلزم التفكيك بين الأثر والمؤثّر

وعليه فلا يلزم فيه ، أمور به فهو ليس موضوعا للحكم ولا مؤثّرا في ثبوت الحكم لهالم

نعم يوجب التأثير في الملاك الذي ، انخرام القاعدة العقلية وتأثير المعدوم في الموجود

ولا يفرّق فيه بين كونه مقارنا أو ، يعطي عنوانا لحسن الفعل الموجب للأمر به من المولى

 )واختلاف الحسن: وهذا ما ذكره بقوله، ا يطلق الشرط على الجميعولذ، غير مقارن

والقبح والغرض باختلا  الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه 

ولا شك يعتريه والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت 
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معنونا   ء إلى مقارن له موجبا لكونه ن إضافة شيأصلا كما لا يخفى على المتأمل فكما تكو

بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم 

بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر في محله لما 

مر به كما هو الحال في كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأ

لأنّ المتقدم أو ، المقارن أيضا ولذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا

 طر  الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن وقد حقق المتأخر كالمقارن ليس إلّا 

 ا تكون بالإضافات.من الواضح أنّه و الاعتباراتو ه بالوجوهفي محله أنّ 

وقد عرفت أنّ إطلاقه عليه فيه ، الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر فمنشأ توهم

كإطلاقه على المقارن إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون 

بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه كدخل تصور 

حصل له الرغبة في التكليف أو لما صح  سائر الأطرا  والحدود التي لو لا لحاظها لما

 عنده الوضع.

ولم  (1)و هذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بع  فوائدنا

 فافهم واغتنم(.، يسبقني إليه أحد فيما أعلم

 قسامها تدخل في محل النزاع؟أهل جميع شرائط المأمور به بجميع : س

لوجود مناط ؛ قسامها تدخل في محل النزاعنعم شرائط المأمور به بجميع أ: ج

وذلك ، أمّا المتقدم والمقارن فواضح، الوجوب الغيري في تلك الأقسام على حدّ سواء

لأنّ ، وأمّا المتأخر فكذلك، لترشّح الوجوب الى المقدّمة بعد فرض صحّة مقدميتهما

سقوط أمر  فيبقى، الشرط اللاحق  موافقة أمر ذي المقدمة لا تحصل الموافقة بدون

فلو لم تغتسل المستحاضة في الليلة اللاحقة لما ، المشروط بالمتأخر مراعى بإتيان الشرط

                                                           

 .302تعليقة المصنفّ على فرائد الأصول، كتاب الفوائد:  (1)
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فيكون حالها حال من لم ، صحّ صوم اليوم الماضي لعدم تحقق الامتثال بحسب الفرض

وأمّا على المسألة الفقهية  ،هذا على المسألة الاصولية، تغتسل في النهار أو الليلة السابقة

أنّها بجميع  )ولا يخفى: وهذا ما ذكره بقوله، ذكر المصنف أنّه حرّرها في الفقه فقد

أقسامها داخلة في محل النزاع وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن 

والسابق إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى 

 في الليل على القول بالاشتراط لما صح الصوم في اليوم(.بإتيانه فلو لا اغتسالها 

ا خروج شرائط أمّ ، فهي خارجة عن محل النزاع أما شرائط التكليف والوضع

فلعدم ترشح الوجوب على شرائطه لأنّ التكليف متأخر عنها. وأما شرائط : التكليف

 فلعدم الوجوب أصلا لكي يقع النزاع في وجوب مقدماته.: الوضع

 : +رأي المصنفخلاصة 

فيحكم ، المتأخرة في محل النزاعو دخول جميع أقسام المقدمة المقارنة والمتقدمة 

 بوجوب الجميع على تقدير الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. 
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 في تقسيمات الواجب: الأمر الثالث

 ؟ المطلق والمشروط ما الفرق بين الواجب: س

كالصلاة ؛ يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجودههو ما لا  :الواجب المطلق: ج

ما يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه فهو : الواجب المشروطأمّا ، بالإضافة إلى الطهارة

لفظية وليست  فهيما ذكر لهما من التعاريف و، كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة؛ وجوده

 ا ليست مطردة ولا منعكسة.لأنّه ؛ بحقيقية

وإطلاق المشروط على الواجب ، إطلاق المطلق على الواجب المطلقولا يخفى إنّ 

صطلاح إولا يوجد عند الأصوليين ، ما هو بما لهما من المعنى اللغوي والعرفيالمشروط إنّ 

؛ أن الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان وليس حقيقيين: كما أنّ الظاهر، خاص فيهما

ومشروطا بالإضافة إلى ، ء افة إلى شيء واحد مطلقا بالإض لأنّه يمكن أن يكون شي

ومشروط بالنسبة إلى ، كوجوب الصلاة مثلا فإنّه مطلق بالإضافة إلى الطهارة؛ الآخر

لأنّ كلّ واجب ، فلا يوجد في الشرعيات ما هو واجب مطلق حقيقة، دخول الوقت

 كذلك لا، يكون مشروطا ببع  الامور وعلى الأقلّ الشرائط العامة كالبلوغ والعقل

  لكل منهما تعريفات)و قد ذكر : وهذا ما ذكره بقوله، يوجد مشروط من جميع الجهات

 (1) الإبرامو وربما أطيل الكلام بالنق ، وحدود تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود

سم  لا يخفى تعريفات لفظية لشرح الإفي النق  على الطرد والعكس مع أنها كما

ه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والظاهر أنّ ، وليست بالحد ولا بالرسم

كما أنّ الظاهر أنّ وصفي ، بل يطلق كل منهما بما له من معناه العرفي، والمشروط

 ، لم يكد يوجد واجب مطلقوإلّا ، الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان

                                                           

 .1/100، قوانين الأصول 63الفصول:  (1)
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 مة كالبلوغلا أقل من الشرائط العا، ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببع  الأمور

 العقل.و

ء يلاحظ معه إن كان وجوبه غير مشروط  الواجب مع كل شي إنّ : فالحري أن يقال

ء آخر كانا   فمشروط كذلك وإن كانا بالقياس إلى شيبه فهو مطلق بالإضافة إليه وإلّا 

 بالعكس(.

 هل ترجع القيود المأخوذة في لسان الأدلة إلى مفاد الهيئة أو إلى المادة؟: س

رجوع : هذا هو النزاع المشهور بين الشيخ الأنصاري وغيره من الأعلام هو: ج

وبحسب ، واختاره المصنف تبعا للمشهور، القيود المأخوذة في لسان الأدلة إلى الهيئة

، علل الشيخ ذلك بامتناع رجوع القيد إلى الهيئةومختار الشيخ الأنصاري يرجع الى المادة 

مع اعترا  الشيخ بأنّ مقتضى القواعد العربية أنّه من ؛ اولزوم كونه من قيود المادة لبّ 

هل يجب إرجاع القيد ، أكرم زيدا إن جاءك: فإذا ورد في الخطاب قيد مثل، قيود الهيئة

الحدث الخاص الّذي جعل متعلق الوجوب ويعبّر عنه بالواجب وهو ـ  الى مدلول المادّة

النسبة الطلبية المستفادة من هيئة ـ  الهيئةأو يجب إرجاعه إلى مدلول ـ  الإكرام في المثال

 فعل والتي يعبر عنها بالوجوب(؟ إ

أنّ القيد يرجع إلى الواجب ويلزمه أن : الى الأول وهو &ذهب الشيخ، فيه خلا 

أي أنّ وجوب الإكرام في المثال فعلّي قبل ، يكون الوجوب قبل تحقق الشرط مطلقا

أن القيد يرجع إلى أمّا المصنف فقد ذهب الى ، والإكرام يكون مقيّدا به ،ء زيد مجي

مستدلا عليه بأنّ نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا  ،لوجوب أي إلى الهيئةا

وهذا هو الظاهر في الخطاب ، وجوب حقيقة ولا طلب واقعا قبل حصول الشرط

إنّ نفس  وليس، ء التعليقي كالمثال المتقدّم فإنّ وجوب الإكرام يكون معلّقا على المجي

الإكرام يكون معلّقا عليه على أن يكون الطلب والإيجاب فعليّا ومطلقا وإنّ الواجب 

أنّ الواجب المشروط  )ثم الظاهر: وهذا ما ذكره بقوله، يكون خاصّا ومقيّدا هو الإكرام
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نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا  كما أشرنا إليه أنّ 

ضرورة أنّ ظاهر ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي، طلب واقعا قبل حصول الشرط

خطاب إن جاءك زيد فأكرمه كون الشرط من قيود الهيئة وأن طلب الإكرام وإيجابه 

طلب والإيجاب في ء لا أنّ الواجب فيه يكون مقيدا به بحيث يكون ال معلق على المجي

ما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الإكرام على تقدير الخطاب فعليا ومطلقا وإنّ 

 ء(. المجي

 ما هو دليل الشيخ الأنصاري من رجوع القيد الى المادة؟: س

 : دليل الشيخ يرجع إلى دعويين: ج

 دعوى استحالة رجوع القيد إلى الهيئة. ـ  1

 ة لبّا.دعوى لزوم رجوعه إلى المادـ  2

لكنّ المصنف جعل بع  تلك الوجوه اعتراضا على ما ؛ بوجوهله واستدل الشيخ 

وجهين المصنف وقد ساق ، كما سيأتي، ثم أجاب عنها، اختاره من رجوع القيد إلى الهيئة

 وامتناع رجوعه إلى الهيئة.، منها دليلا على ما اختاره الشيخ من رجوع القيد إلى المادة

إنّ مفاد الهيئة معنى ـ  الدليل على استحالة رجوع القيد إلى الهيئةأي ـ  الوجه الأول

الحر  موضوع للمعنى الجزئي  وذلك لأنّ ، حرفي غير قابل للإطلاق والتقييد

فيمتنع رجوع القيد إلى ، الجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد ومن الواضح أنّ ، الحقيقي

)أمّا امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنّه لا : لهوهذا ما ذكره بقو، الهيئة لعدم قابليته للتقييد

إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشإ بالهيئة حتى يصح القول 

فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند ، بتقييده بشرط ونحوه

 التحقيق راجع إلى نفس المادة(.

فإن لم يتعلّق ، فإمّا أن يتعلّق طلبه به أم لا ،إذا لاحظ شيئاإنّ العاقل : الوجه الثاني

طلبه به فلا كلام وإن تعلّق طلبه به فهو أمّا أن يريده مطلقا وإمّا أن يريده على تقدير 
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لطهارة بالنسبة الى اخاص وشرط مخصوص سواء كان الشرط أمرا اختياريا من قبيل 

فإنّ تعلّقت إرادته به مطلقا ، ليهاإنسبة الصلاة أم غير اختياري كالبلوغ والوقت بال

وإن تعلّقت إرادته به وكان الشرط اختياريا فإمّا أن ، فيكون خارجا عن محلّ الكلام

، يكون الشرط متعلّقا للطلب وواجبا على المكلّف تحصيله كالطهارة بالنسبة للصلاة

لك النصاب بل لو اتّفق وجوده يكون شرطا كم، وإمّا أن لا يكون متعلّقا للطلب

ومنشأ هذا الاختلا  في القيود هو ، بالنسبة الى الزكاة والاستطاعة بالنسبة الى الحج

بأنّ الأحكام تابعة للمصالح : الداعية الى طلبه سواء قلنا  الاختلا  في الأغراض

وفي جميع الفروض لا بدّ ، كما هو مبنى الأشاعرة، كما عليه العدلية أم لم نقل، والمفاسد

فالطلب بما هو ، ن القيود راجعة الى المطلوب لا نفس الطلب بشهادة الوجدانوأن تكو

 نّ فلأ، من قيود المادة لبا ا لزوم كونه)وأمّ : وهذا ما ذكره بقوله، مطلق ومتعلّقه مشروط

أو لا يتعلق به طلبه ، ا أن يتعلق طلبه بهفإمّ ، العاقل إذا توجه إلى شئ والتفت إليه

ا أن يكون ذاك الشئ موردا لطلبه وأمره فإمّ : وعلى الأول، الثانيلا كلام على ، أصلا

تارة يكون من ، وذلك التقدير، أو على تقدير خاص، مطلقا على اختلا  طوارئه

قد يكون ، ختياريةوما كان من الأمور الإ، وأخرى لا يكون كذلك، ختياريةالإ الأمور

على اختلا  ، ون كذلكوقد لا يك، مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف

من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الاحكام ، مر بهالأغراض الداعية إلى طلبه والأ

موافق لما أفاده بع   هذا، كما لا يخفى، والقول بعدم التبعية، للمصالح والمفاسد

 الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت(.

 رجوع القيد الى المادة؟ما هو جواب المصنف على ما ادعاه الشيخ من : س

 : حاصل الجواب: ج

إنّ مفاد الهيئة وإن كان معنى حرفيا إلّا إنّ المصنف ذهب الى أنّ المعنى الحرفي : أولاا 

فلا مانع من رجوع ، لذا يكون قابلا للإطلاق والتقييد، مفهوم كلي كالمعنى الاسمي
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ئذ من تقييده كسائر المعاني وعليه لم يكن مانع حين، لكونه كليا، القيد إلى مفاد الهيئة

 &كما اعتر  هو، لاسيما وإنّ القواعد العربية تقتضي رجوع القيد الى الهيئة، الكلية

 وحينئذ لا وجه لرجوع القيد الى المادة.، بذلك كما تقدّم

إنّما يكون غير قابل للتقييد فيما إذا أنشأ : نا جزئية معنى الهيئة نقوللو سلمّ : ثانياا و 

وأمّا لو فرض أنّ الآمر لاحظ ، للحجّ مثلا مطلقا ثم قيّد إنشائه بالاستطاعةالوجوب 

دال : وأبرزه بدالّين أحدهماـ  ضيّق فم الركيّةـ  الوجوب مقيّدا من أوّل الأمر وبنحو

، وهذا لا محذور فيه، على التقييد وهو الشرط: والآخر، على نفس المطلق وهو الهيئة

لأنّه ليس بمعنى تضييق دائرة المقيّد ، لحرفي لا تنافي التقييدوالحاصل إنّ جزئية المعنى ا

 )ولا يخفى ما: وهذا ما ذكره بقوله، بل قد يكون فائدة التقييد التمييز والتشخيص، دائما

كل واحد من  إنّ ، فقد حققناه سابقا، ا حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئةأمّ ، فيه

ما الخصوصية من قبل وإنّ ، ون عاما كوضعهاالموضوع له والمستعمل فيه في الحرو  يك

ا وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي  الفرق بينهما أنّه وإنمّا ، الاستعمال كالأسماء

، ليس من طوارئ المعنى، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية، آلة وحالة لمعاني المتعلقات

فالطلب المفاد من  ،والنهىكما لا يخفى على أولي الدراية ، بل من مشخصات الاستعمال

ما يمنع عن التقيد فإنّ ، م أنه فرده لو سلّ مع أنّ ، ن يقيدقابل لأ، الهيئة المستعملة فيه مطلق

، مر قد دل عليه بدالينغاية الأ، لا ما إذا أنشئ من الأول مقيدا، لو أنشئ أولا غير مقيد

 فافهم(.، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا

المصنف على ما أورد على ما تقدم من أنّ ما التزم به من  ما هو جواب: س

لأنّ ، التفكيك بين الإنشاء والمنشأ: رجوع القيد الى الهيئة مستلزم للمحال وهو

ولكن المنشأ بالصيغة يكون مقيّدا بقيد ، وقع في الحال، المفروض إنّ الإنشاء

ن التفكيك بينهما لا مع أنّ حالهما حال الوجود والإيجاد فكما لا يمك، استقبالي
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وهذا بخلاف ما إذا أرجعنا القيد الى المادة كما ، يمكن التفكيك بين الإنشاء والمنشأ

 فإنّه يكون الإيجاب والوجوب فعليا؟، يقوله الشيخ

ء على تقدير  نع في الإخبار بشيفكما لا ما، إنّ حال الإنشاء كحال الإخبار: ج

حيث أنّه لو لم يخبر معلّقا لم يكن ، تقدير مجيئهكالإخبار عن إكرام زيد بعمرو غدا على 

فإنّ ، والإنشاء كذلك، فتعليق المخبر به لا يوجب تعليقا في الإخبار، صادقا في إخباره

لأنّ تعليق المنشأ لا ، المنشأ إن كان معلّقا على الشرط كوجوب المشروط بالاستطاعة

ولا يمكن حصوله قبل ، والّذي أنشأه هو الطلب المشروط ،يوجب تعليقا للإنشاء

فالإنشاء والمنشأ يختلفان عن الوجود والإيجاد التكوينيين المستحيل ، حصول شرطه

على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء من المنشإ : قلت )فإن: وهذا ما ذكره بقوله، انفكاكهما

 حيث لا طلب قبل حصول الشرط.

لا يكون قبل  فلا بد أن، المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله: قلت

على تقدير كالإخبار به  ا لتخلف عن إنشائه وإنشاء أمرحصوله طلب وبعث وإلّا 

 فتأمل جيدا(.، بمكان من الإمكان كما يشهد به الوجدان

 ما هو جواب المصنف على الدعوى الثانية للشيخ الأنصاري من أنّ : س

تلاف فيه وأن الطلب النفسانّي المنقدح في نفس الآمر والطالب شيء واحد لا اخ

 القيد راجع إلى الفعل لبا؟

الظاهر من المصنف هو تسليم ذلك وأن الطلب النفسانّي المنقدح في نفس : ج

لكنّ ، الطالب مطلق دائما لا اشتراط فيه ولا قيد له وأن القيد راجع إلى الفعل لبا

إلّا أن ، ةالإنسان قد يتوجه إلى شيء فيتعلق به طلبه النفسانّي لأجل ما فيه من المصلح

، يمنعه مانع عن إنشاء الطلب المطلق الحالي ولو بنحو الواجب المعلق الاستقبالي

هذا ، فيضطر إلى إنشاء طلب مشروط بشرط مترقب الحصول المقارن لزوال المانع ثبوتا
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لأنّه كما قد تكون المصلحة ، بناء على تبعية الأحكام للمصالح في نفس الأحكام واضح

 كذلك قد تكون المصلحة في الحكم المشروط المقيد. ،في الحكم المطلق

وهي أفعال المكلفين فكذلك  :على تبعية الأحكام للمصالح في المتعلقات وأما بناء 

فإنّ التبعية إنّما تكون في الأحكام الواقعية فانّ الشيء بعد ما كانت فيه مصلحة تامة فلا 

ولكن الحكم الفعلي قد يتخلف عنها كما في موارد قيام  ،محالة يتبعها الحكم الواقعي

الأمارات أو الأصول على خلا  الأحكام الواقعية الموجب لسقوطها عن الفعلية أو 

فكم من واجب كانت فيه مصلحة تامة والحكم كان ، في بع  الأحكام في أول البعث

والمقام من  ،ظهارهمانع عن إنفاذه وإ ’مجعولا على طبقها واقعا ومع ذلك كان للنبي

ولكن يعوق  ،فقد يكون الشيء فيه صلاح كامل ويتبعه الحكم الواقعي، هذا القبيل

الآمر وجود المانع عن إنشاء الطلب المطلق الفعلي فينشأ الطلب المشروط الثابت على 

تقدير شرط متوقع الحصول المقارن لزوال المانع خوفا من أن لا يتمكن من الجعل 

ق عند زوال المانع فينشأ الطلب من الآن مشروطا بشرط كي يصير فعليا والإيجاب المطل

)وأما : وهذا ما ذكره بقوله، عند حصول الشرط بنفسه بلا حاجة إلى خطاب آخر جديد

وكان موافقا ، الشئ إذا توجه إليه إنّ : المادة لبا ففيهحديث لزوم رجوع الشرط إلى 

كما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه ، للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها

ويطلبه استقبالا على ، يمكن أن يبعث إليه معلقا، لعدم مانع عن طلبه كذلك، حالا

فلا ، جل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصولهتقدير شرط متوقع الحصول لأ

، لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير،  الطلب والبعث معلقا بحصولهيصح منه إلّا 

كرام ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإ، فيصح منه طلب الاكرام بعد مجئ زيد

ا بناء على وأمّ ، هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح، المقيد بالمجئ

التبعية  ضرورة أنّ ، والمنهي عنه فكذلك، تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به

المنع عن  فإنّ ، لا بما هي فعلية، الأحكام الواقعية بما هي واقعيةما تكون في إنّ ، كذلك
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وفي ، كما في موارد الأصول والامارات على خلافها، فعلية تلك الأحكام غير عزيز

 ’)حلال محمد مع أنّ ، #بل إلى يوم قيام القائم، بع  الاحكام في أول البعثة

ة( ومع ذلك ربما يكون المانع عن وحرامه حرام إلى يوم القيام، حلال إلى يوم القيامة

، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام، حكام باقيا مر الليالي والأيامفعلية بع  الأ

  .(^كما يظهر من الاخبار المروية عن الأئمة

وهذا الاعتراض ـ  ما هو جواب المصنف على اعتراض ذكره على نفسه: س

رجوع القيد إلى  أنّ : بتقريبـ  دليلا آخر للشيخ القائل برجوع القيد إلى المادة يعتبر

فيلزم أن يكون الإنشاء لغوا بعد فرض عدم ترتب المنشأ وهو ، الهيئة عديم الفائدة

 ، الوجوب حسب الفرض

  :للإنشاء فائدتان: ج

وتظهرهذه  ،بعد تحقق الشرط يترتّب المنشأ بلا حاجة الى إعادة الإنشاء :الأولى

الفائدة عندما كان مانع من إنشاء الحكم من قبل المولى بعد تحقّق الشرط فأنّه يكتفي بما 

 أنشأه في ذاك الزمان.

إذا أنشأ على نحو القضية الحقيقية مثلا تجب الزكاة على من ملك النصاب  :الثانية

ليا بالنسبة لمن لم فإنّه يكون فعليّا بالنسبة الى الواجد للشرط في حين الإنشاء واستقبا

ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر ، يكن واجدا لذلك الشرط بالخطاب الواحد

)فإن : وهذا ما ذكره بقوله، نّما يلزم ذلك إذا أنشأ بنحو القضية الخارجيةإو، من معنى

 فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا وبعثا حاليا.: قلت

ه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط بلا حاجة إلى فائدة للإنشاء أنّ يكفي : قلت

خطاب آخر بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب هذا مع شمول الخطاب 

 كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه

 تأمل جيدا(.و تقديريا بالنسبة إلى الفاقد له فافهمو
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 هل تدخل المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع؟: س

، لا ريب في دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع: ج

فلا دليل لتخصيص النزاع بمقدمات ، كدخول المقدمات الوجودية للواجب المطلق فيه

النزاع كما ذهب وإخراج مقدمات الواجب المشروط مطلقا عن محل ، الواجب المطلق

ا المصنف أمّ ، م خص النزاع بمقدمات الواجب المطلقعلاولذا بع  الأ، إليه المشهور

في ؛ فيقول بعدم الفرق بين الواجب المشروط والواجب المطلق في المقدمات الوجودية

، الواجب المشروط بعد تحقق مقدماته الوجوبية يصبح فعليا لأنّ ؛ دخولها في محل النزاع

 تي النزاع في مقدماته الوجودية.وحينئذ يأ

 فلا شك في خروجها عن محل النزاع على كلا القولين. المقدمات الوجوبية وأما

فلكونها مقدمات ـ  ومختار المصنفـ  ا وجه خروجها على مذهب المشهوروأمّ 

فلأنّ : وأما وجه خروجها على ما اختاره الشيخ من رجوع القيد إلى المادة، وجوبية

ففي مثل الحج جعل ؛ إليه الوجوب من الواجب على نحو لا يكاد يترشحالشرط أخذ 

لأنّه يكون ؛ فإذا حصلت لا يعقل إنشاء الطلب، واجبا على فرض حصول الاستطاعة

 من طلب الحاصل وهو محال.

فالفرق بين مبنى الشيخ الأنصاري ومبنى المشهور يكون في بقية المقدمات 

، فهي واجبة على مبنى الشيخ، الإيجاب في ظاهر الخطابالوجودية غير المعلق عليه 

هذا في غير المعرفة ، +وليست واجبة على مبنى المشهور الذي هو مختار المصنف

 والتعلم.

فهي واجبة مطلقا أي سواء في الواجب المشروط بمعنى كون الشرط  :وأما المعرفة 

الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها إلّا أنّ وجه وجوبها ليس ، كما هو المختار، قيدا للهيئة

ما وإنّ ؛ بعدم معقولية وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها في الواجب المشروط: لكي يقال

لأجل العلم الإجمالي بالأحكام الموجب للفحص ؛ وجوبها من باب حكم العقل بذلك
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الآمرة  الروايات  إلى بع  وتحصيل المؤمّن من العقوبة عند مخالفتها. بالإضافة، عنها

الوجودية للواجب )ثم الظاهر دخول المقدمات : وهذا ما ذكره بقوله، بتعلم الأحكام

أيضا فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق غاية  (1) المشروط في محل النزاع

الأمر تكون في الإطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على 

 وجوبها من باب الملازمة.

عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا  الشرط المعلق وأما

 ارتياب.

أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور لكونه مقدمة وجوبية. وأما على المختار 

ه وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلّا أعلى الله مقامه فلأنّ  (2)لشيخنا العلامة

ء واجبا على تقدير  ه جعل الشيفإنّ  ،هيترشح عليه الوجوب منّ  أنّه أخذ على نحو لا يكاد

حصول ذاك الشرط فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب وهل هو إلّا 

لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها  +طلب الحاصل. نعم على مختاره

وذلك ، وجوبه لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال

كما يأتي في الواجب ، لأنّ إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي والواجب إنّما هو استقبالي

 (3) عليه صاحب الفصول فإنّ الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح،  المعلق

 من المعلق فلا تغفل.

ا المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى وأمّ ، هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات

بل من باب ، في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنهّ لا بالملازمة

إلّا مع الفحص واليأس ، لهاإحتما  استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام

                                                           

 .44مطارح الأنظار:  (1)

 .46 -45مطارح الأنظار:  انظر (2)

 .63الفصول:  (3)
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العقوبة على المخالفة بلا  فيستقل بعده بالبراءة وأنّ  ،عن الظفر بالدليل على التكليف

 فافهم(.، حجة وبيان والمؤاخذة عليها بلا برهان

 في كيفية إطلاق الواجب المنجز: تذنيب

 ما هو الغرض من هذا التذنيب؟: س

لى الواجب المشروط هل يكون على أنّ إطلاق الواجب ع :الغرض هو بيان: ج

 لأنّه لا وجوب إلّا بعد حصول الشرط؟ ، نحو الحقيقة أو على نحو المجاز

إن كان إطلاقه بلحاظ حال حصول الشرط يكون على نحو  :وخلاصة ما ذكر

لما تقدم في مبحث ؛ الحقيقة سواء أرجعنا الشرط الى مدلول الهيئة أو الى مدلول المادّة

وإن كان بلحاظ ، إطلاقه بلحاظ حال التلبّس يكون على نحو الحقيقةالمشتق من أنّ 

وأنّ مفاد ، من رجوع القيد الى المادّة +فعلى ما اختاره الشيخ، حال قبل حصول الشرط

لأنّه ، الهيئة مطلق بمعنى أنّ الوجوب حالي والواجب استقبالي فهو حقيقة أيضا حقيقة

ا المستقبل هو ظر  الواجب أمّ ، قيقةفي حال الإطلاق يكون متلبّسا بالوجوب ح

الوجوب لعدم تلبّس المادّة ب، وعلى مبنى المشهور والمختارفهو مجاز، وليس للوجوب

 (1)«إنِيِّ أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً »: ول أو المشارفة مثل قوله تعالىقبل حصول الشرط بعلاقة الأ

الى مفاد الهيئة وكون لأنّه لا يوجد وجوب قبل حصول الشرط بعد فرض رجوع القيد 

 الوجوب مقيّدا بالشرط.

فهو حقيقة على كل « حج إن استطعت»مع الشرط من قبيل  وأما إطلاق الصيغة

 كما في المثال-وذلك لأنّ الصيغة ؛ سواء كان الشرط قيدا للهيئة أم قيدا للمادة: حال أي

فهما مستفادان من وأمّا الإطلاق أو التقييد ـ  وهو أصل الطلبـ  استعملت في معناهاـ 

فتكون الدلالة على كل من الإطلاق والتقييد ، دال آخر كالشرط ومقدمات الحكمة

                                                           

 .36يوسف:  (1)
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 وحينئذ يكون استعمال الصيغة على نحو الحقيقة والإطلاق، بنحو تعدد الدال والمدلول

كما أنّ التقييد على مبنى المصنف ، مستفاد من مقدمات الحكمةـ  على مبنى الشيخـ 

]كيفية إطلاق الواجب المنجز[ لا  )تذنيب: وهذا ما ذكره بقوله، طمستفاد من الشر

يخفى أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على 

في  (1) +الحقيقة مطلقا وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره

عليه إلّا أنّ تلبسه بالوجوب في لأنّ الواجب وإن كان أمرا استقباليا ، الواجب المشروط

تصريحه  &حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما عن البهائي، الحال ومجاز على المختار

 بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة.

في  + فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على مختاره :وأما الصيغة مع الشرط

لمختار في الطلب المقيد على نحو تعدد الدال والمدلول كما هو الحال الطلب المطلق وعلى ا

 فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم(.

 : +خلاصة رأي المصنف

 التعاريف المذكورة للواجب المطلق والمشروط تعاريف لفظية لا حقيقية.ـ  1

 حقيقيان. الإطلاق والتقييد وصفان إضافيان لاـ  2

 القيود المأخوذة في لسان الأدلة ترجع إلى مفاد الهيئة لا إلى المادة.ـ  3

إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حصول الشرط على نحو ـ  4

 وبلحاظ ما قبل حصوله يكون على نحو المجاز.، الحقيقة

سواء : أي؛ إطلاق الصيغة مع الشرط يكون على نحو الحقيقة على كل حالـ  5

 أم قيدا للمادة.، كان الشرط قيدا للهيئة
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 المنجزو تقسيم الوجب إلى المعلق

ما هو التقسيم الذي ابتكره صاحب الفصول في تقسم الواجب؟ وكيف : س

 فرّع عليه وجوب المقدمة قبل مجيء الوقت؟

ولا ، ذكر صاحب الفصول أنّ الواجب المنجز هو ما يتعلق وجوبه بالمكلف: ج

لأنّ ؛ ويسمى بالواجب المنجز، على أمر غير مقدور من قبيل المعرفةيتوقف حصوله 

 التكليف فيه منجز وثابت.

من ؛ ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له، ما يتعلق وجوبه بالمكلف :والمعلق

ا أمّ ؛ أو خروج الرفقة، فإنّ وجوب الحج يتعلق به في أول أزمنة الاستطاعة، قبيل الحج

؛ ويسمى بالواجب المعلق، وهو غير مقدور للمكلف، ء وقته مجيفعله فهو يتوقف على 

 لأنّ الواجب فيه معلق على أمر غير مقدور كالحج. 

أن التوقف في  هو :والفرق بين الواجب المعلق وبين الواجب المشروط المشهوري

ففي المشروط يكون الوجوب ، وفي الواجب المعلق للفعل، الواجب المشروط للوجوب

وهذا ما ، وفي المعلق يكون الوجوب حاليا، لتوقف الوجوب فيه على الشرط؛ استقباليا

باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا   إنّه ينقسم (1) )قال في الفصول: ذكره بقوله

يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا وإلى ما يتعلق وجوبه به 

مقدور له وليسم معلقا كالحج فإنّ وجوبه يتعلق ويتوقف حصوله على أمر غير 

ء وقته وهو  بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجي

التوقف هناك  والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ ، غير مقدور له

 وهنا للفعل انتهى كلامه رفع مقامه(. ،للوجوب
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الأنصاري على إنكار تقسيم الواجب الى منجز ما هو دليل الشيخ : س

 ومعلق؟

الذي   أنّ الواجب المعلّق :هو دليل الشيخ الأنصاري في إنكاره لهذا التقسيم: ج

فإنّ في الواجب المعلّق ، أسّسه في الفصول هو عين الواجب المشروط على مبنى الشيخ

لأمر في الواجب وكذلك ا، والواجب استقبالياً ، يكون الوجوب حالياً كما تقدم

لأنّه برجوع القيد الى المادة يكون الوجوب فيه حالياً ، المشروط على مبنى الشيخ

)لا : وهذا ما ذكره بقوله، وعليه لا يبقى فرق معقول بين الواجبين، والواجب استقبالياً 

شيخنا العلامة أعلى الله مقامه حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى  )أنّ  يخفى

الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة  وجعل

و)ظاهر المشهور كما يشهد به ما )كذلك أي إثباتا وثبوتا على خلا  القواعد العربية

على الفصول هذا التقسيم( ضرورة أنّ المعلق بما فسّه  (1)تقدم آنفا عن البهائي أنكر

يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك كما هو واضح حيث لا يكون حينئذ 

 هناك معنى آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط(.

 ما هو إيراد المصنف على الشيخ؟: س

لى المادة إإنّه بإرجاعه القيد في الواجب المشروط  :حاصله ما أورده على الشيخ: ج

غاية الأمر إنّ الشيخ سمّاه ، فهو قد التزم بالواجب المعلق الذي ادّعاه في الفصول

إنّ الوجوب في بع  الواجبات يكون : فهما متفقان على أمر وهو، بالواجب المشروط

اجب المعلق وإنّما أنكر الواجب فالشيخ في الحقيقة لم ينكر الو، حالياً والواجب استقبالياً 

وكون الوجوب ، والمشهور من رجوع القيد الى الهيئة ،المشروط عند صاحب الفصول

، كالواجب استقبالياً الذي هو المطابق للقواعد العربية حسب اعترا  الشيخ نفسه
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لقيد وأنّ ا، وادّعى عدم إمكان ذلك. إلّا أنّه تقدم في الفصل السابق عدم تمامية ما أفاده

 :وهذا ما ذكره بقوله، وعليه فلا يبقى للإنكار عليه مجال، يصح رجوعه الى الوجوب

)وحيث قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة كما هو ظاهر المشهور 

 فلا يكون مجال لإنكاره عليه(.، وظاهر القواعد

 ما هو إشكال المصنف على صاحب الفصول؟: س

نّ التقسيم إنّما يكون حسنا اذا كان بين القسمين اختلافاً إ: الإشكالحاصل : ج

غاية ما يقال ، وهو لم يتوفر في هذا التقسيم، ثر متميّز عن الآخرأجوهرياً ولكل قسم 

لأنّ زمان الإتيان بالواجب في أحدهما يكون متأخراً ، نّهما يختلفان في بع  الحالاتأ

، لكن هذا لا يعد فرقاً جوهرياً ، مقارناً مع زمانهعن زمان الوجوب وفي الآخر يكون 

ولو كان ذلك مسوّغاً للتقسيم للزم أن ، لأنّ التفاوت بين الصنفين من حيث الحالات

لأنّ للواجب أصنافاً كثيرة مختلفة ومتفاوتة في بع  ، يكون للواجب تقسيمات كثيرة

ر في جملة مسائل الواجب هو أن يذك: فما يحسن أن يقال في المقام، الحالات والعوارض

المطلق إنّ قسم من الواجب ما يكون زمان إتيانه متأخراً عن زمان إيجابه وقسم آخر ما 

إنّ الإسم المعرب منه ما يكون : كما يقال، يكون زمان إتيانه مقارناً مع زمان إيجابه

: أن يقال )نعم يمكن: وهذا ما ذكره بقوله، إعرابه ظاهراً ومنه ما يكون إعرابه مقدّراً 

لأنّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية ، ه لا وقع لهذا التقسيمإنّ 

 لكثر تقسيماته وإلّا ، توجب الاختلا  في المهم  كونه حاليا أو استقباليا لا توجبه ما لم

 لكثرة الخصوصيات ولا اختلا  فيه(.

غرض المهم كيف لا يكون فرق مهم بين القسمين مع أنّ ال: إن قيل: س

 متوقف على هذا التقسيم؟
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إنّ الذي دعا صاحب : حاصلهو، قبل الجواب لابد من بيان هذا الإشكال: ج

الفصول الى الالتزام بالواجب المعلق هو الذي دعا الشيخ الى الالتزام بإرجاع القيد الى 

حيث توجد بع  مقدمات للواجب لا بد من ، وهو معالجة المقدمات المفوتة، المادة

وغسل ، لإتيان بها قبل زمان الواجب كالسير للحج قبل الموسم لمن كان بعيداً عن مكةا

وللتخلص من هذه المشكلة أرجع الشيخ ، المحدث بالحدث الأكبر في الليل لصوم الغد

القيود الى المادة فيكون وجوب الواجب الأصلي حالياً قبل زمانه فيترشح منه الوجوب 

فصول فقد التزم بالواجب المعلّق وإن وجوب الحج يكون ا صاحب الأمّ ، الى مقدماته

وهذه فائدة ، فيكون السير الذي هو مقدمة وجودية له أيضاً واجباً ؛ حالياً قبل الموسم

 مهمة موجبة للتقسيم؟

لأنّ الكلام في ، بّأن هذا التقسيم لا موقع له فيما هو المهم في المقام أجاب المصنفو

وأن وجوبها مناط ، لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط وجوب المقدمة وأنّها تابعة

فليس لهذا ، والمعلق وجوبه فعلي كالمنجّز فمقدمته واجبة مثله، بفعلية وجوب ذيها

الفصول على تقسيم الواجب إلى المعلق  ما رتبه نّ لأ، التقسيم أثر في وجوب المقدمة

ب وفعليته ، لا من آثار يكون من آثار إطلاق الوجو فعلا والمنجز من وجوب المقدمة

وهذا ما ، استقبالية الوجوب وحاليته ، فلا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى وجوب المقدمة

ما هو من أثر إطلاق )فإنّ ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلا كما يأتي إنّ  :ذكره بقوله

 وجوبه وحاليته لا من استقبالية الواجب فافهم(. 

 النهاوندي على الواجب المعلق؟ وما هو جواب المصنف؟ما هو إشكال : س

، إنّ الإرادة التشريعية لا تنفك عن المراد كالإرادة التكوينية: حاصل الإشكال: ج

لأنّها عبارة عن الشوق المؤكد ـ  فكما يستحيل انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد

ة التشريعية عن المراد فكذلك يستحيل انفكاك الإرادـ  المستتبع لتحريك العضلات

ولازم التعليق انفكاك المراد ، فهي لا تنفك عن حركة الغير إلى الفعل، وهو فعل الغير



 349  .....................................................  دخول المقدمة الخارجية في محل الكلام دون المقدمة الداخلية.

 

، لأنّ الواجب استقبالي بحسب الفرض؛ لتأخر المراد فيه زمانا عن الإرادة؛ عن الإرادة

ويستحيل انفكاك الوجوب عن الواجب بأن يكون الوجوب فعليا ، والوجوب فعلي

والنتيجة امتناع ، ب استقباليا فيكون من قبيل تخلف المعلول عن العلة وهو ممتنعوالواج

ه )ثم إنّ : وهذا ما ذكره بقوله، لأنّ المراد فيه متأخر عن الإرادة زمانا، الواجب المعلق

من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق وهو أنّ  (1))ربما حكي عن بع  أهل النظر

فكما لا تكاد ، ون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المرادالطلب والإيجاب إنّما يك

فكيف يتعلق ، تكون الإرادة منفكة عن المراد فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به

 بأمر استقبالي فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر(.

 : بوجهين أجاب المصنفو

التشريعية بالإرادة التكوينية بعدم انفكاك إنّ المستشكل قاس الإرادة : الوجه الأول

كما لو ، يمكن أن تنفك الإرادة التكوينية عن المراد: والمصنف يقول، المراد عن الإرادة

ويحتاج إلى ، كما لو كان المراد بعيد المسافة، تعلقت الإرادة التكوينية بأمر استقبالي

 لو فرضنا أنّ المراد هو كما، كطي المسافات، مقدمات كثيرة محتاجة إلى زمان طويل

فحينئذ ينفك ، تحصيل المال الذي يحتاج تحصيله إلى السفر المحتاج إلى المقدمات العديدة

بل إرادتها تبعية ، لأنّ فعل المقدمات لا يكون له إرادة مستقلة؛ المراد عن الإرادة

مات ومضي فالإرادة التكوينية تنفك عن المراد لتوقفه على مقد، مترشحة عن إرادة ذيها

فيه : قلت): وهذا ما ذكره بقوله، فالإرادة التشريعية تنفك عن المراد بطريق أولى، زمان

أنّ الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي وهو أوضح من أن يخفى على 

تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان  ضرورة أنّ  ،عاقل فضلا عن فاضل

المقصود بعيد المسافة وكثير المئونة ليس إلّا لأجل تعلق إرادته به وكونه مريدا له قاصدا 

 إياه لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك(.

                                                           

 .المحقق النهاوندي أي (1)
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حيث المحقق النهاوندي إنّ بع  الأعلام حاول توجيه كلام : ذكر المصنفثم 

في هذا الوهم ما سمعه من تعريف الإرادة ب )الشوق عه أوقلعل الذي الذي : قال

أن يكون المراد أمراً حالياً لعدم و أنّه لا بدّ : المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد( فتوهّم

 إمكان التحريك بالفعل نحو ما هو متأخر.

 لكنه غفل عن أنّ المراد من التحريك المذكور في التعريف هو التحريك بالفعل دائماً 

ما المراد منه التحريك الجامع لما هو تحريك بالفعل أو إنّ ، وهذا أيضاً غير صحيح

لأنّ متعلق الشوق قد يكون أمراً ، التحريك في ظر  المراد المتأثر عن الشوق الشديد

وقد يكون استقبالياً ، حالياً من دون توقف على مقدمة فيكون التحريك اليه فعلياً 

مثلا الشوق ، ة فيكون التحريك اليه فعلياً في وقت ظر  المرادومتوقفاً على تمهيد مقدم

الى زيارة المحبوب في المستقبل قد يكون أشدّ من الشوق الى الأمر الحالي الذي لا يحتاج 

 )ولعل الذي أوقعه: وهذا ما ذكره بقوله، الى مقدمة على ما يشهد به الوجدان الصحيح

في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد 

محركا نحوه يختلف   وقد غفل عن أن كونه، وتوهم أنّ تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد

حسب اختلافه في كونه مما لا مئونة له كحركة نفس العضلات أو مما له مئونة 

ة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو ومقدمات قليلة أو كثيرة فحرك

بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف ، مقدمة له والجامع أن يكون نحو المقصود

الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون 

إلى تهيئة مئونة أو تمهيد المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج 

المحرك فعلا نحو أمر حالي أو   مقدمة ضرورة أنّ شوقه إليه ربما يكون أشدّ من الشوق

 استقبالي محتاج إلى ذلك(.

لو سلّمنا باستحالة انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد لما ذكره من : الوجه الثاني

لكناّ نمنع ذلك في الإرادة ، المراد الشوق المؤكد المحرّك بالفعل نحو: كونها عبارة عن
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إنّ : وتوضيحه، لإختلا  الأمر في الإرادة التشريعية عن الإرادة التكوينية، التشريعية

لا ، متعلق الإرادة التشريعية هو الفعل الصادر عن الغير الصادر عنه باختياره وإرادته

فعل الذي تعلقت به فالشوق المؤكد متعلق بالبعث والتحريك نحو ال، على نحو الإلجاء

 ومن الوضح أنّ الانبعاث ،فهو متوقف على انبعاثه بالفعل نحو ذلك العمل، الإرادة

لأنّ الاختيار لا يوجد إلّا بعد تحقق ؛ فعل اختياري للمكلف متوقف على مقدمات

إذ لو كان التفكيك ، تلك المقدمات وترتب تلك المقدمات يقتضى زماناً ولو كان قصيراً 

فلا فرق بين الزمان القصير والزمان ، أن لا يفصل بينهما ولو بفترة قليلة محالًا لزم

وهذا ، الطويل في نظر العقل الذي هو الحاكم في تشخيص ملاك الاستحالة والإمكان

 ، بأمر متأخر عن زمان البعثإلّا  ه لا يكاد يتعلق البعث)هذا مع أنّ : ما ذكره بقوله

ضرورة أنّ البعث إنّما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به بأن يتصوره بما 

يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان 

فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو 

مكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب ولعمري ما ذكرناه ملاك الاستحالة والإ

واضح لا سترة عليه والإطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بع  

 الطلاب(.

 ما هو الإشكال الثاني على الواجب المعلق؟ وما هو جواب المصنف؟: س    

لأنّ ، يف بغير المقدورإنّ الواجب المعلق يستلزم للتكل: حاصل الإشكال هو: ج

 المقيّد بما بعد الزوال وإيجاب الحج في ذي الحجة وهو في شهر قبل الزوال إيجاب الصلاة 

ولا ريب في أنّ القدرة من الشرائط العامة ، شوال على المكلّف غير مقدور امتثالهما

ما ذكره وهذا ، لأنّ التكليف بغير المقدور قبيح عند المشهورـ  على المشهورـ  للتكليف

ا أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث مع أنّه  )وربما أشكل على المعلق: بقوله

 من الشرائط العامة(.
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، القدرة للتكليف تعتبر حين الامتثال وليس من حين التكليف: أجاب المصنفو

، وبحسب الفرض وجود قدرة المكلف على إتيان الواجب المعلق في زمان فعله وامتثاله

إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان  الشرط أنّ : )وفيه: وهذا ما ذكره بقوله

وقد عرفت بما لا مزيد  ،غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر، التكليفو الإيجاب

 فراجع(. ،عليه أنّه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا

  ؟الواجب المعلّقما هو الإشكال الثالث على : س

لا وجه لتخصيص الواجب المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير : حاصله: ج

بل اللازم التعميم له بالنسبة الى الشرط المقدور الذي يكون بوجوده الاتفاقي ، مقدور

وملك النصاب بالنسبة الى وجوب ، مأخوذاً في التكليف من قبيل الاستطاعة للحج

الجميع في المهم المبحوث عنه وهو وجوب تحصيل المقدمات وذلك لاشتراك ، الزكاة

فعلى الواجب المعلّق من الالتزام بكون الوجوب حالياً ، غير المقدورة في زمان الواجب

فإنّه بناءً على وجوب المقدمة شرعاً لا مانع من القول بترشّح ، والواجب استقبالياً 

قدوراً كان للمكلف أو غير الوجوب من الواجب الى جميع المقدمات والشرائط م

لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر  )ثم لا وجه: وهذا ما ذكره بقوله، مقدور

بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو يكون موردا ، غير مقدور

للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب 

ت التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط تحصيل المقدما

لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة دونه 

  بعد الشرط(.لعدم ثبوته فيه إلّا 

مماّ ذكره في عدم ترشح الوجوب الى المقدمة على مبنى  ثم إنّ المصنف استدرك

لواجب المشروط ما إذا كان الشرط مأخوذاً في الواجب على نحو تقدير المشهور في ا

ولكي ، وعليه يكون الوجوب المشروط به حالياً أيضاً ، وجوده بنحو الشرط المتأخر
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وهي إنّ الواجب المشروط باعتبار شرطه ينقسم إلى : يتضح ذلك ينبغي بيان مقدمة

 : أقسام

؛ «إن جاءك زيد فأكرمه»: نحوأن يكون الوجوب مشروطا بشرط مقارن ـ  1

 فوجوب إكرام زيد مقارنا لمجيئه.

، مفروض حصوله في موطنه، أن يكون مشروطا بشرط متأخر عن الوجوبـ  2

إن سافرت يوم الاثنين فتصدق يوم »: ولكن الواجب يكون حاليا كالوجوب في نحو

 اليا.ويكون الشرط استقب، فيكون كل من الوجوب والواجب فعليا «الأحد بدرهم

مفروض الحصول في ، أن يكون الوجوب مشروطا بشرط متأخر عن الوجوبـ  3

من قبيل شرط بقاء الاستطاعة المالية ، الواجب متأخرا أيضا كالشرط ويكون، موطنه

لكن يفرض ؛ إذ يكون هذا متأخرا عن وجوب الحج بالاستطاعة؛ إلى انتهاء المناسك

فتجب مقدماته بناء على الملازمة بين ، وجودها قبل ذي الحجة فيصير الوجوب فعليا

 وجوب الواجب ووجوب مقدماته.

إذا تبيّنت هذه المقدمة يمكن القول بوجوب المقدمات في القسم الأخير من 

  فهذا القسم هو الذي ينفعنا بعين ما ننتفع بالواجب، المشروط قبل حصول شرطه

، وب ليترشح منه على مقدماتهمن دون فرق بين المشروط والمعلق في فعلية الوج، المعلق

إنّ الوجوب في الواجب المشروط : والفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلّق هو

، بشرط متأخر مرتبط بالشرط بخلا  المعلّق فإنّ الوجوب فيه غير مرتبط بالشرط

على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان  )نعم لو كان الشرط: وهذا ما ذكره بقوله

المشروط به حاليا أيضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب الوجوب 

وإن ، أيضا حاليا وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ إلّا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه

 (. ارتبط به الواجب
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 وجوه دفع الإشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها: تنبيه

 ما هو الغرض من هذا التنبيه؟: س

الغرض هو بيان الطرق لحل مشكلة المقدمات المفوّتة التي سبقت الإشارة : ج

في الواجب المشروط وما ابتكره الفصول من  +وقد تبيّن إنّ مختار الشيخ، إليها

والآن جاء الوقت لكي ، الواجب المعلّق كان لغرض حلّ الإشكال في المقدمات المفوتة

هو إنّ وجوب : صل ما اختاره من الحلوحا، يبيّن المصنف طريق الحل المطلوب عنده

سواءً كان حالياً أم كان استقبالياً كالصوم في الغد والمناسك في ـ  ء إن كان فعلياً  الشي

 الموسم وكان منجزاً أو معلقاً على شرط هو موجود في ظرفه مقارناً أو متقدماً أو متأخراً 

إذا توفّرت في ـ  القول بالملازمة بناء علىـ  فإنّه يستلزم فعلية وجوب المقدمة الوجوديةـ 

 : تلك المقدمة شروط ثلاثة

أن لا تكون المقدمة الوجودية مقدمة للوجوب كالاستطاعة : الأوّل الشرط

فلا يكون للحج وجوب قبل ، لأنّها على فرض كونها مقدمة للوجوب، بالنسبة الى الحج

 فلا يمكن سراية الوجوب اليها.، حصولها

إن سافرت : كقوله تكون المقدمة مأخوذة قيداً في الموضوع أن لا: الثاني الشرط

لأنّ ؛ لاستحالة تعلق الوجوب به بعد أخذه في الموضوع، فقصّر وإن استطعت فحجّ 

فقبل ، قيود الموضوع عبارة عن نفس الموضوع تكون في مرتبة العلّة بالنسبة الى الحكم

يكون ترشح الوجوب اليه ـ  الموضوعـ  تحقق قيد الموضوع لا يوجد حكم وبعد تحققه

 من قبيل تحصيل الحاصل.

أن لا يكون القيد بوجوده الاتفاقي شرطاً للواجب على نحو لا : الثالث الشرط

سواءً كان أمراً اختيارياً كالاستطاعة للحج أم غير اختياري ، يكون أمراً داعياً إليه

 كالوقت بالنسبة الى الصلاة.
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بمعنى ، أنّ نستكشف بطريق الإن :لمقدمة المفوتةفتبيّن مماّ ذكره في حل مشكلة ا

أي من طريق العلم بفعلية وجوب ذيها نعلم ، العلم بالعلّة عن طريق العلم بالمعلول

إنّ زمان : غاية ما يقال، سبق فعلية وجوب مقدماته حتى لو كان مشروطاً بشرط متأخر

 )قد انقدح من مطاوي: هوهذا ما ذكره بقول، وهذا لا إشكال فيه، إتيانه يكون متأخراً 

ما ذكرناه أنّ المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية وكونه في الحال بحيث يجب على 

المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها ولو كان أمرا استقباليا كالصوم في الغد 

والمناسك في الموسم كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخرا أو مطلقا 

ان أو معلقا فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا أو مأخوذة في الواجب على منجزا ك

نحو يستحيل أن تكون موردا للتكليف كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر والحاضر 

والمستطيع إلى غير ذلك أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله وتقدير وجوده بلا اختيار 

ة أنّه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون ضرور، أو باختياره موردا للتكليف

كما أنّه إذا ، هناك وجوب إلّا بعد حصوله وبعد الحصول يكون وجوبه طلب المحال

فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ومع ، أخذ على أحد النحوين يكون كذلك

 حصوله لا يكاد يصح تعلقه به فافهم.

إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان إذا عرفت ذلك فقد عرفت أنه لا 

الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليا مطلقا ولو كان مشروطا 

ضرورة فعلية وجوبه وتنجزه  ،بشرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى

بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ولا يلزم منه 

بل لزوم ، وإنّما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به، محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها

هان كالإتيان بسائر الإتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤنة بر

 المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه.
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أنّه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق أو بما  :فانقدح بذلك

 يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط(.

 ما هو المورد الذي لا يجري فيه البرهان الإني المتقدم؟: س

طريق استكشا  فعلية وجوب ذي المقدمة قبل زمان  إنّ حلّ الإشكال عن: ج

، الواجب بطريق الإن إنّما يصحّ إذا لم يعلم عدم وجوب ذي المقدمة قبل زمان إتيانه

فإنّه لا بدّ من استبدال هذه المحاولة والبحث عن  ،وأمّا إذا فرض العلم بعدم الوجوب

بالوجوب النفسي التهيّئي أن نلتزم : محاولة أخرى لحل مشكلة المقدمة المفوّتة وهي

أنّه )فانقدح بذلك : وهذا ما ذكره بقوله ،للإشكال خروهذا هو الحل الآ، لتلك المقدمة

لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل 

الإن في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم في الغد إذ يكشف به بطريق 

عن سبق وجوب الواجب وإنّما المتأخر هو زمان إتيانه ولا محذور فيه أصلا ولو فرض 

العلم بعدم سبقه لاستحالة اتصا  مقدمته بالوجوب الغيري فلو نه  دليل على 

فلا محالة يكون وجوبها نفسيا ولو تهيؤا ليتهيأ بإتيانها ويستعد لإيجاب ذي ، وجوبها

 ا(.المقدمة عليه فلا محذور أيض

: ما هو الإشكال الذي يرد على ما اختاره المصنف من الحل وهو: س

استكشاف فعلية وجوب ذي المقدمة قبل حلول زمان إتيانه إنّاا عن طريق سبق 

 فعلية مقدمته؟ وما هو جواب المصنف؟

إنّ ذلك يستلزم وجوب جميع مقدماته في ذلك الزمان وليس : حاصل الإشكال: ج

أنّ مع ، فيجب تحصيل الساتر والطهارة وأمثالهما في ذلك الزمان، خصوص المفوّتة منها

المسلّم به هو عدم لزوم تحصيل تلك المقدمات والمبادرة اليها حتى لو فرض عدم 

)إن : وهذا ما ذكره بقوله، وهذا يدلنا عن عدم تمامية الحل، التمكّن منها لو لم يبادر
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بق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن س: قلت

جميع مقدماته ولو موسعا وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه 

 منها لو لم يبادر(.

قبل زمان   أنّه لا إشكال من الالتزام بوجوب الإتيان بالمقدمات: أجاب المصنفو

فيما إذا كانت ، وّتةالواجب ويكون وجوبها فعلياً بفعلية وجوب ذيها وإن لم تكن من المف

القدرة المعتبرة في المقدمة مطلقة بمعنى من أول زمان الوجوب الى زمان وجود 

كما ، وأمّا إذا كانت القدرة المعتبرة فيها مقيدة بخصوص زمان إتيان الواجب، الواجب

لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ »: إذا استفدنا من قوله تعالى إنّ وجوب  (1)«إذِا قُمْتُمْ إلَِى الصَّ

فلا بدّ من القول بعدم وجوب ، الوضوء مختص بزمان يتمكن فيه من إتيان الصلاة

وهذا ما ، الوضوء قبل دخول الوقت حتى لو فرض عدم تمكّنه منه بعد دخول الوقت

لا محيص عنه إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة : )قلت: ذكره بقوله

ء زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه  د مجيخاصة وهي القدرة عليه بع

 فتدبر جدا(.

 في تردد القيد بين رجوعه إلى المادة أو الهيئة: تتمة

 ما هو الغرض من هذه التتمة؟: س

لأنّ بع  القيود مما ، الغرض بيان تردد القيد بين كونه راجعا الى المادة أو الهيئة: ج

كما إذا ، وبع  منها لا يجب تحصيله، للواجب المعلقكما إذا كان قيدا ؛ يجب تحصيله

أو يرجع إلى المادة مع كونه ، أو كان مأخوذا عنوانا للمكلف، كان القيد راجعا إلى الهيئة

وإنّما البحث فيما إذا لم يعلم ، فلا كلام فيه، فإذا علم حال القيد، غير اختياري كالوقت

ولم يكن في مقام الإثبات ، الهيئة والمادة وأمكن رجوعه إلى كل من، إلى أي منهما يرجع

                                                           

 .6المائدة:  (1)
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وتردّد أمره بين الرجوع الى ، أكرم العالم إن جاءك: ما يعيّن ذلك من قبيل ما إذا قال

المادة على نحو يجب تحصيل الشرط أو كان بوجوده الاتفاقي شرطاً وبين الرجوع الى 

لكل من الاحتمالين  بنحو الشرط المتأخر أو المقارن بأن لم يكنـ  الوجوبـ  الهيئة

وهي تقتضي البراءة عن ، هو الأصول العملية: وحينئذ فالمرجع عند المصنف، مرجّح

بل يمكن القول بعدم ، فتجري البراءة، لكونه مشكوك الوجوب؛ وجوب هذا القيد

يستلزم نفي العلة ـ  وهو وجوب المقدمةـ  لأنّ نفي المعلول؛ وجوب ذي المقدمة أيضا

اختلا  القيود في وجوب  )قد عرفت: هذا ما ذكره بقولهو، وهي وجوب ذيها

وإن دار أمره ، فلا إشكال، التحصيل وكونه موردا للتكليف وعدمه فإن علم حال قيد

ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن وأن يكون راجعا إلى 

ه قام الإثبات ما يعين حاله وأنّ المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب فإن كان في م

  فالمرجع هو الأصول العملية(.إلّا و فهو ،ما من القواعد العربيةراجع إلى أيّه 

قال الشيخ ، دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة عند: س

فما هو دليل الشيخ؟ وما ، بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة: الأنصاري

 المصنف؟هو جواب 

 : استدل الشيخ على ذلك بوجهين: ج

والإطلاق الشمولي مقدم على ، وإطلاق المادة بدلي، إن إطلاق الهيئة شمولي: الأول

لأنّ شأن الوجوب هو الدوام ؛ (1)﴾أَحَلَّ اللهَُّ الْبَيْعَ ﴿  الإطلاق البدلي. كإطلاق

، وهذا خلا  المادة، غيرهماوالاستمرار إلى أن يؤتى بمسقط له من إطاعة أو معصية أو 

لأنّ الواجب هو  (2)﴾فَتَحْرِيرُ رَقَبَة  ﴿  :لأنّ إطلاقها بدلي نظير الإطلاق في قوله تعالى

                                                           

 .265البقرة:  (1)

 .32النساء:  (2)
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فإذا دار الأمر بين تقييد أحد ، صر  الوجود من الطبيعة وليس له تكرار ولا استمرار

من طبعه الدوام وإبقاء ما ، الإطلاقين فلا بدّ من إرجاع القيد الى ما شأنه البدلية

في الدوران بين الرجوع إلى  (1) )وربما قيل: وهذا ما ذكره بقوله، والاستمرار على حاله

 الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طر  الهيئة وتقييد المادة بوجهين.

 أن إطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأفراده فإنّ  :الوجه الأول

وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له 

 وإطلاق المادة يكون بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة(

دار الامر بين ارتكاب خلا  ظاهرين ،وبين ارتكاب خلا  لو : الوجه الثاني

ن لأوذلك من هذا القبيل ،  مقامناالأول ، و في تقدم الثاني علىشك ظاهر واحد ، فلا 

 خلا  ظاهرين : ارتكابفيه تقييد إطلاق الهيئة 

وجوب  أنّ  بداهة : بطلان محل الاطلاق في المادة ، خر: تقييد إطلاقها . والآ الأول

من الحج  لأنّ إطلاق ،  -وهي الحج  -الحج مثلا إذا قيد بالاستطاعة ، فلا يبقى للمادة 

عدم  صورة، إذ لا وجوب في وليس فيه مصلحةاستطاعة ليس بواجب ، دون 

 فدائرة الواجب تتضيق قهرا بتقيد الوجوب . يتصف بهالحج ، لكيالاستطاعة 

لا يستلزم  تقييدها وهذا بخلا  تقييد المادة ، كالصلاة المقيدة بالطهارة مثلا ، فإنّ 

 تقييد الوجوب .

المادة يستلزم  وتقييد تقييد الهيئة يستلزم ارتكاب خلا  ظاهرين ،إنّ : والحاصل

الهيئة ، ويبقى إطلاق الهيئة على  ارتكاب خلا  ظاهر واحد ، فيقدم على تقييد إطلاق

إنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة : )ثانيهما: وهذا ما ذكره بقوله ،حالها

التقييد الذي ويرتفع به مورده بخلا  العكس وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان 

 لا يوجب بطلان الآخر أولى.

                                                           

 .43انظر مطارح الأنظار:  (1)
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، فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة ،أما الصغرى

لأنّها لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلا  تقييد المادة فإنّ محل الحاجة إلى 

 لقيد وعدمه.إطلاق الهيئة على حاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجوب ا

إلّا أنّه خلا  الأصل ولا فرق في ، فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازا ،وأما الكبرى

بطلان و الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر

 العمل به.

و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بع  مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى 

 مقامه(.الله 

 كلا الوجهين. على أجاب المصنفو

فهو إنّ مفاد إطلاق الهيئة حتى لو كان شموليا : أمّا الجواب على الوجه الأول

بل ؛ لكنّ الضابط في التقديم والترجيح ليس كونه شموليا، بخلا  إطلاق المادة

ل فلأنّ الأو، الضابط والمناط كونه بالوضع كتقديم عموم العام على إطلاق المطلق

وكلا ، بل بمقدمات الحكمة، الذي ليس بالوضع؛ بالوضع كان مقدما على الثاني

 فلا أولوية لأحدهما على الآخر.، الإطلاقين في المقام بمقدمات الحكمة

لكنّ العمل ؛ فلأن التقييد وإن كان خلا  الأصل: الوجه الثاني على أمّا الجواب

ومقامنا من ، على خلا  الأصلالذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة لا يكون 

لا أنّه تقييد ، لأنّ تقييد إطلاق الهيئة مانع عن تحقق الإطلاق في المادة؛ هذا القبيل

 )وأنت خبير بما فيهما.: وهذا ما ذكره بقوله، إنّه خلا  الأصل: لإطلاق المادة كي يقال

إلّا أنّه لا  ،فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلا  المادة أما في الأول

غاية الأمر ، لأنّه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يوجب ترجيحه على إطلاقها

كما ربما يقتضي التعيين أحيانا كما لا ، أنّها تارة يقتضي العموم الشمولي وأخرى البدلي

 يخفى.
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وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا 

فلو ، موليا بخلا  المطلق فإنّه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليهلكونه ش

فرض أنّهما في ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق 

 يقدم بلا كلام.  بإطلاقه دل على الشمول لكان العام

الذي يوجب إلّا أنّ العمل ، فلأنّ التقييد وإن كان خلا  الأصل :وأما في الثاني

عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بع  مقدماته لا يكون على خلا  الأصل أصلا 

إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي 

 يكون على خلا  الأصل.

إلّا كونه خلا  الظهور المنعقد ، لا معنى لكون التقييد خلا  الأصل :وبالجملة

طلق ببركة مقدمات الحكمة ومع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان للم

ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في 

 خلا  الأصل أيضا(.

 ما هو التوجيه المذكور لكلام الشيخ المقدم؟ وما هو جواب المصنف؟: س

فلماذا ، الشمولية إذا لم تكن موجبة للترجيح على البدلية إنّ : حاصل التوجيه: ج

كما إذا قال المولى أكرم عالماً ولا تكرم الفساق عند ، يقدم العام على المطلق عند التعارض

وما ، ويحكم بحرمة إكرامه، فلا بدّ من ترجيح الثاني، عالم فاسق كما إذا وجد، التعارض

 .ذلك إلّا لأنّه شمولي والأوّل بدلي

إلّا إنّه ليس ذلك من ، لا إشكال في تقديم الشمولي على البدلي: أجاب المصنفو

دلالة لفظ عالم   لأنّ ، بل لأنّ دلالته على العموم بالوضع بخلا  البدلي، جهة شموليته

ومن الواضح تقديم دلالة الوضع على الدلالة ، على الإطلاق إنّما بمقدمات الحكمة

ولذا لو انعكس الأمر بأن فرض أنّ دلالة المطلق على ، الحاصلة بمقدمات الحكمة

الإطلاق بالوضع ودلالة العام على العموم بمقدمات الحكمة للزم تقديم الأوّل على 
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إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ورفع  )وكأنّه توهم أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، الثاني

لأنّه ، بطل للعمل به وهو فاسداليد عن العمل به تارة لأجل التقييد وأخرى بالعمل الم

 لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدمات(.

عمّا ذكره في مسألة الدوران من أنّ ما ذكرناه من عدم الترجيح  ثم استدرك المصنف

من  +وحينئذٍ يتمّ ما ذكره الشيخ، وأمّا إذا كان المقيّد منفصلًا ، هو في المقيد المتصل

الهيئة  الاطلاق حينئذ ثابت لكل من لأنّ  ،وتقييد المادةلزوم ترجيح إطلاق الهيئة 

، بحسب الفرضوالمادة، لجريان مقدمات الحكمة في المادة بلا مانع، انفصال القيد 

إذا  )نعم: ذا ما ذكره بقولهوه ،الهيئة والمادة وعدم منعه من انعقاد الاطلاق في كل من

كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال 

 حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة فتأمل(.

 : +خلاصة رأي المصنف

 عدم صحة تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز بعد كونهما من الواجب المطلق.ـ  1

صاحب والواجب المعلق عند ، الفرق بين الواجب المشروط عند المصنفـ  2

 وعلى الثاني قيد للواجب.، أنّ القيد على الأول قيد للوجوب: الفصول

؛ تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراطـ  بناء على الملازمةـ  وجوب المقدمةـ  3

 في الإطلاق والاشتراط.فلا يعقل تغايرهما ، لأنّ وجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها
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 تقسيم الواجب الى النفسي والغيري

 ما الفرق بين الواجب النفسي والغيري؟: س

فإذا كان الداعي لطلب ، يقسّم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الدواعي: ج

وإذا لم يكن الداعي ، ء واجبا غيريا يكون ذلك الشي؛ ء هو التوصل إلى واجب آخر شي

 ء واجبا نفسيا. فيكون ذلك الشي، واجب آخرالتوصل إلى 

وهذا ما ، ما أمره لنفسه: والواجب النفسي؛ ما أمر به لغيره: فالواجب الغيري

فإن كان الداعي ، ء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع طلب شي )وحيث كان: ذكره بقوله

، واجب غيريفال، فيه هو التوصل به إلى واجب لا يكاد التوصل بدونه إليه لتوقفه عليه

وإلّا فهو نفسي سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله تعالى أو محبوبيته 

 بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات(.

 ما هو الإيراد على تعريف الواجب النفسي بما تقدم؟ وما هو جوابه؟: س

ـ  كون جميع الواجبات الشرعيةتأن : التعريف المذكورإنّ لازم : حاصل الإيراد: ج

لأنّها مطلوبات لأجل الغايات بناء ؛ من الواجبات الغيريةـ  ما عدا المعرفة بالله تعالى

، من كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد؛ على ما هو الحق عند العدلية

الواجب الغيري لا يكون كذلك تعريف ، فتعريف الواجب النفسي لا يكون جامعا

فيلزم أن تكون واجبة غيرية والحال أنّها ، فالصلاة واجبة لكونها معراج المؤمن، مانعا

لا  )هذا لكنّه: وهذا ما ذكره بقوله، فإشكال عدم الطرد وارد عليه أيضاً ، ليس كذلك

كان يخفى أنّ الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك أي بما له من الفائدة المترتبة عليه 

فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعا إلى ، الواجب في الحقيقة واجبا غيريا

 إيجاب ذي الفائدة(.

ها خارجة عن لكنّ ؛ بأنّ الفوائد المترتبة على الواجبات وإن كانت محبوبة: وأجيب

ستلزم توعليه لا يعقل وجوبها وتعلق الخطاب بها لكونها ، وهي غير مقدورة، الاختيار
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وحينئذ لا تكون تلك الفوائد المترتبة على الأفعال واجبة لكي  ،التكليف بغير مقدور

نعم وإن كان : )فإنّ قلت: وهذا ما ذكره بقوله، أنّ تلك الأفعال واجبات غيرية: يقال

وجودها محبوبا لزوما إلّا أنّه حيث كانت من الخواص المترتبة على الأفعال التي ليست 

 ة المكلف لما كاد يتعلق بهذا الإيجاب(.داخلة تحت قدر

بأنّ تلك الفوائد والخواص وإن كانت في  ،لكن المصنف ردّ على الجواب المذكور

، ةإلّا أنّها مقدورة مع الواسطة لأنّ اسبابها مقدور، نفسها وبلا واسطة غير مقدورة

مثل وإلّا لم يصح وقوع ، ومن الواضح أنّ القدرة على السبب قدرة على المسبب

التمليك والتطهير والتزويج والطلاق ونحو ذلك من المسببات موردا لحكم من 

بل هي داخلة : )قلت: وهذا ما ذكره بقوله، وهو واضح البطلان، الأحكام الشرعية

، تحت القدرة لدخول أسبابها تحتها والقدرة على السبب قدرة على المسبب وهو واضح

الطلاق والعتاق إلى غير ذلك من و ليك والتزويجوإلّا لما صح وقوع مثل التطهير والتم

 المسببات موردا لحكم من الأحكام التكليفية(.

عن أصل الإشكال بأنّ الواجب النفسي ما  الأولى في الجواب: ذكر المصنفثم 

وليس عن المصالح المترتبة عليه لكي يكون  يكون الأمر به منبعثاً عن حسنه الذاتي

والواجب الغيري هو الذي لا يكون الأمر المتعلّق به منبعثاً عن ، بلحاظه واجباً غيرياً 

فالصلاة مقدمة لتحصيل المصلحة الواجب فهي متصفة بالحسن لمؤثريتها ، حسنه الذاتي

، ا الطهارة فهي مقدمة للصلاة الواجبة فتكون متصفة بالحسن لمقدميتها لهاأمّ ، فيها

ك الوجوب النفسي لاستقلال العقل فالصلاة وجبت لإتصافها بالحسن الذاتي وهو ملا

ا الطهارة فهي واجبة لمح  مقدميتها وليس لحسنها أمّ ، بمدح فاعلها وذم تاركها

إمكان اجتماع الوجوب النفسي : ومنه يتضح، المقدمي وهو ملاك الوجوب الغيري

 أنّه باعتبار لحاظ حسنه الذاتي في إيجابه: أي؛ والغيري في مورد واحد بلحاظين مختلفين

فلا ، وباعتبار لحاظ حسنه العرضي ومقدميته لغيره فهو واجب غيري، واجب نفسي
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الذي هو مقدمة لمطلوب واقعا وهو الأثر  ينافي وجوبه النفسي الناشئ عن حسنه الذاتي

فإنّ كونه مقدمة لمطلوب واقعا ينافيه ؛ خلا  الواجب الغيريهذا ، والمترتب عليه

: أن يقال )فالأولى: وهذا ما ذكره بقوله، النفسي فيه لعدم ملاك الواجب؛ إيجابه النفسي

إنّ الأثر المترتب عليه وإن كان لازما إلّا أنّ ذا الأثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل 

بل وبذم تاركه صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك ولا ينافيه كونه ، العقل بمدح فاعله

الغيري لتمح  وجوبه في أنّه لكونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا بخلا  الواجب 

وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه إلّا أنّه ، مقدمة لواجب نفسي

ولعله مراد من فسّهما بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل  ،لا دخل له في إيجابه الغيري

زم أنّ يكون من فلا يتوجه عليه الاعتراض بأنّ جل الواجبات لو لا الكل يل، غيره

فإنّ المطلوب النفسي قلما يوجد في الأوامر فإنّ جلها مطلوبات ، الواجبات الغيرية

 لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها فتأمل(.

 ما هو المرجع عند الشك في كون شيء واجبا نفسيا أم غيريا؟: س

كصلاة ، غيرياء واجبا نفسيا أو  عند الشك في كون شيـ  مقتضى إطلاق الهيئة: ج

لأنّ الغيرية قيد زائد ؛ أن يكون واجبا نفسياـ  الطوا  ومتابعة المأموم للإمام في الجماعة

وفي حالة الشك فيها يرجع إلى الإطلاق ، فتحتاج إلى مئونة زائدة، على نفس الطلب

وهو خلا  النفسية فهي ليست زائدة على نفس الطلب ، الناشئ من مقدمات الحكمة

)ثم إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد  :وهذا ما ذكره بقوله، لإطلاقلكي تنفى با

فالتحقيق أنّ الهيئة وإن كانت  ،ه نفسي أو غيريالقسمين وأمّا إذا شك في واجب أنّ 

موضوعة لما يعمهما إلّا أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيا فإنّه لو كان شرطا لغيره لوجب 

 التنبيه عليه على المتكلم الحكيم(.
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بيّن استدلال الشيخ على منع التمسك بالإطلاق عند الشك في النفسية : س

 والغيرية؟ وما هو جواب المصنف؟

 :استدل الشيخ بمقدمتين: ج

، كما المنشأ بالصيغة به الفعل بالمطلوبية بمجرد تعلق الطلب اتصا  :الأولىالمقدمة 

 .هو حكم العقلاء

فيكون طلبا وقائمًا بنفس  ،الطلب هو مصداق الذي يتصف بالطلب :المقدمة الثانية

 .المولى بالحمل الشائع طلباً، ولا يعقل اتصا  المطلوبية بالمفهوم

)وأما ما : هذا ما أشار إليه بقوله، ومصداق الطلب غير قابل للتقييد النتيجة: إنّ   

المذكور بعد كون مفادها   من أنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك (1) قيل

نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول ، الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد

ه بمراحل من الواقع إذ لا شك في اتصا  الفعل بالمطلوبية بالطلب بالإطلاق لكنّ 

ل اتصا  المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فإنّ المستفاد من الأمر ولا يعق

ذلك و حقيقتها لا بواسطة مفهومهاو الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة

 واضح لا يعتريه ريب(.

بأنّ مفاد الهيئة ليس مصداق الطلب الذي هو : المقدمة الأولىعلى  أجاب المصنفو

وإنّما مفادها مفهوم ، ابل للإطلاق والتقييدصفة قائمة بالنفس وهو فرد خارجي غير ق

وهو مصداق ـ  وذلك لأنّ الطلب الخارجى، الطلب وهو قابل للإطلاق والتقييد

حين  ولا يمكن أن ينشأ بالصيغة، أمر خارجي وينشأ من أسباب خاصةـ  الطلب

وما ، للإنشاءوعليه لا بد أن يكون المنشأ أمراً قابلًا ، إنّما يتحقق بسبب الإنشاء ،الطلب

 إنّ مفاد: )ففيه: وهذا ما ذكره بقوله، كما مر في بحث الصيغة، ذلك إلّا مفهوم الطلب

بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في ، ليه ليس الأفرادإالهيئة كما مرّت الإشارة 

                                                           

 .66مطارح الأنظار:  (1)
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، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي والذي يكون بالحمل الشائع طلباً ، وضع الحرو 

إنّه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب : ا صح إنشاؤه بها ضرورةوإلّا لم

 الخاصة(

، بأنّه قد يكون الطلب الخارجي سبباً وداعياً للإنشاء :ثم استدرك المصنف بالقول

كما قد يكون الداعي له غيره مثل الترجّي والتمنيّ والتهديد ونحو ذلك مماّ تقدم في 

كما إنّ بقية ،  يقتضي أن يكون مفاد ذاك المعنى الصيغةإلّا إنّ ذلك لا، معنى للصيغة

ربما يكون هو السبب  )نعم: وهذا ما ذكره بقوله، الدواعي أيضاً لا تكون مفاد الصيغة

 لإنشائه كما يكون غيره أحيانا(.

توهم إنّ مطلوبية الفعل المتعلق لإنشاء : وأما الجواب على المقدمة الثانية فحاصله

الموجبة لتخيل كون مفاد الهيئة لا محالة هو الطلب  المطلوبية الحقيقة الطلب منحصرة في

، كذلك تتصف بالإنشائية، بل مطلوبية الفعل كما تتصف بالمطلوبية الحقيقية، الحقيقي

، وأراد منه الصلاة حقيقة، «صلّ »: كما لو قال المولى لعبدهـ  ويمكن أن تتصف بهما

لأنّ الاتصا  بهما هو ـ  الطلبين وتتصف بكليهما فيصدق على الصلاة أنّها مطلوبة بكلا

ما إذا أنشأ الطلب وكان داعيه للإنشاء الطلب الحقيقي الذي كان في نفسه وليس 

وهذا لا يثبت ما ادعاه من أنّ مفاد الصيغة هو مصداق ، التمنيّ أو الترجّي أو نحوهما

كما لو قال ، ل للتقييدبل مفادها مفهوم الطلب وهو قاب، الطلب وهو غير قابل للتقييد

ا مطلوبة وحينئذ يصدق على الصلاة أنّه ، وأراد منه الصلاة حقيقة «صلّ »: المولى لعبده

 بكلا الطلبين ومتصفة بكليهما.

ولعل سبب ، فما في تقريرات الشيخ خلط بين الطلب المفهومي والطلب الإنشائي

ق من دون تقييده بالحقيقي أو التعبير عن مفاد الهيئة بالطلب المطل: الاشتباه والخلط هو

فتوهم من ذكره ، والمطلق منصر  إلى الطلب الحقيقي لكونه فرده الأكمل، الإنشائي

فيكون هذا من اشتباه المفهوم بالمصداق ، مطلقا أنّ مفاد الصيغة هو الطلب الحقيقي
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فالشيخ في التقريرات ، اشتبه مفهوم الطلب بمصداق الطلب وهو الطلب الحقيقي: أي

الذي ـ  على مفهوم الطلبـ  الذي هو عدم إمكان تقييدهـ  رى حكم مصداق الطلبأج

 القابل للتقييد.ـ  هو مفاد صيغة الأمر

 لأنّ ؛ ما هو لوضوح إرادة خصوص الإنشائيثم إنّ عدم تقييد الطلب بالإنشائي إنّ 

 الطلب الحقيقي لا يمكن أن ينشأ بصيغة الأمر.

ـ  هو الطلب الإنشائي القابل للإطلاق والتقييدمن كون مفاد الهيئة ـ  ومما تقدم

 )واتصاف الفعل بالمطلوبية: وهذا ما ذكره بقوله، صحة تقييد مفاد الهيئة بالشرط

الواقعية والإرادة الحقيقية الداعية إلى إيقاع طلبه وإنشاء إرادته بعثا نحو مطلوبه 

الإشائي أيضا والوجود الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي لا ينافي اتصافه بالطلب 

ء ليس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه كان هناك طلب حقيقي أو لم  الإنشائي لكل شي

ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعار  التعبير عن مفاد ، بل كان إنشاؤه بسبب آخر، يكن

فتوهم منه أنّ مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه ، الصيغة بالطلب المطلق

فالطلب ، ولعمري إنّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، مل الشائعالطلب بالح

الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له وإن تعار  

تسميته بالطلب أيضا وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه وأنّ الطلب 

 الحقيقي لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى.

وقد ، كما مر هاهنا بع  الكلام، فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط

 المقام(.  في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في  تقدم

ولم يمكن ؛ ما هو مقتضى الأصل العملي فيما إذا لم يكن هناك إطلاق أصلا: س

مجملاا  ن يكونكأ ،التمسك بالأصل اللفظي كما إذا لم يكن لدليل الوجوب إطلاق

فهل مقتضى الأصل ، أو لم يكن لفظي أو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب

 ؟أو البراءة، الغيريةو فيجب الإتيان بما يتردد بين النفسية ،العملي الاشتغال
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عالماً بوجوب ما احتمل أنّ يكون مشروطاً بالذي يشك في  تارةا يكون المكلف: ج

، وأخرى يشك في وجوبه فعلًا ، وكان التكليف بالنسبة اليه فعلياً ، كونه نفسيّا أم غيريا

ا في أمّ ، ففى الصورة الأولى يجب الإتيان بما يشك في نفسيته أو غيريته لقاعدة الاشتغال

كما إذا شك في ، والمرجع فيه البراءة، الصورة الثانية فيكون من موارد الشك في التكليف

فإن كان وجوب قراءة ، رآن أو مطلوب نفسيأنّ الوضوء واجب غيري لقراءة الق

وإن لم يكن وجوبها ، القرآن فعلياً وجب الإتيان بالوضوء وإن لم يعلم جهة وجوبه

: هذا ما ذكره بقولهو، بل كان مشكوكاً فيرجع الى البراءة بالنسبة الى الوضوء، فعلياً 

فيما إذا كان التكليف بما وأما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به ، )هذا إذا كان هناك إطلاق

وإلا فلا ، احتمل كونه شرطا له فعليا للعلم بوجوبه فعلا وإن لم يعلم جهة وجوبه

 لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى(.
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 : «تذنيبان» 

 ما هو الغرض من التذنيب الأول؟: س

: على بع  الواجبات الغيرية ومنشؤهما هو عقد هذا التذنيب لدفع إشكالين: ج

إنّ الواجب : إنّ للواجب الغيري خاصتان يمتاز بهما عن الواجب النفسي الأولى

فلو ، في امتثاله ولا عقاباً في عصيانه والواجب النفسي يستتبعهماالغيري لم يستتبع ثواباً 

ترك الواجب النفسي الذي له مقدمات لا يستحق إلّا عقاباً واحداً وفي فرض امتثاله لا 

إنّ الواجب الغيري وجوبه توصّلي لا يعتبر : واحداً. والخاصية الثانيةيستحق إلّا ثواباً 

أمّا ، إلّا إنّا نرى في الواجبات الغيرية ما ليس فيه الخاصتان، في امتثاله قصد القربة

فإنّ يوجد : وأمّا الخاصة الثانية، فقد ورد الثواب على بع  المقدمات: الخاصة الأولى

ويمكن المثال للجهتين ، في صحتها قصد القربةبع  الواجبات الغيرية يعتبر 

لا بأس باستحقاق العقاب على الواجب النفسي من حين ؛ بالطهارات الثلاث. نعم

وأتى ، وبزيادة الثواب على الموافقة فيما إذا كانت للواجب مقدمات كثيرة، ترك مقدمته

ب أنّه يصير من إلّا إنّ زيادة الثواب على الواجب هو من با؛ بها بما هي مقدمات له

، (1)«إنّ أفضل الأعمال أحمزها»: كما في الروايةـ  أفضل الأعمال لكونه صار أشقها

لكن الثواب حقيقة على موافقة الأمر النفسي الذي هو ، فالأفضل له زيادة الثواب

 .الأشقو الأفضل

ينزّل ما ورد في ، فعلى أساس ترتب الثواب على الواجب النفسي مع كثرة مقدماته

 كما تقدم تفصيل ذلك.، روايات من الثواب على بع  المقدماتال

، لأنّه يوجب قربا إلى الله تعالى؛ فالثواب يترتب على الأمر النفسي؛ وعلى أية حال

: وهذا ما ذكره بقوله، وامتثال الأمر الغيري لا يوجب قربا حتى يترتب عليه الثواب

                                                           

 ، فيما ورد في زيار أبي عبد اللهّ، من أنه لكلّ قدم ثواب كذا.133كامل الزيارات:  (1)
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استحقاق و وموافقته  على امتثال الأمر النفسي )الأول لا ريب في استحقاق الثواب

ا استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه وأمّ ، العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا

وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة ، إشكال

أو لثواب كذلك فيما خالف   لعقاب واحدضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا 

 أتاه بما له من المقدمات.و الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه

نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة وبزيادة المثوبة على 

فضل الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له من باب أنّه يصير حينئذ من أ

من الثواب على المقدمات أو  (1)الأعمال حيث صار أشقها وعليه ينزل ما ورد في الأخبار

موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا بما هو  على التفضل فتأمل جيدا وذلك لبداهة أنّ 

شروع في إطاعة الأمر النفسي لا توجب قربا ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا والمثوبة 

 تكونان من تبعات القرب والبعد(. والعقوبة إنمّا 

ما هو جواب المصنف على الإشكال القائل بأنّه كيف لا يترتب الثواب : س

وهو يترتب على الطهارات الثلاث مع كونها من المقدمات؟ ، على الأمر الغيري

والأمر الغيري توصلي ، قصد القربة في الطهارات مع إنّ أمرها غيري يعتبروكيف 

 القربة؟ لا يعتبر فيه قصد

بغ  النظر الأمر الغيري ـ  إنّ الطهارات الثلاث: الإشكال الأول الجواب عن: ج

 ما هو لأمرها الاستحبابي.فترتّب الثواب عليها إنّ ، عبادات مستحبةـ  المتعلق بها

فهي عبادات جعلت ـ  اعتبار قصد القربة فيهاـ  :الثاني ا الجواب عن الإشكالأمّ 

بر في صحتها قصد القربة لكونها من العبادات وليس فيعت، مقدمة لعبادة أخرى

وهذا ما ، إنّ الأمر الغيري لا يعتبر فيه قصد القربة: لكي يقال؛ لاقتضاء الأمر الغيري
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فهو أنّه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة ـ   وهو الإشكالـ  ا الأولذكره بقوله )أمّ 

فكيف حال بع  المقدمات كالطهارات  ،له وأقرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله

هذا مضافا إلى أنّ ، حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها

ا وأمّ ، وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة، الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا

مستحبة وعبادة وغاياتها  إنّ المقدمة فيها بنفسها :فالتحقيق أن يقال[  الثاني ]و هو الدفع

وإلّا فلم يؤت بما ، فلا بد أن يؤتى بها عبادة، إنّما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات

فقصد القربة فيها إنّما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات  ،هو مقدمة لها

هو لأجل أنّه نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما 

 فافهم(. ، إلى ما هو المقدمةيدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنّه لا يدعو إلّا 

ما هما الوجهان اللذان أجاب بهما الشيخ على إشكال قصد القربة في : س

 الطهارات الثلاث؟ وما هو جواب المصنف؟

مقدمات مر في الطهارات لا لأنّها حركات خاصة إنّ قصد الأ: الوجه الأول: ج

لأنّه لا حاجة لها اليها ولا ربط لها بها لا عقلا ولا عادة كحاجة الصعود ، لعبادة اخرى

وحيث أنّنا لا ، مر الغيري في الحقيقةوهو متعلق الأ، وإنّما فيها عنوان حسن، الى السلم

مر وليس أنّ الأ، فبقصد أمرها نهتدي إليه، ولعله من العناوين القصدية، نعرفه تفصيلا

وقد تفصي عن الإشكال بوجهين ): وهذا ما ذكره بقوله، يري يقتضي قصد امتثالهالغ

 : (1)آخرين

ما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها الحركات الخاصة ربّ  ما ملخصه أنّ  :أحدهما

فلا بد في إتيانها بذاك ، من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدمة وموقوفا عليها

فيكون عنوانا ،  إلى ما هو الموقو  عليهلكونه لا يدعو إلّا  العنوان من قصد أمرها
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إجماليا ومرآة لها فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لأمرها ليس لأجل أنّ أمرها المقدمي 

بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان الذي يكون بذاك العنوان ، يقضي بالإتيان كذلك

 موقوفا عليها(.

 : الوجه بجوابينعن هذا  المصنف أجابوقد  

إنّ هذا الوجه من التخلص من الإشكال على فرض تسليم كونه : الأول الجواب

لكنهّ لا يفي بدفع الإشكال من ناحية ترتب ، وافيا بدفع إشكال عبادية الطهارات

لأنّ الأمر الغيري لا يترتب عليه الثواب. فيبقى إشكال أنّه كيف يترتب ؛ الثواب عليها

 الغيري؟الثواب على الأمر 

لو كان وجه اعتبار قصد الأمر في الطهارات هو الإشارة إلى العنوان : الثاني الجواب

أتوضأ : بأن ينوي حينما يتوضأ؛ الخاص لأمكن الإشارة إليه بقصد الأمر وصفا

حتى لو كان الداعي شيئا آخر كالتنظيف ، بالوضوء الواجب بالوجوب الغيري

فيكون عنوانا ، إلى العنوان الخاص المأخوذ فيهاوالتبريد لأنّ التوصيف أيضا إشارة 

فلا يكون الطريق منحصرا في جعل ، مشيرا إلى العنوان الخاص المقوّم لعبادية الطهارات

اعتبار قصد الأمر : مع إنّ المتعار  بين العلماء هو الحصر أي، قصد الأمر غاية وداعيا

على إنّ قصد الأمر الغيري لا  فيكون هذا منهم دليلا، وليس وصفا الغيري داعيا وغاية

وعليه فلا يصح التفصي بالوجه ، لكونه عنوانا اجماليا ومرآة للعنوان المقوّم لعباديتها

مضافا إلى أنّ ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك  :)وفيه: وهذا ما ذكره بقوله، المذكور

بنحو آخر ولو لإمكان الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها 

بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها ، بقصد أمرها وصفا لا غاية وداعيا

مأمورا بها شيئا آخر غير أمرها أنّه غير وا  بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا 

 يخفى(.
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من التفصي فهو إنّ عبادية الطهارات ليست لأجل اقتضاء أمرها : أما الوجه الثاني

، يري لكي يقال بأنّه لا يصلح للتقرب به ولا لأجل الأمر النفسي الاستحبابي بهاالغ

فكما لا يحصل الغرض ، وإنّما من جهة الأمر النفسي المتعلق بغاياتها كالصلاة والطوا 

كذلك لا يحصل ذلك الغرض إلّا بإتيان هذه ، المتعلق بتلك الغايات إلّا بإتيانها عبادية

فعباديتها نشأت من الأمر النفسي المتعلق ، ات تلك الغاية عباديةالمقدمة من بين مقدم

ما محصله أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة إنّما  :)ثانيهما: وهذا ما ذكره بقوله، بغاياتها

كما لا يكاد يحصل بدون قصد ، يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسي بغاياتها

 بها كذلك لا باقتضاء أمرها الغيري.التقرب بموافقته كذلك لا يحصل ما لم يؤت 

 وبالجملة وجه لزوم إتيانها عبادة إنّما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات لا يحصل إلّا 

 بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضا بقصد الإطاعة(.

بأنّه لا يكفي بدفع إشكال ترتب الثواب عليها : عن هذا التفصّي  أجاب المصنفو

أيضا أنّه غير : )وفيه: وهذا ما ذكره بقوله، ب الثواب على الأمر الغيريلأنّه لا يترت

 وا  بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها(.

من تصحيح عبادية الطهارات الثلاث : ما قيل ما هو جواب المصنف على: س

المترشح من ـ  الأمر المقدمي المتوجه ابتداء إلى الطهارات، الأول: لتزام أمرينإب

الإتيان بذوات الطهارات من دون قصد : ومقتضى هذا الأمر هوـ  بالصلاةالأمر 

فاعتبار قصد أنّ ـ  والأمر الثاني بأن يؤت بها بقصد امتثال أمرها الأول، القربة

 ما أتى من ناحية هذا الأمر الثاني لا من ناحية الأمر الأول المقدمي؟ التقرب إنّ 

 :بوجهين أجاب المصنف: ج

على فرض تماميته في تصحيح قصد القربة في العبادات وفي ـ  الأمر إنّ تعدد: الأول

لأنّ ؛ لا يتم في تصحيح قصد القربة في الطهارات وفي الأمر الغيريـ  الأمر النفسي

لا الطهارات ، ومع قصد القربة، أنّ المقدمة هي الطهارات مع قصد أمرها: المفروض
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: ها أمر غيري من الأمر بغاياتها أيوعليه لا يمكن أن يترشح علي، بدون قصد القربة

ولا طريق آخر ، وهو محال، لأنّه يلزم تحصيل حاصل، مترشح من الأمر بالصلاة مثلا

، بأن يكون بهذا الأمر الغيري ذوات الطهارات مقدمة خارجية؛ لتعلق الأمر الغيري بها

المكلف من لكي يتمكن ، ثم يتوجه إليها أمر ثانوي بحيث يصحح به قصد القربة فيها

في تصحيح اعتبار  (1) ما قيلا )ما ربّ )وأمّ : وهذا ما ذكره بقوله، إتيانها بقصد الأمر الغيري

أحدهما كان متعلقا بذات العمل والثاني : قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين

إذ في تصحيح اعتبارها في الطهارات   لا يكاد يجزي يجدي، بإتيانه بداعي امتثال الأول

فمن أين ، لو لم تكن بنفسها مقدمة لغاياتها لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات

ء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ليتمكن به من المقدمة في  يجي

 الخارج(.

أنّ فيه ـ  بالإضافة إلى عدم جريان تعدد الأمر هنا للقطع بانتفائهـ  :الوجه الثاني

أنّ الأمر الأوّلي : حاصله، على ما تقدم مفصلا في بحث التعبدي والتوصليإشكالا 

فلا وجه للأمر ثانيا ، يسقط بمجرد الإتيان بالطهارات: الترشحي إن كان توصليا

فالعقل يستقل : بإتيانها بداعي أمرها. وإن كان تعبديا بأن لا يسقط من غير قصد الأمر

 )هذا مع: وهذا ما ذكره بقوله، نيا لغوا وبلا فائدةفيكون أمر المولى بها ثا، بلزوم قصده

أنّ في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا 

 فتذكر(.، سابقا

 ما هو الغرض من التذنيب الثاني؟: س
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هو بيان أنّ قصد الغاية هل يكون معتبراً في الطهارة؟ أي بالإضافة الى  :الغرض: ج

إنّي أتوضّأ لأجل : صد القربة الذي ثبت اعتباره في التذنيب الأوّل يجب أن يقصدق

  الصلاة أو الطوا  أو قراءة القرآن أو للكون على الطهارة؟

وبناء على ما حققه المصنف من أنّ عبادية الطهارات ذاتية فهي مصححة لاعتبار 

ا وأنّه يجوز اتيانها قبل الوقت قصد القربة فيها وأنّها بما هي كذلك جعلت مقدمة لغاياته

وبعده بداعي الندبية والحسن الذاتي وإن جاز اتيانها بعد الوقت بداعي الامر الغيري 

بمعنى تصح وتتصف بالوجوب ، يضا كان مقدميتها كمقدمية نصب السلم للصعودأ

مما هو ه قد انقدح أنّ : )الثاني: وهذا ما ذكره بقوله، وإن لم يأت بها لغاية من الغايات

التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد 

 التوصل بها إلى غاية من غاياتها(.

واعتبار قصد القربة ، بناء على أنّ عبادية الطهارات :ثم استدرك المصنف بالقول

من إتيانها لا بد ؛ فيها لأجل أمرها الغيري بأحد التوجيهات المتقدمة في تقريرات الشيخ

يكون قصد الغاية داعيا إلى : وهو لا ينفك عن قصد الغاية أي، بداعي أمرها الغيري

فتكون ، لعدم تحقق غايتها من دون قصد القربة فيها؛ إتيانها بداعي أمرها الغيري

بل إنّ المقوم للعبادية على ، صحتها واتصافها بالوجوب منوطا بإتيانها بقصد الغاية

فلو اقتصر على قصد الغاية ، العبادية عن الأمر الغيري هو قصد الغايةالقول بأنّ منشأ 

بخلا  العكس فإنّه لو قصد في ، بلا قصد الأمر على الغيري كانت عبادة ومجزية

 الطهارة بأمرها الغيري ولم يقصد الغاية معه لم يكن مجزية ولم تكن طهارة صحيحة.

هارة كافية ولو لم نقل بتعلق الأمر بل إنّ قصد الغاية في نية الط: ذكر المصنف ثم

: وهذا ما ذكره بقولهالملازمة بين وجوب ذي المقدمة وجوب مقدمته. الغيري بها لعدم

لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري لكان قصد الغاية مماّ لا  لو كان المصحح، نعم)

قصد التوصل إلى  إلّا إذا، بد منه في وقوعها صحيحة فإنّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل
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بل في الحقيقة يكون هو الملاك ، الغير حيث لا يكاد يصير داعياً إلّا مع هذا القصد

هذا و، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلا، لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد أمرها

 هو السّ في اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة(.

الشيخ من أنّ السر في لزوم قصد الغاية في  ما هو جواب المصنف لما ذكره: س

إنّه بدون ذلك القصد لم تقع المقدمة مقدمة في حال : بل كلّ مقدمة هو، الطهارات

 فلا يتحقق الامتثال بدونه؟ ، لأنّ المقدمة بعنوان المقدمية واجبة، الإمتثال

الواجب  لأنّ ، إنّ الأمر الغيري تعلق بذات الطهارة وليس بها بعنوان المقدمية: ج

بل ، الأصلي كالصلاة متوقف على فعل الوضوء بالحمل الشائع وليس عنوان المقدمية

بل هو جهة تعليلية والجهات ، لكي يجب قصدها إنّ عنوان المقدمية لم يكن جهة تقييدية

من أنّ المقدمة  (1) )لا ما توهم: وهذا ما ذكره بقوله، التعليلية خارجة عن متعلق الأمر

فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا ، إنّما تكون مأمورا بها بعنوان المقدمية

فإنّه ، العنوان وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها

ضرورة أنّ عنوان المقدمية ليس بموقو  عليه الواجب ولا بالحمل الشائع  ،فاسد جدا

ة له وإنّما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية والمقدمية إنّما تكون علة مقدم

 لوجوبها(.

 : +خلاصة رأي المصنف

بخلا  ، ما يكون وجوبه لمح  كونه مقدمة لواجب نفسي :الواجب الغيريـ  1

 الواجب النفسي الذي يمكن فيه اجتماع كلا الملاكين.
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وهو ، الشك في النفسية والغيرية هو الإطلاق مقتضى الأصل اللفظي عندـ  2

، فالأصل العملي مختلف ء واجبا نفسيا. وعند فقد الأصل اللفظي الشي يقتضي أن يكون

، الاشتغال فيما إذا كان وجوب ما احتمل كونه مقدمة له فعليا يقتضيفـ  المواردبحسب 

 غيريا.والبراءة فيما إذا لم يكن وجوبه فعليا على تقدير كونه واجبا 

ترتب الثواب والعقاب على الواجبات النفسية دون المقدمات والواجبات ـ  3

 الغيرية.

 عدم اعتبار قصد التوصل في صحة الطهارات الثلاث.ـ  4
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  الاشتراكو تبعية المقدمة لذيها في الإطلاق: الأمر الرابع

 ما هو الغرض من عقد هذا الأمر؟: س

، هل مختص بالمقدمة الموصلةـ  على القول بهـ  بيان أنّ وجوب المقدمة :الغرض: ج

كما هو المنسوب ، أو بالمقدمة التي قصد التوصل بها إلى ذيها، كما هو يظهرمن الفصول

كما هو ، بل الواجب هو مطلق المقدمة؛ ء منهما أو لا يختص بشي، إلى الشيخ الأنصاري

 مختار المصنف؟

ء  بوجوب المقدمة هو كون الشي أنّ ملاك حكم العقل :وحاصل ما أفاده المصنف

كما عليه ، ولا تكون إرادة الواجب سببا لحكم العقل بوجوب المقدمة، مقدمة للواجب

ولا ترتب ذيها ، كما ذهب إليه الشيخ، ولا قصد التوصل علة لوجوبها، صاحب المعالم

بل الحكم بوجوب ؛ كما عليه صاحب الفصول، عليها سببا لحكم العقل بوجوبها

 والتوقف.، إنّما هو لأجل عنوان المقدمية المقدمة

ما هو دليل صحاب المعالم على أنّ وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذيا؟ : س

 وما هو جواب المصنف؟

فلو ، لو لم يستلزم الأمر بالصلاة وجوب الطهارة مثلا جاز تركها :حاصل دليله: ج

؛ عن وجوبها لزم الخلفوإن خرجت ، بقيت الصلاة على وجوبها لزم التكليف بالمحال

، والتالي باطل بكلا قسميه، صيرورة الواجب المطلق واجبا مشروطا بالطهارة: بمعنى

 أنّ الأمر بالصلاة يستلزم وجوب الطهارة.: فينتج، فالمقدم مثله

بأنّ الحجة التي ذكرها لوجوب المقدمة وأشار اليها في العبارة : أجاب المصنفو

قدمة لجاز تركها الخ( إنّما تجدي لما ذكرناه من أنّ المقدمة المنقولة وهي )لو لم تجب الم

، تابعة في وجوبها لوجوب ذيها وكذلك في الإطلاق والاشتراط بمقتضى السنخية بينهما

وبالجملة إنّ تلك ، واضحفغير ، وأمّا نهوض حجته على أصل الملازمة بين الوجوبين

 جوب. الحجة على التبعية أدلّ من دلالتها على أصل الو
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، ثمّ إنّ استدلاله على مدعاه بهذه الحجة عجيب لعدم وجود مناسبة بينهما أصلًا 

لا شبهة في أنّ وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع : الأمر الرابع): وهذا ما ذكره بقوله

كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا ولا يكون ، في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة

وأيضا : في بحث الضد قال &دته كما يوهمه )ظاهر عبارة صاحب المعالممشروطا بإرا

ما تنه  دليلا على الوجوب في فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنّ 

 حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر(.

وإن كان نهوضها على ، يكاد يخفى وأنت خبير بأنّ نهوضها على التبعية واضح لا

 أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى(.

ما هو جواب المصنف على صاحب الفصول الذي ذهب الى أنّ ترتب : س

: فالواجب هو، الواجب في الخارج على مقدمته شرط لاتصاف المقدمة بالوجوب

 إلى ذيا أم لم يقصد؟سواء قصد التوصل بها ؛ خصوص المقدمة الموصلة إلى ذيا

أنّ الصحيح على القول بالملازمة لا يعتبر في اتصا  المقدمة : ذكر المصنف: ج

 قصد التوصل وترتب الواجب عليها.: بالوجوب كلًا من الشرطين أي

الذي اعتبر في وجوب المقدمة قصد  ما هو جواب المصنف على الشيخ: س

 التوصل بها إلى ذيا؟ 

 : شيخ من اعتبار قصد التوصل بها إلى ذيها بوجهينأجاب على مختار ال: ج

لأنّه لا ؛ إنّ قصد التوصل موقو  على المقدمية: ه يستلزم للدور ببيانأنّ : الأول

 فلو توقفت المقدمية على القصد المذكور لزم الدور.، معنى لقصد التوصل بغير المقدمة

  بالملازمة بين وجوبعند العقل الحاكم ـ  إنّ الغرض من وجوب المقدمة: الثاني

توقف وجود : لأنّ المفروض؛ التمكن من الإتيان بالواجب: هوـ  المقدمة ووجوب ذيها

ومن المعلوم أنّ هذا التمكن يتحقق من دون دخل لقصد ، الواجب على المقدمة
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لأنّ الموقو  عليه هو ذات المقدمة ؛ التوصل إلى ذي المقدمة في التوقف والمقدمية

 بلا دخل لقصد التوصل فيه.، و بذاته مقدمة للصلاةكالوضوء مثلا فه

ذات المقدمة بما هي هي وليس بوصف قصد : فمتعلق الوجوب الغيري هو

جتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات ولذا اعتر  الشيخ بالإ، التوصل بها إلى ذيها

فيكون تخصيص ، العبادية كقطع الطريق بالنسبة إلى الحج والستر بالنسبة إلى الصلاة

لأنّه إدخال ما ليس من ، صفة الوجوب بالمقدمة التي قصد بها التوصل بلا مخصص

)وهل )يعتبر في وقوعها على صفة  :وهذا ما ذكره بقوله، ن التوقف بلا وجهؤوش

الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى 

مقرري بحثه( أو )ترتب ذي المقدمة  (1) لله مقامه بع  أفاضلشيخنا العلامة أعلى ا

عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه   عليها بحيث لو لم يترتب عليها لكشف

 ء منهما؟ ( أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شي+(2) صاحب الفصول

يكن فلأجل أنّ الوجوب لم ، ا عدم اعتبار قصد التوصلأمّ ، الظاهر عدم الاعتبار

ولذا ، إلّا لأجل المقدمية والتوقف وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح، بحكم العقل

بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب  (3) اعتر 

 فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص(.

كان القصد المذكور دخيلًا في اتصا  المقدمة  بأنّه لو :ثم استدرك المصنف بالقول

متثال وحصول الواجب عند إتيان الفعل بدون ذلك بالوجوب لزم عدم تحقق الإ

فيكون الواجب باقياً في ذمته مع أنّ ، أنّ المشروط عدم عند عدم شرطه، القصد بداهةً 

ما اعتبر إنّ  )نعم: وهذا ما ذكره بقوله، سقوط الواجب مماّ لا كلام فيهو فراغ ذمته عنه

                                                           

 .62مطارح الأنظار:  (1)

 .26الفصول:  (2)

 .62مطارح الأنظار:  (3)
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آخذا في و من أنّه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لأمرها  متثال لما عرفتذلك في الإ

امتثال الأمر بذيها فيثاب بثواب أشق الأعمال فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب 

و ولو لم يقصد به التوصل كسائر الواجبات التوصلية لا على حكمه السابق الثابت له ل

فيقع الدخول في ملك الغير واجبا ، لا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه

إن لم يلتفت إلى و إذا كان مقدمة لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما

ه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة المقدمية غاية الأمر يكون حينئذ متجرئا فيه كما أنّ و التوقف

  لم يقصد التوصل إليه أصلا.إلى ذي المقدمة فيما

، بل بداع آخر وأكده بقصد التوصل، ه لم يأت بها بهذا الداعيوأمّا إذا قصده ولكنّ 

 فلا يكون متجرئا أصلا.

يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة  :وبالجملة

وب لثبوت ملاك الوجوب في لا أنّ يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوج

كما لا ، وإلا لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به، نفسها بلا دخل له فيه أصلا

 يخفى(.

، ماهو الإشكال الذي يقيس المقام بالمقدمة المحرمة بسقوط الوجوب بها: س

 مع عدم اتصافها بالوجوب؟ وما هو جواب المصنف؟

سقوط الواجب عن ذمته بإتيان تلك المقدمة لا ملازمة بين  :تقريب الإشكال: ج

فلو أتى بفعل ، فهو نظير المقدمة المحرمة، بدون قصد التوصّل وبين اتصافها بالوجوب

كما إذا ركب الدابة المغصوبة للحج مع وجود ، المقدمة في ضمن الحرام بسوء اختياره

الإعادة ومع ذلك فلا حاجة معه الى ، فإنّ الواجب يسقط بذلك عن ذمته، الفرد الحلال

لأجل المبغوضية في ذلك الفعل المانعة عن اتصافه ، تلك المقدمة بالوجوب لا تتصف 

وهذا ما ذكره فليكن الأمر في المقدمة التي لم يقصد بها التوصل كذلك؟ ، بالوجوب
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ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه  )ولا يقاس على: بقوله

 ليس بواجب(.

وحاصل ، للفرق بينهما، بأنّ هذا القياس باطل: عن هذا النق  أجاب المصنفو

موجود في مطلق المقدمة حتى ـ  وهو التوقف والمقدميةـ  إنّ ملاك الوجوب: الفرق

لكنّ هذا الملاك لا يصلح لأن يكون مؤثرا في الوجوب فيما إذا كانت ، الحرام منها

إلّا أنّ هذه ، فالمقتضي لوجوبها وإن كان موجودا، المقدمة محرمة لمزاحمته لمفسدة الحرمة

لأنّه يحرم اختيار الفرد الحرام مع التمكن ؛ المزاحمة مانعة عن اتصافها بالوجوب الغيري

مع وجود ، كما لو اختار لإنقاذ الغريق الدخول في الأرض المغصوبة، من الفرد الحلال

يتصف بالوجوب لكونه حراما.  لكنهّ لا، فإنّه مسقط لحصول الغرض، الأرض المباحة

فيؤثر في ، فإنّ ملاك وجوبها الغيري لا مزاحم له؛ وهذا بخلافه في المقدمة المباحة

، ومع وجود هذا الفرق يكون قياس المقام بالفرد المحرم قياسا مع الفارق، الوجوب

ب الفرد المحرم إنّما يسقط به الوجو )وذلك لأنّ : وهذا ما ذكره بقوله، فيكون باطلا

إلّا أنّه لأجل وقوعه على صفة ، لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا

وهذا بخلا  هاهنا فإنّه إن كان كغيره مما ، الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب

فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت ، يقصد به التوصل في حصول الغرض

، والتالي باطل بداهة، يسقط به الوجوب ضرورة وإلّا لما كان، المقتضي فيه بلا مانع

فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا وانتظر لذلك 

 تتمة توضيح(.

حيث أنكر إنكارا  +العجب كل العجب من الشيخ الأنصاري: ذكر المصنف ثم

المقدمة على فعل وأنكر اعتبار ترتّب ذي ، شديدا على القول بوجوب المقدمة الموصلة

 .(1)كما في تقريراته، المقدمة في وقوع المقدمة على صفة الوجوب

                                                           

 .65و 64مطارح الأنظار:  انظر (1)
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؛ لذا اعترض المصنف على الشيخ بنفس ما أورده الشيخ على صاحب الفصول

وهو أنّ المناط المذكور في إشكال الشيخ على صاحب الفصول موجود في كل من 

فكما لا وجه لتخصيص ، لموصلةالمقدمة المقصود بها التوصل إلى ذيها. والمقدمة ا

، فكذلك لا وجه لتخصيصه بالمقدمة المقصود بها التوصل، الوجوب بالمقدمة الموصلة

أنّه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار  )والعجب: وهذا ما ذكره بقوله

ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بع  

فراجع تمام ، بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك +بحثه مقرري 

 إبرامه(.و تأمل في نقضهو كلامه زيد في علو مقامه

بأن المقدمة إنّما : ما هو إشكال المصنف على صاحب الفصول الذي يقول: س

 تتصف بالوجوب إذا ترتب عليها المأمور به؟

 : بوجوه أجاب المصنف: ج

ترتب المأمور به ليس غرضا للمقدمة وليس دخيلا في غرضها إنّ : الوجه الأول

فلوضوح أنّه بعد تمام المقدمات يمكن ، أمّا الاول، لكي يعتبر في اتصافها بالوجوب

فلأنّ الغرض من : الثانيوأمّا ؛ تيان المأمور به ويمكن أن يختار عدمهإللمأمور أن يختار 

سواء ترتب المأمور ، د وجود المقدمةالمقدمة حصول التمكن من ذيها وهو يتحقق بمجر

لأنّ المأمور بشراء اللحم إذا دخل السوق حصل التمكن وسقط عنه ، به عليها أم لا

 حتى لو لم يشتر اللحم لامتناع تحصيل الحاصل. وجوب هذه المقدمة

ويكون ، وأغلب الواجبات من الأفعال الاختيارية التي يأتي بها المكلف مباشرا

، يمكن أن يشتريهـ  بعد تحقق المقدماتـ   لو كان المأمور بشراء اللحمكما، زمامها بيده

لأنّ الواجب ليس ، لمدخلية إرادة المكلف في وجود الواجب؛ ويمكن أن لا يشتريه

فكيف يكون ترتبه معتبرا في ، قهري الترتب على تمام المقدمات فضلا عن آحادها

ترتب ذي المقدمة عليها في  عدم اعتبار)وأما : وهذا ما ذكره بقولهاتصافها بالوجوب؟ 
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فلأنّه لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في غرضه ، وقوعها على صفة الوجوب

وليس الغرض من المقدمة إلّا حصول ما لولاه لما ، والباعث على طلبه  الداعي إلى إيجابه

ترتب عليه من ضرورة أنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما ي، أمكن حصول ذي المقدمة

ولا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه ، فائدته وأثره ولا يترتب على المقدمة إلّا ذلك

 وأنّه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى.، الواجب وما لا يترتب عليه أصلا

وأما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على 

فإنّ الواجب ، ام المقدمات فضلا عن إحداها في غالب الواجباتطلبها فإنّه ليس بأثر تم

إلّا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود 

فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا من إيجاب كل ، تمام مقدماته وأخرى عدم إتيانه

 كل واحدة منها(. واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن

بعد أنّ استدرك المصنف خروج المسبّبات التوليدية عمّا ذكره في : الوجه الثاني

 يوجد لا محالة والمعلول  ،وذلك لأنّ الأسباب التوليدية علل تامة لمسبّباتها، التعري 

في  إلّا أنّها لا وجود لها، بوجود علّته التامة لاستحالة تخلف المعلول عن علّته التامة

لأنّ غالب متعلقات الأحكام من الأفعال ، الشرعيات إلّا نادراً جداً وبحكم العدم

فبناءً على القول بالمقدمة الموصلة يلزم انحصار وجوب المقدمة في ، الاختيارية كما تقدم

مقدمات   وعدم وجوب معظم، خصوص الأسباب التوليدية التي هي علل تامة

وهذا هو الوجه الثاني من الرد ، القائل بالمقدمة الموصلةوهذا مماّ لا يلتزم به ، الواجب

كان الواجب من الأفعال  )نعم فيما: وهذا ما ذكره بقوله، على صاحب الفصول

 التوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته.و التسبيبية

إنكار وجوب المقدمة في غالب ومن هنا انقدح أنّ القول بالمقدمة الموصلة يستلزم 

 الواجبات والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية(.
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ما هو اعتراض صاحب الفصول على ما الاستدراك المتقدم؟ وما هو : س

 جواب المصنف؟

ء  ما من واجب إلّا وله علّة تامة لاستحالة وجود شي :حاصل الإعتراض: ج 

كما هو الحال في ، فإنّ ترتب المعلول على علته التامة ضروري، بدون علّته التّامة

في التعري  من استلزام القول بالمقدمة  هفما ذكر، الأسباب والمسبّبات التوليدية

إذ لا ينحصر وجوب مقدمة ، الموصولة عدم وجوب مقدمة الواجب غالباً غير لازم

ء ما لم  فإنّ الشي، ء للعلة شيالواجب في الأسباب التوليدية بعد فرض احتياج وجود ال

ضرورة ، ما من واجب إلّا وله علة تامة :)فإن قلت: وهذا ما ذكره بقولهيجب لم يوجد؟ 

 استحالة وجود الممكن بدونها فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص(.

وإن كان كالفعل التوليدي في ، إنّ الفعل الاختياري المباشري: أجاب المصنفو

إلّا إنّه حيث كان من أجزاء علة الفعل ، الخارج متوقف على علته التامةوجوده في 

لأنّه لو كانت اختيارية لزم أن تكون مسبوقة بإرادة ؛ الإرادة وهي ليست اختيارية

وهي مسبوقة بإرادة رابعة إلى أن تنتهي إلى ما لا نهاية ، وهي مسبوقة بإرادة ثالثة، أخرى

وكل ما يخرج عن حيّز ، فتكون الإرادة غير اختيارية، فيلزم التسلسل وهو باطل، له

فالعلة المركبة من الاختيارية وغيرها ، الاختيار لا يتعلق به التكليف مطلقا ولو غيريا

أنّ المقدمة الموصلة في غالب الواجبات لا تتصف : فينتج، ليست متصفة بالوجوب

، اجبات التوليديةفيختص القول بوجوب المقدمة الموصلة بمقدمات الو، بالوجوب

مع ، التي لا تناط بالإرادة، كالقتل والإحراق والتذكية ونحوها من المسببات التوليدية

وعلى هذا لا يندفع  ،أنّ صاحب الفصول صرح بوجوب المقدمة الموصلة مطلقا

نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة إلّا أنّ : )قلت: وهذا ما ذكره بقوله، الإشكال

الفعل الاختياري من أجزاء علته وهي لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم  مبادي اختيار

 كما هو واضح لمن تأمل(.،  لتسلسلوإلّا ، كونها بالاختيار
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لا يمكن أن يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في الغرض الداعي إلى : الوجه الثالث

فاوت بين المقدمة وعليه فلا ت، والغرض من المقدمة هو تمكن المكلف بإتيان ذيها، إيجابه

 لترتب الغرض عليهما.؛ الموصلة وغير الموصلة

فما ذكره في الفصول من أنّ الغرض من المقدمة هو ترتب الواجب علي المقدمة 

لأنّه لا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى الإيجاب هو ترتب الواجب على ؛ باطل

أن يكون أثر لأحدها في فضلا عن ، لأنّ الترتب ليس أثر لمجموع المقدمات؛ المقدمة

فالمكلف تارة يختار إتيان ذلك الفعل ، لأنّ الواجب فعل اختياري، غالب الواجبات

فلا ريب في بطلان ، يختار عدم إتيان الفعل الواجب: وأخرى، بعد وجود مقدماته

 ترتب الواجب عليها.: القول بأنّ الغرض من المقدمة هو

وهو يبتني ، ن ترتب الواجب على المقدمةهذا مضافا إلى وجود دليل آخر على بطلا 

 : على أمرين

لو كان الترتب معتبرا في الوجوب الغيري لما كان الطلب للمقدمة يسقط : الأول

والتالي باطل لسقوط الطلب الغيري ، بمجرد الإتيان بها من دون ترتب الواجب عليها

 بمجرد الإتيان بالمقدمة.

 : ور ثلاثةإنّ الطلب لا يسقط إلّا بأم: الثاني

 الموافقة.ـ  1

 العصيان والمخالفة.ـ  2

 .فاع الموضوع كحرقه الميت أو غرقهارتـ  3

على القول  ومن الواضح أنّ الإتيان بالمقدمة ليس من الأمور المسقطة للطلب

إذن الواجب هو مطلق المقدمة ، مع إنّه مسقط للطلب الغيري، بوجوب المقدمة الموصلة

وهذا ، خطأ القول بوجوب المقدمة الموصلة: ومن هنا يتضحوليس خصوص الموصلة. 

فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها )ولأنّه لو كان معتبرا : ما ذكره بقوله
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كما إذا لم ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه وإيجابه

الأول قبل إيجابه مع أنّ الطلب لا يكاد يسقط  أو كانت حاصلة من،  تكن هذه بمقدمته

كما في سقوط الأمر ، المخالفة أو بارتفاع موضوع التكليفو إلّا بالموافقة أو بالعصيان

بالكفن أو الدفن بسبب غرق الميت أحيانا أو حرقه ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من 

 هذه الأمور غير الموافقة(.

بعدم انحصار مسقطات الأمر في الأمور الثلاثة ما هو الإشكال القائل : س

 المتقدمة؟ وما هو جواب المصنف؟

عدم انحصار مسقطات الأمر في الأمور الثلاثة المتقدمة  :حاصل الإشكال: ج

بل يوجد مسقط رابع للأمر وهو امتثال ، الموافقة والمخالفة وانتفاء الموضوع: وهي

الغير المأمور به كالوصول الى مكة مر وحصول الغرض في التوصليات بالفعل الأ

ولعل سقوط التكليف باتيان ، بمركب غصبي وطهارة الثوب بلا توجه أو بغسل الغير

المقدمة الغير الموصلة من باب حصول الغرض منه وليس من باب الامتثال الكاشف 

بانّه ليس الترتب شرطا : من أنّها كانت واجبة فسقط من دون انتظار حتى يقال

كما يسقط الأمر في تلك الأمور  :)إن قلت: وهذا ما ذكره بقولها بالوجوب؟ لاتصافه

كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه كسقوطه في التوصليات 

 بفعل الغير أو المحرمات(.

لكن ، بما يحصل به الغرض، قد يسقط الأمر بغير المأمور به؛ نعم: أجاب المصنفو

ولا يوجد مانع عن اتصافه ، الاختياري الصادر من المكلف نفسهكلامنا في الفعل 

ففي مثله إذا سقط الأمر بمجرد الإتيان به ، ن لا يكون محرما بالفعلأ: بالوجوب أي

من غير تفاوت فيه بين ما يترتب عليه ، فهو لا محالة يكشف عن اتصافه بالوجوب

نعم ولكن لا محيص : )قلت: وهذا ما ذكره بقوله، وما لا يترتب عليه أصلا، الواجب

عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم 
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فكيف ، ضرورة أنّه لا يكون بينهما تفاوت أصلا، يكن فيه مانع وهو كونه بالفعل محرما

 يكون أحدهما متعلقا له فعلا دون الآخر(.

الفصول على وجوب المقدمة ما هي الوجوه التي استدل بها صاحب : س

 الموصلة؟ وما هو جواب المصنف؟

 : استدل صاحب الفصول بثلاثة وجوه: ج

وهذا ما ، المتيقن من حكم العقل بوجوب المقدمة هو الموصلة فقط: الوجه الأول

فالعقل لا يدل عليه ، لماّ كان من باب الملازمة العقلية )أنّ وجوب المقدمة: ذكره بقوله

 در المذكور(.زائدا على الق

تجويز العقل للآمر الحكيم التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير : الوجه الثاني

بل أريد خصوص ، إنّي لا أريد المسير غير الموصل إلى مناسك الحج: فيقول، الموصلة

وهذا ما ذكره ، فلو كان الواجب مطلق المقدمة لا وجه لهذا الجواز، المسير الموصل إليها

  أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج وأريد المسير الذي لا يأبى العقل )وأيضا: بقوله

بل الضرورة قاضية بجواز ، يتوصل به إلى فعل الواجب دون ما لم يتوصل به إليه

كما أنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو ، تصريح الآمر بمثل ذلك

لازمة بين وجوبه ووجوب مقدماته على على تقدير التوصل بها إليه وذلك آية عدم الم

 تقدير عدم التوصل بها إليه(.

والعقل يدرك ، تقدم أنّ الأمر تابع للغرض الداعي إليه سعة وضيقا: الوجه الثالث

لذا لا يحكم إلّا ، أنّ الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلّا التوصل بها إلى ذي المقدمة

ن حاكم أيضا بأنّ من أراد شيئاً لأجل والوجدا، بوجوب المقدمة الموصلة بالخصوص

، ء وإذا لم يحصل لم يكن مطلوباً له ء آخر إنّما يريده إذا حصل ذلك الشي حصول شي

)وأيضا حيث : وهذا ما ذكره بقوله، وعليه ينحصر الوجوب الغيري في المقدمة الموصلة

ن التوصل المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله فلا جرم يكو نّ أ
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فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه وصريح ، بها إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها

ء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه  الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئا بمجرد حصول شي

ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى موضع الحاجة من 

 .كلامه زيد في علو مقامه(

إنّ العقل الذي يحكم بالملازمة يحكم بها بين وجوب : والجواب على الوجه الأول

لما تقدم من أنّ الملاك في الوجوب الغيري هو تمكن ؛ مطلق المقدمة ووجوب ذيها

ـ  يبقى تردد للعقل لكي يحكمومحقق لمطلق المقدمة. وعليه لا ، المكلف بإتيان بالواجب

وبهذا يظهر بطلان الوجهين  ،الموصلة بالخصوص بوجوبـ  من باب القدر المتيقن

لأنّه مع ثبوت الملاك في مطلق المقدمة ليس للآمر الحكيم التصريح بعدم ؛ الأخيرين

وإنّما ؛ والغرض من الأمر بالمقدمة ليس الإيصال بها إلى ذيها، مطلوبية غير الموصلة

فالواجب هو ، لمقدمةوهو ثابت لمطلق ا، الغرض هو تمكن المكلف من الإتيان بالواجب

يوجد تفاوت بين المقدمة الموصلة ؛ نعم، مطلق المقدمة وليس خصوص المقدمة الموصلة

لكن هذا ، وهو حصول المطلوب النفسي في المقدمة الموصلة دون غيرها؛ وبين غيرها

لأنّ هذا التفاوت ناش عن حسن ؛ التفاوت لا دخل له في وجوب المقدمة الموصلة

بما لا مزيد عليه أنّ )وقد عرفت : وهذا ما ذكره بقوله ،وء اختيارهاختيار المكلف وس

العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب عليها 

كما إذا كان بع  مصاديقه محكوما فعلا ، الواجب فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه

 دم اختصاصه بالمقيد بذلك منها(.بالحرمة لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها وع

العقل السليم للآمر الحكيم الذي يهتم  زكيف يجوّ : الوجه الثاني وأجاب عن

ريد المسير الذي يتوصل به الى أأريد منك الحج و: بقانون الحكمة أن يقول للمكلف

ليه بعد أن تبيّن أنّ وجود مناط الوجوب في كلتا إفعل الواجب دون ما لم يتوصل به 

بل الوجدان ، مجازفة أنّ الضرورة تقتضي جواز تصريحه بذلك: المقدمتين؟ ودعوى
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لأنّه كيف يصح للأمر التصريح بذلك مع كون ملاك ، الصريح شاهد على خلا  ذلك

منه أنّه ليس  )وقد انقدح: وهذا ما ذكره بقوله، الوجوب ثابت في الجميع على حدٍ سواء

ذلك التصريح وأنّ دعوى أنّ الضرورة قاضية  للآمر الحكيم الغير المجاز  بالقول

كما ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا، مجازفة (1) بجوازه

 عرفت(.

بوجود فرق واحد بين المقدمتين وهو حصول  :ثم استدرك المصنف بالقول

سواء كان عدم حصول ، المطلوب النفسي في إحداهما وعدم حصوله في الأخرى

سواء   ، أم كان ذلك لوجود مانع عنه، المطلوب بحسن اختيار العبد أم بسوء اختياره

لكنّ ذلك لا يوجب تفاوتاً في الحكم بعد فرض وجود ، كان المانع تكوينياً أو تشريعياً 

نعم للآمر التصريح بأنّ المطلوب النفسي قد حصل في الأوّل ، الملاك في مطلق المقدمة

لأنّ الملحوظ بالذات عند ، إلّا أنّ هذا التصريح لا ينفع المستدل، ولم يحصل في الثاني

وإنّ الواجب الغيري ، الآمر هو المطلوب النفسي الذي هو مطلوب في نظره بالأصالة

فى صورة عدم حصول ـ  وحينئذ يجوز للآمرـ  هو المطلوب إجمالا بالتبع كما سيأتي

كما جاز له أن يصرح بعدم ، لًا أنّ يصرح بعدم حصول المطلوب أصـ  الواجب النفسي

حصول المطلوب النفسي وإن كان المطلوب الغيري حاصلًا في صورة الالتفات الى 

يكون التفاوت في حصول المطلوب النفسي في  )نعم إنّما: وهذا ما ذكره بقوله، المقدمة

بل كان بحسن ، إحداهما وعدم حصوله في الأخرى من دون دخل لها في ذلك أصلا

سوء اختياره وجاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما و لمكلفاختيار ا

وإنّما ، بل من حيث أنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، وعدم حصوله في الأخرى

كما يأتي أنّ وجوب المقدمة على الملازمة ، كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه

النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب تبعي جاز في صورة عدم حصول المطلوب 
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فضلا عن كونها مطلوبة كما جاز ، أصلا لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة

 التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها كما لا يخفى فافهم(.

ما هو جواب المصنف على ما أورد بأنّ الموصلة وغيرها وإن كانتا : س

إلّا أنّ تفاوتهما في الموصلية وعدمها لعله يوجب ، لتمكنمتساويتين في تّقق ا

لعل : )إن قلت: التفاوت في الاتصاف بالوجوب وعدمه؟ وهذا ما ذكره بقوله

التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى أوجب 

نهما تفاوت التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها وجواز التصريح بهما وإن لم يكن بي

 كما مر(.، في الأثر

لكن هذا الفرق لو كان ، إنّ ما ذكر من الفرق بين المقدمتين مما لا ينكره أحد: ج

موجباً لاختلافهما من جهة المقدمية لالتزمنا بإختصاص المقدمة الموصلة بالوجوب 

كما تقدم من عدم ، لكن المفروض لا يوجد بينهما اختلا  من جهة المقدمية، الغيري

وهذا ما ، وعليه لا وجه في تغايرهما في الحكم، تأثير الاتصا  بالموصلية في المقدمية

إنّما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية : )قلت: ذكره بقوله

كما هاهنا ضرورة أنّ الموصلية إنّما تنتزع من ، المقدمة لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا

وترتبه عليها من دون اختلا  في ناحيتها وكونها في كلا الصورتين على  وجود الواجب

ضرورة أنّ الإتيان بالواجب بعد الإتيان بها بالاختيار ، نحو واحد وخصوصية واحدة

 تارة وعدم الإتيان به كذلك أخرى لا يوجب تفاوتا فيها كما لا يخفى(.

على وجوب ما هو الوجه الثالث التي استدل بها صاحب الفصول : س

 خصوص المقدمة الموصلة؟ وما هو جواب المصنف؟

فلا جرم يكون ؛ إنّ وجوب المقدمة لماّ كان لأجل التوصل بها إلى ذيها: هتقريب: ج

فلا تكون مطلوبة في حال عدم ترتب ذو ، التوصل المذكور معتبرا في مطلوبية المقدمة
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من أنّ مطلوبية المقدمة حيث  +(1) )وأما ما أفاده: وهذا ما ذكره بقوله ؟المقدمة عليها

 فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبرا فيها(.، كانت بمجرد التوصل بها

 : بوجهين أجاب المصنفو

لّا في المأمور إيجاب المقدمة إنّ التوصل غير صالح لكي يكون غاية لإ: الوجه الأول

عند القائه في النار على تفصيل  به التوليدي بالنسبة الى مقدمته الأخيرة كاحراق الحطب

: وهذا ما ذكره بقوله، فالغاية هي التمكن وهو ثابت بمجرد وجود المقدمة، تقدم

لا لأجل ، أنّه إنّما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها: )ففيه

 بل مما يترتب عليها أحيانا بالاختيار، التوصل بها لما عرفت من أنّه ليس من آثارها

وهي مبادي اختياره ولا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها وداعيا ، بمقدمات أخرى

 إلى إيجابها(.

الوجدان الصريح شاهد على من أتى بالمقدمة مجرداً عن ذيها يكون : الوجه الثاني

الذي هو ـ  فإنّ قطع المسافة إلى مكة المعظمة، كما لو لم يكن مجرداً عنه، مطلوباً غيرياً 

ولو مع التجرد عن أداء المناسك بسبب عدم تحقق بقية ما له ، حاصلـ  ب الغيريالمطلو

 فيقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية.، دخل في حصولها

لو لم تقع : وكيف لا تكون المقدمة المجردة عن ذيها على متصفة بالمطلوبية؟ والحال

المقدمة الموصلة متوقفة على الإيصال يلزم أن تكون ، المقدمة على صفة المطلوبية الغيرية

نّ ذا المقدمة أيضاً متوقف على وجود أوالمفروض ، فتكون متوقفة على وجود ذيها

إنّما يقضي بأنّ ما أريد لأجل  )وصريح الوجدان: وهذا ما ذكره بقوله، المقدمة وهو دور

ما هو  غاية وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على

 يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدمة لوقوعه كيف وإلّا ، عليه من المطلوبية الغيرية

ضرورة أنّ ، وهو كما ترى، على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها
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الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية بحيث كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية 

، وإلّا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده، ن المطلوبية الغيريةعلى ما هو عليه م

 فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها كما أفاده(.

ما هو منشأ توهم صاحب الفصول لوجوب المقدمة الموصلة؟ وما هو : س

 جواب المصنف؟

دمة حيث توهم وجوب المقـ  لعل منشأ توهم صاحب الفصول: ذكر المصنف: ج

فجعل ما هو الجهة ، هو الخلط بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية –فقط  الموصلة

فيكون ، أنّ التوصل بالمقدمة إلى ذيها علة لوجوب المقدمة: أي؛ التعليلية جهة تقييدية

، جعله قيدا لمتعلق الوجوب ومعروضه  ولكن صاحب الفصول، من الجهات التعليلية

، وإذا لم تحصل الغاية فلا تكون المقدمة واجبة، المقدمة فجعل التوصل غاية وجوب

 فذهب إلى أن الغاية قيد وجوب المقدمة؟

ما ذكره صاحب الفصول من وجوب خصوص المقدمة  بأنّ  :أجاب المصنفو

ه لكنّ ، فيما إذا كان التوصل بالمقدمة إلى ذيها قيدا لمتعلق الحكم: أولاً الموصلة إنّما يتم 

ومن الواضح أنّ ، وليس التوصل من أنّ الغاية هي التمكن: ملما تقد؛ ليس كذلك

منشأ توهمه خلطه  )ولعل: وهذا ما ذكره بقوله، التمكن لا يتخلف في جميع المقدمات

وأن الغاية ، هذا مع ما عرفت من عدم تخلف هاهنا، بين الجهة التقييدية وبين التعليلية

 فافهم واغتنم(.، إلى المطلوب النفسيإنّما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل 

على وجوب المقدمة  نسوب إلى السيد صاحب العروةالمما هو الدليل : س

 ؟ وما هو جواب المصنف؟الموصلةرفقط

يكشف عن  –إلّا الموصلة ـ  إنّ جواز تحريم المولى لجميع المقدمات :الدليل هو: ج

لأنّه لو وجب غيرها لما ؛ فقط وأنّ الواجب منها هو الموصلة، عدم وجوب غير الموصلة
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يدل عن وجوب ـ  إلّا الموصلةـ  فجواز المنع عن جميع المقدمات، جاز تحريم المولى لها

 خصوص الموصلة .

 :بوجهين أجاب المصنفو

لو سُلّمنا ذلك وقلنا بجواز منع المولى عن المقدمة الغير الموصلة فتكون : الأوّل

لكن ليس من جهة عدم وجود ، فلا يمكن أن تكون واجبة ،تلك المقدمة منهي عنها

بل ، مقتضي الوجوب كما ظنه المستدل لما تقدم من أنّ المقتضي موجود في جميع المقدمات

وهذا ما ذكره ، فإنّه لا يجتمع مع الوجوب، بسبب وجود المانع وهو نهي المولى عنه

المولى عن مقدماته بأنحائها إلّا فيما على الاعتبار في صحة منع )ثم إنّه لا شهادة : بقوله

ضرورة أنّه وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير ، م أصلاإذا رتب عليه الواجب لو سلّ 

بل لأجل المنع عن ، إلّا أنّه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة، الموصلة

 غيرها المانع عن الاتصا  بالوجوب هاهنا كما لا يخفى(.

لأنّ المنع عنها ، بجواز منع المولى عن المقدمة الغير الموصلة ملا نسلّ : نيالوجه الثا

 :يستلزم محذورين لا يمكن الالتزام بهم

لأنّ ، إنّ المنع عنها يستلزم لترك الواجب النفسي من غير عصيان: الأول المحذور

إلّا بعد إلّا إنّها لا تتصف بكونها موصلة ، المقدمة الموصلة وإن لم تكن منهية عنها

وعليه تكون جميع المقدمات منهي ، حصول الواجب النفسي وقبله لا تكون موصلة

وحينئذ يصير الواجب النفسي ، لأنّه يصدق عليها غير الموصلة بحسب الفرض، عنها

فإذا لم يكن الواجب ، وهو كالممتنع عقلًا فيكون غير مقدور للمكلّف، ممتنعاً شرعاً 

: وهذا ما ذكره بقوله، وهذا لا يلتزم به المستدل، ركه حراماً فلا يكون ت، النفسي مقدوراً 

وجهه أنّه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة ، عنه نظر )مع أنّ في صحة المنع

 وعصيانا لعدم التمكن شرعا منه لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإتيان به(.
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لأنّ ، يستلزم تحصيل الحاصل إنّ النهي عن المقدمة الغير الموصلة: الثاني المحذور

وبعد ترتب ذي المقدمة عليها لا ، إلّا إذا ترتب عليها ذو المقدمةواجبة المقدمة لا تكون 

)وبالجملة : وهذا ما ذكره بقوله، لأنّه من قبيل تحصيل الحاصل، يترشح الوجوب اليها

، وهو محاليلزم أن يكون الإيجاب مختصا بصورة الإتيان لإختصاص جواز المقدمة بها 

 فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال فتدبر جيدا(.

 ما هي ثمرة القول بالمقدمة الموصلة؟: س

 الثمرة هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب الأهم.: ج

 : ولكي يتضح ذلك ينبغي بيان أمور

لاة مثلا ترك الص؛ أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر: الأول

 يكون مقدمة لفعل الإزالة.

ـ  ء مقتضيا للنهي عن الضد لكي يكون الترك الواجب أن يكون الأمر بالشي: الثاني

 وهو فعل الصلاة في المثال.، مقتضيا للنهي عن ضدهـ  كترك الصلاة

؛ فالصلاة تكون باطلة في المثال، أن يكون النهي في العبادة مقتضيا لفسادها: الثالث

 لموجب لفسادها بحسب الفرض.للنهي عنها ا

فإنّ ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة هي صحة : إذا اتضحت هذه الأمور

لأنّ فعل الصلاة ليست نقيضا للترك ؛ الصلاة التي يتوقف على تركها فعل الإزالة

وهو ، لأنّ نقي  الترك الموصل هو عدم الترك الموصل؛ الموصل لكي تكون منهيا عنها

 لصلاة كي تبطل الصلاة.ليس عين فعل ا

ونقي  ، فالصلاة تكون ضد، هذا بخلافه على القول بوجوب مطلق المقدمة

؛ لذا تقع فاسدة بحسب الفرض، فتكون منهيا عنها، للترك الواجب فهي مقدمة للإزالة

والنهي يدل على الفساد إذا كان الضد ، ء يقتضي النهي عن ضده أنّ الأمر بالشي: وهو

وهو أنّ ثمرة القول  ء )بقي شي: وهذا ما ذكره بقوله، هو في الصلاةمن العبادات كما 
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بالمقدمة الموصلة هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب بناء على 

تركها على هذا القول لا يكون مطلقا  كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده فإنّ 

 يترتب عليه الضد الواجب ومع بل فيما، واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة

فلا يكون فعلها ، الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا

 منهيا عنه فلا تكون فاسدة(.

 ما هو إشكال الشيخ على الثمرة المتقدمة؟ وما هو جواب المصنف؟: س

نقي  الأعم أنّ : تقرر في علم الميزان هو :الشيخ الانصاري إشكالحاصل : ج

فنقي  الترك الموصل أعم من ، فاللاإنسان أعم من اللاحيوان، أخص وبالعكس

، فعل الصلاة: الأول: أي إنّ ترك الترك الموصل الخاص له فردان؛ نقي  الترك المطلق

الترك المجرد عن الإيصال. ومن الواضح أنّه بناء على حرمة الضد والنقي  : والآخر

لأنّها من مصاديق نقي  الترك الموصل ؛ فاسدةـ  المتقدم في المثالـ  تكون الصلاة

فالصلاة باطلة على القول بالمقدمة الموصلة. أمّا بطلانها على ، الواجب مقدمة للإزالة

، القول بوجوب مطلق المقدمة فواضح. فالثمرة التي أفادها في الفصول ليست بتامة

بأنّ فعل الضد : حاصلهالثمرة بما  على تفريع هذه (1))وربما أورد: وهذا ما ذكره بقوله

إلّا أنّه لازم لما هو  ،وإن لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة

حيث إنّ نقي  ذاك الترك الخاص رفعه وهو أعم من الفعل والترك ، من أفراد النقي 

المطلق محرما فيما إذا كان وإلّا لم يكن الفعل ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة، الآخر المجرد

لأنّه أمر وجودي ونقي  ، لأنّ الفعل أيضا ليس نقيضا للترك، الترك المطلق واجبا

فكما أنّ هذه ، الترك إنّما هو رفعه ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقا وليس عينه

أنّ ما  غاية الأمر، فكذلك تكفي في المقام، الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل

                                                           

 .62مطارح الأنظار:  (1)
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وأمّا النقي  للترك ، هو النقي  في مطلق الترك إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط

 الخاص فله فردان وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى.(

بوجود فرق واضح بين نقيضي الترك المطلق والترك المقيد : أجاب المصنفو

لأنّ رفع الترك ، ك المطلق نفس الفعللنقي  التر لرافعا أنّ : وحاصل الفرق، بالإيصال

فبناء على وجوب ، إلّا أنّه متحد معه عينا وخارجا؛ وإن كان مغايرا للفعل مفهوما

هذا بخلا  ، فتبطل لكونها منهيا عنها، مطلق المقدمة يكون نقيضه وجود الصلاة

واضح ومن ال، لأنّ المقدمة الواجبة حينئذ هو الترك الموصل؛ وجوب المقدمة الموصلة

قد ثبت و، أنّ فعل الصلاة إنّما هو من مقارنات هذا الترك وليس نقيضا له ولا ملازما

فلا تكون الصلاة ، ء لا تسّي إلى ملازمه فضلا عن مقارنه أنّ حرمة الشي: في محله

 فلو أتى بها كانت صحيحة.، حينئذ منهيا عنها

صحة العبادة على : وهي؛ فيتضح تمامية ما ذهب إليه صاحب الفصول من الثمرة

وهذا ما ، وفسادها على القول بوجوب مطلق المقدمة، القول بوجوب المقدمة الموصلة

فإنّ الفعل في الأول لا يكون إلّا ، وأنت خبير بما بينهما من الفرق: )قلت: ذكره بقوله

مقارنا لما هو النقي  من رفع الترك المجامع معه تارة ومع الترك المجرد أخرى ولا تكاد 

 ء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحيانا(. سّي حرمة الشيت

لبيان أنّ ما ذكر من عدم سراية الحكم من الملازم الى ملازمه  ثم استدرك المصنف

ولكن إذا لم يكن الملازم محكوماً بحكم آخر مخالف للحكم الثابت للملازم ، صحيح

في بلادنا يلازم الاستقبال لا بدّ فاستدبار الجدُي ، فلو كان استقبال القبلة واجب، فعلًا 

وأن لا يكون حراماً لعدم قدرة المكلّف على امتثالهما إلّا أنّه لا مانع أن يكون محكوماً 

لأنّه لا مانع من ، ء من الأحكام بغير الحرمة من بقية الأحكام أو لا يكون محكوماً بشي

 خلو الواقعة عن الحكم الظاهري.
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طلقاً فإنّ ترك الصلاة مطلقاً يكون مقدمة وفعلها فعلى القول بوجوب المقدمة م

وعلى ، فبناءً على اقتضاء الأمر للنهي عن الضد يكون الفعل منهياً عنه، يكون معانداً له

: وهذا ما ذكره بقوله، القول بأنّ النهي في العبادة يقتضي البطلان تكون الصلاة باطلة

أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر على خلا  حكمه لا أن يكون  )نعم لا بد

بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا   وهذا بخلا  الفعل في الثاني فإنّه ،محكوما بحكمه

ملازم لمعانده ومنافيه فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد 

ك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا فتدبر معه عينا وخارجا فإذا كان التر

 جيدا(.

 : +خلاصة رأي المصنف

 شتراط.وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها في الإطلاق والإـ  1

 وجوب المقدمة لا يكون تابعا لإرادة ذي المقدمة.ـ  2

 ولا الإيصال في وجوب المقدمة.، عدم اعتبار قصد التوصلـ  3

تي أفادها صاحب الفصول على القول بوجوب المقدمة صحة الثمرة الـ  4

 الموصلة.
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  التبعيو تقسيم الواجب إلى الأصلي

 ما هو الواجب الأصلي والتبعي؟: س

 ثلاثة وجوه:، المراد من الأصلي والتبعي: ج

 الواجب الأصلي : ما لا ينشأ عن إرادة أخرى ، بل هوالوجه الأول: المراد من  

، أخرى ، فهو  كان مرادا بإرادةوالتبعي ما مراد بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى ، 

 الواجبات النفسية . ا تابعة لإرادةكإرادة المقدمات ، فإنّه 

ما لو حظ تفصيلا ، للالتفات إليه كذلك ، الوجه الثاني: الواجب الأصلي 

 إجمالا ، لعدم الالتفاتالتبعي : ما لم يلاحظ كذلك ، بل لو حظ  والواجب

 التفصيلي إليه ، حتى يلاحظ تفصيلا . فالأصالة والتبعية تكونان بحسب

 اللحاظ التفصيلي وعدمه .

 بالأصلي : ما دل عليه الدليل مطابقة ، كدلالة الألفاظ على المراد :  الوجه الثالث

 والاستلزامات . المناطيق ، وبالتبعي : ما دل عليه بالتبعية ، كدلالتها على المفاهيم

 إلى مقام الثبوت ، والثالث إلى مقام الاثبات ،يرجعان  الوجهان الأولان  

أنّ يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة  )والظاهر: وهذا ما ذكره بقوله، كما لا يخفى

ء تارة متعلقا للإرادة والطلب مستقلا  التبعية في الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشي

ه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا وأخرى للالتفات إلي

متعلقا للإرادة تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه 

 بما يوجب إرادته(.

ما هو تعريف الواجب الأصلي والتبعي عند صاحب القوانين : س

 ؟والفصول

إنّ اتصا  الواجب بالأصلية والتبعية بلحاظ مقام  :ذكر صاحب القوانينج 

ما فالأصلي ما قصد افهامه بالكلام من قبيل الصلاة والوضوء بما أنّه ، الإثبات والدلالة
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أمّا التبعي فهو ما يستفاد من الكلام قهرا بتبع استفادة ما ، فهامهما بصل وتوضأإقصد 

قوله و (1)«لُهُ وَفصِالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وحَمْ »فهامه كاستفادة أقل الحمل من الآيتين إقصد 

ه أنّ وكذا وجوب المقدمة بما  (2)«وَالْوالدِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »: تعالى

 مترشح من خطاب ذيها. 

ر أنّ الوجب الأصلي هو ما استفيد من الخطاب بلا كفذ ،ا صاحب الفصولأمّ 

فمنطوق القضية الشرطية أصلي ، والتبعي ما استفيد منه بواسطة استفادة غيره ،واسطة

)لا بلحاظ الأصالة والتبعية : وهذا ما ذكره بقوله ،ومفهومها تبعي على تفسير الفصول

فإنّه يكون في هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة وأخرى غير  (3) في مقام الدلالة والإثبات

 كما في دلالة الإشارة ونحوها(.،  أنّه لازم الخطابإلّا ، مقصود بها على حدة

يتصف الغيري بالأصلية ـ  في مقام الثبوت – ثم ذكر المصنف على التفسير الأول

لأنّ الوضوء بما هو مقدمة مورد الالتفات ومراد ، والتبعية كنصب السّلم، كالوضوء

أمّا النفسي ، الملازمة وإنّما مراد بالتبع على، أما نصب السّلم فليس كذلك، على حدة

إذ لا ، كالصلاة فهو يتصف بالأصلية لتعلق الإرادة بها على حدة ولا يتصف بالتبعية

وهذا ما ، معنى لكون الواجب نفسيا ذا مصلحة ملزمة غير واقع تحت ارادة مستقلة

اليها فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما واتصافه )وعلى ذلك : ذكره بقوله

التبعية كليهما حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو و ةبالأصال

وأخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك فإنّه يكون لا ، مقدمة

 محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة.

                                                           

 .15الأحقا :  (1)
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ضرورة ، تصف بالتبعيةه لا يولكنّ ، تصا  النفسي أيضا بالأصالةإكما لا شبهة في 

ومعها يتعلق الطلب ، ه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسيةأنّ 

 ء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى(. بها مستقلا ولو لم يكن هناك شي

ما هو الاستدراك الذي استدركه المصنف على تقسيم الواجب الى الاصلي : س

 والتبعي؟

بنينا على التعريفين الأولين وجعلنا التقسيم بلحاظ الإثبات  لو :الاستدراك هو: ج

أمّا الأصلي إن ، فلا مانع من اتصا  الواجب النفسي بكل من الأصلي والتبعي كما تقدم

إن كان غير مقصود : وأمّا التبعي، كان مقصوداً بالإفادة كغالب الواجبات النفسية

فإنّه غير مستفاد ، عة إن قلنا بأنّها واجب نفسيبالإفادة مثل متابعة المأموم للإمام في الجما

وإنّما استفيد مماّ دلّ على وجوب الرجوع الى الركوع أو السجود إن ، من دليل مستقل

لو كان الاتصا  بهما بلحاظ  )نعم: وهذا ما ذكره بقوله، رفع رأسه قبل الإمام سهواً 

بل أفيد ، مقصود بالإفادةضرورة أنّه قد يكون غير ، الدلالة اتصف النفسي بهما أيضا

 بتبع غيره المقصود بها(.

 ما هو استدراك المصنف على الاستدراك المتقدم؟ وما هو جوابه عليه؟: س

هو أنّ الاتصا  بالأصلية والتبعية يكون  :الاستدراك على الاستدراك المتقدم: ج

ن لو كاف: لا بلحاظ حال الإثبات ووجه الظهور، بلحاظ نفسه في مرحلة الثبوت

بلحاظ الدلالة لزم أن يكون الواجب النفسي الذي لم يقم على وجوبه دليل مستقل ولا 

 غير مستقل فلا يكون أصلياً ولا تبعياً.

وفيه لا مانع من ذلك بعد فرض عدم وجود دليل يدل على عدم : أجاب المصنفو

ما ذكرناه من ظهور الوصف : والوجه الصحيح هو، جواز خلو الواجب من الصفتين

وهذا ما ذكره ، في كونه بحال الموصو  فإن كان بحال المتعلق لا بد من قرينة يدل عليه
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كما مر أنّ الاتصا  بهما إنّما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة  )لكن الظاهر: بقوله

 هو كما ترى(.و، وإلّا لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل، عليه

 ند الشك في كون الواجب أصلي أو تبعي؟ما هو مقتضى الأصل ع: س

مقتضى الأصل عند الشك في واجب أنّه أصلي أو تبعي أن يكون الواجب : ج

 :ينئلأنّه لما كان الواجب التبعي بالمعنى الأول مركبا من جز؛ تبعيا

 .وجوبه المحرز وجداناً : الأول 

 .عدم تعلق إرادة مستقلة به :والآخر

فيحصل المركب من الجزء الوجودي ؛ مستقلة به نجري أصالة عدم تعلق إرادةف

بأن يكون نحوا ـ  لو كان التبعي أمرا وجوديا؛ ويثبت الواجب التبعي. نعم، والعدمي

لا يثبت بأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة ـ  الإرادة التابعة لإرادة أخرى: من الإرادة أي

ثم إنّه إذا كان الواجب التبعي ): وهذا ما ذكره بقوله، إلّا على القول بالأصل المثبت؛ به

فإذا شك في واجب أنّه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق ، ما لم يتعلق به إرادة مستقلة

إرادة مستقلة به يثبت أنّه تبعي ويترتب عليه آثاره إذا فرض له آثار شرعيةكسائر 

 الموضوعات المتقومة بأمور عدمية.

متقوم بعدمي وإن كان يلزمه لما كان  نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير

 كما هو واضح فافهم(.، يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت
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  في ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه: تذنيب

 ما هي ثمرة النزاع في وجوب المقدمة؟: س

أنّ المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في  :الثمرة في بحث مقدمة الواجب هي: ج

الملازمة : ونتيجة البحث في مسألة مقدمة الواجب هي، استنباط حكم فرعي طريق

وكل مقدمة ، فالمشي مقدمة للحج الواجب، ء ووجوب مقدمته عقلا بين وجوب شي

 .ةلواجب واجبل

 فيكون بحث مقدمة الواجب من المسائل الأصولية. ، أنّ المشي واجب :النتيجة

لأنّ الكلام في استقلال العقل ؛ وليس لفظيةغايته أنّه تكون مسألة أصولية عقلية 

لكنهّ يقول ، بالملازمة وعدم استقلاله بها. والمصنف وإن كان ذكرها في مسائل الأوامر

إنّ المسألة »: كما نص عليها في أول بحث مقدمة الواجب حيث قال، بأنّها عقلية

كما عرفت ، صوليةوهي في المسألة الأ )في بيان الثمرة: وهذا ما ذكره بقوله، «عقلية

سابقا ليست إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم 

ء مقدمة لواجب  فرعي كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنّه بضميمة مقدمة كون شي

 يستنتج أنّه واجب(.

ما هي الثمرات التي ذكرت لبحث مقدمة الواجب؟ وما هو جواب : س

 المصنف؟

 :وقد اكتفى المصنف بذكر ثلاثة، ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات عديدة: ج

لو نذر إتيان واجب في زمان أو مكان خاص وأتى بمقدمة ، النذر :الأولى

 فعلى القول بالملازمة تحقق له البُرء وعلى القول بعدمها لا يحصل البرء به.، الواجب

فعلى القول بالوجوب ثبت ، لكثيرةمن ترك واجباً مع ما له من المقدمات ا :الثانية

 ولا يثبت فسقه على القول بالعدم.، لصدق الإصرار على الصغيرة عليه، بذلك فسقه
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لأنّها أجرة ، يحرم أخذ الاجرة على فعل المقدمة، بناء على وجوب المقدمة :الثالثة

 على فعل الواجب وجواز الأخذ إن قيل بعدم الملازمة.

 .وإشكالا خاصا، على هذه الثمرات إشكالا عاما و قد أورد المصنف

فهو أنّ الثمرات الثلاثة إنّما هي من باب تطبيق قاعدة  :أما الإشكال العام المشترك

وذلك لأنّ حصول البرء من ، لا أنّها ثمرات المسألة الأصولية.، فقهية على مواردها

 وهو الواجبـ  لأنّ المنذور؛ تي بهالنذر في الثمرة الأولى إنّما هو لانطباق المنذور على المأ

ومن الواضح أنّ انطباق الحكم المستنبط على ، ينطبق على المقدمة على القول بوجوبهاـ 

بل هو قاعدة فقهية. وكذلك حصول الفسق في الثمرة ؛ موارده ليس مسألة أصولية

المقدمة لا لأنّه بناء على وجوب ؛ فهو من باب تطبيق الحكم المستنبط على مورده، الثانية

فالحكم بفسق تارك المقدمة ليس مسألة أصولية واقعة في ، بد من الحكم بالفسق لتاركها

ليست ، طريق الاستنباط. وكذلك حرمة أخذ الأجرة على المقدمة على القول بوجوبها

إذن ، بل هي مسألة فقهية لتعلقها بالعمل؛ مسألة أصولية يستنبط منها حكم فرعي

ه ليس )ومنه قد انقدح أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، ليست ثمرة لهذه المسألةالثمرات الثلاثة 

حصول الفسق بترك و منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب

 واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الإصرار على الحرام بذلك

 عدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة(.و

 :ل الخاص المختص بكل واحدة من الثمرات الثلاثةوأما الإشكا

فهما يتبعان قصد  ،البرء من النذر وعدمه :أي ،الأولىأما الإشكال المختص بالثمرة  

حتى ، فإذا قصد في نذره الإتيان بالواجب النفسي فلا يحصل البرء بإتيان المقدمة، الناذر

حين النذر الإتيان بمطلق وإذا قصد ، لأنّ وجوب المقدمة غيري؛ لو قلنا بوجوبها

فيحصل البرء بإتيان المقدمة. وإن أطلق ولم يعلم قصده : الواجب حتى لو كان غيريا

 )مع أنّ : وهذا ما ذكره بقوله، أنّ المنصر  من إطلاقه هو الوجوب النفسي: فالظاهر
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 كما فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي ،ما يتبعان قصد الناذرالبرء وعدمه إنّ 

ولو قيل بالملازمة وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم ، هو المنصر  عند إطلاقه

 لو قيل بعدمها كما لا يخفى(.و المقدمة

فإنّ الواجب بعد ترك أول مقدمة له يصبح  :ا الإشكال المختص بالثمرة الثانيةأمّ 

يحصل الفسق فلا ، فلا يوجد إلّا ترك واجب واحد، فيسقط التكليف عنه، غير مقدور

لعدم تحقق الإصرار بترك واجب واحد وهو المقدمة ؛ المسبب عن الإصرار على الحرام

)ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك : وهذا ما ذكره بقوله، على القول بوجوبها

واجب ولو كانت له مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن 

حينئذ ، ون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليفمعه من الواجب ولا يك

 كما هو واضح لا يخفى(.

إلّا ما ، يجوز أخذ الأجرة على الواجب فإنّه ،وأما الإشكال المختص بالثمرة الثالثة

والفرائ  اليومية في ، كدفن الميت في الواجبات التوصلية؛ أوجبه الشارع مجانا

كالصناعات التي يلزم اختلال ـ  الواجبات التوصليةوأما بقية ، الواجبات التعبدية

كما إذا لزم ، بل يجب في بع  الموارد؛ فيجوز أخذ الأجرة عليهاـ  النظام بتركها

وكذلك الواجب التعبدي فإنّه يجوز أخذ الأجرة إذا كان ، الإخلال وعدم الانتظام

الأجرة على )وأخذ  :وهذا ما ذكره بقوله، أخذها لإحداث الداعي على الداعي

بل كان وجوده ، الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض

المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل 

بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك أي لزوم الاختلال وعدم ، لولاها معاش العباد

 خذها هذا في الواجبات التوصلية.الانتظام لو لا أ

ا الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداعي وأمّ 

امتثالها وليس على نفس الإتيان كي ينافي عباديتها فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي 
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تكون  غاية الأمر يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر كي لا

 أخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل(.و المعاملة سفهية

إلى الوحيد البهبهاني؟ وما هو  ما هي ثمرة مقدمة الواجب التي نسبت: س

 جواب المصنف؟

ـ  فالمقدمة المحرمة، بالملازمة ووجوب المقدمة: الثمرة المنسوبة هي إن قلنا: ج

مسألة وجوب المقدمة من  فتصير، تكون مجمع للأمر والنهيـ  كالوضوء بالمغصوب

، أو على الامتناع، فعلى القول بجواز الاجتماع، جتماع الأمر والنهيإصغريات مسألة 

فحينئذ ، وتقديم جانب الأمر على النهي ترجيحا لمصلحة الوجوب على مفسدة الحرمة

فمسألة مقدمة الواجب لا تكون ، ا على القول بعدم وجوب المقدمةيصح الوضوء. وأمّ 

من الثمرة اجتماع  (1) )وربما يجعل :وهذا ما ذكره بقوله، صغريات تلك المسألةمن 

فيبتني على جواز اجتماع ، الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة فيما كانت المقدمة محرمة

 الأمر والنهي وعدمه بخلا  ما لو قيل بعدمها(.

 : على هذه الثمرة بوجوه و قد أورد المصنف

لأنّ الواجب ؛ جتماع الأمر والنهيإون المقدمة صغرى لمسألة منع ك: الوجه الأول

وعليه تندرج مسألة مقدمة الواجب في مسألة ، على القول هو المقدمة بالحمل الشائع

لأنّ الأمر والنهي ـ  إن كانت المقدمة عبادة كالوضوء في المثال المتقدمـ  النهي عن العبادة

 ولا تتوضأ بالمغصوب.توضأ : يتعلقان بعنوان واحد بهذا الشكل

بل تندرج في مسألة ؛ جتماع الأمر والنهيإمسألة  ليست منإذن مقدمة الواجب 

 النهي عن العبادة.

                                                           

 .12مطارح الأنظار:  انظر نسب إلى الوحيد البهبهاني، (1)



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 418

 

نحصار إلأنّه على تقدير عدم ؛ جتماع الأمر والنهي أصلاإعدم لزوم : الوجه الثاني

وعلى ، لأنّ الواجب هو الفرد المباح؛ فلا وجوب للمقدمة: المقدمة في الفرد المحرم

فلا وجوب للمقدمة أيضاً على فرض أهمية حرمة المقدمة من وجوب : تقدير الانحصار

فعلى التقديرين ، فلا حرمة لها: وأمّا على تقدير أهمية وجوب الواجب عن حرمتها، ذيها

، )لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا: وهذا ما ذكره بقوله، لا يلزم اجتماع الأمر والنهي

المحرم في غير صورة الانحصار به وفيها إمّا لا وجوب  لاختصاص الوجوب بغير

لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة. وإمّا لا حرمة لها لذلك كما لا ، للمقدمة

 يخفى(.

ولا دخل ، إنّ المهم في باب المقدمة حصول التمكن من ذيها: الوجه الثالث

المقدمة المحرمة إن كانت توصلية كالدخول  لأنّ ، للملازمة وعدمها في حصول التمكن

وسواء جاز ، فالتمكن حاصل بها سواء قلنا بالملازمة أم لا،  في ملك الغير لانقاذ غريق

جتماع أم لا؟ وسواء قدم جانب الأمر أم لا؟ وإن كانت تعبدية كالوضوء بالمغصوب الإ

، مرماع أو تقديم جانب الأجواز الاجت فبناء علىـ  فاغسلواـ  فلأجل أنّ لها امرا مستقلا

جتماع الأمر إوبناء على امتناع  ،فالتمكن حصل بها ايضا سواء قلنا بالملازمة أم لا

وهذا ما سواء قلنا بالملازمة أم لا؟ ، والنهي أو تقديم جانب النهي لا يحصل بها التمكن

دمه أصلا )إنّ الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وع :ذكره بقوله

فإنّه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع وعدم جواز 

بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه وجواز   التوصل

 التوصل بها على القول بالجواز كذلك أي قيل بالوجوب أو بعدمه.

توصل بها وعدم جوازه أصلا بين أن يقال وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز ال

 بالوجوب أو يقال بعدمه كما لا يخفى(.
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 : +خلاصة رأي المصنف

من دون اعتبار قصد التوصل أو الإيصال : وجوب مقدمة الواجب مطلقا أيـ  1

 في اتصافها بالوجوب.

وقوع نتيجتها في طريق : وثمرتها، إن مسألة مقدمة الواجب مسألة أصوليةـ  2

 الاستنباط.

 عدم صحة الثمرات الثلاثة التي ذكروها ثمرة لمقدمة الواجب.ـ  3
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 تأسيس الأصل في المسألة

ما هو الأصل فيما لو شككنا في وجوب المقدمة ولم يتم دليل كلّ من : س

 القولين؟

، ء ووجوب مقدمته الملازمة بين وجوب شي: أي ،لا أصل في المسألة الأصولية: ج

لأنّ الأصل المفترض في المقام هو ، كان وجد أصل في المسألة الفقهية وإن

فإذا شك في وجوب مقدمة بعد وجوب ذيها نجري استصحاب عدم ، الاستصحاب

لأنّه كان متيقنا قبل وجوب ذيها فيجري استصحاب عدم الوجوب عند ؛ وجوبها

 الشك في وجوبها.

فلا يمكن ، الملازمة بين الوجوبين: أي ،وهذا بخلاف الأصل في المسألة الأصولية 

، لعدم وجود حالة سابقة؛ جريان استصحاب عدم الملازمة ولا استصحاب وجودها

فليس هناك يقين سابق بحدوث ، فالملازمة إمّا موجودة منذ الأزل أو منفية كذلك

ومن الواضح أنّ الاستصحاب يتوقف ، كي نجري الاستصحاب، الملازمة ولا بعدمه

في محل  إنّه لا أصل علمإ): وهذا ما ذكره بقوله، والشك اللاحق لسابقعلى اليقين ا

البحث في المسألة فإنّ الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة عدمها ليست 

نعم نفس وجوب المقدمة يكون ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلية، لها حالة سابقة

 وجوب ذي المقدمة فالأصل عدم وجوبها(.مسبوقاً بالعدم حيث يكون حادثاً بحدوث 

 ما هو التوهم الذي يقول بعدم إمكان جريان استصحاب وجوب المقدمة: س

 في المسألة الفقهية؟ وما هو جواب المصنف؟

إنّ المعتبر في الاستصحاب هو أن يكون المستصحب إمّا  :حاصل التوهم: ج 

ون موضوعا لحكم شرعي وإمّا أن يك، مجعولا شرعيا كالوجوب والحرمة ونحوهما

، وجوب المقدمة ليس مجعولا شرعياوهو والمستصحب ، جتهاد ونحوهماالإو كالعدالة

لأنّ وجوب المقدمة لازم لماهية وجوب ذيها ؛ ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي
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فلا يجري ، ولازم الماهية ليس من الأمور المجعولة أصلا، كزوجية الأربعة

 تبر فيه؟ الاستصحاب لانتفاء ما يع

إنّ وجوب المقدمة على الملازمة وإن لم يكن مجعولا مستقلا : أجاب المصنفو

ه مجعول شرعا بتبع جعل وجوب ذي المقدمة. وهذا القدر من المجعولية لكنّ ، للشارع

)وتوهم عدم جريانه : وهذا ما ذكره بقوله، الشرعية يكفي في جريان الاستصحاب فيه

قبيل لوازم الماهية غير مجعولة ولا أثر آخر مجعول مترتب  لكون وجوبها على الملازمة من

مدفوع بأنّه وإن كان غير مجعول بالذات لا بالجعل ، عليه ولو كان لم يكن بمهم هاهنا

هو مفاد كان التامة ولا بالجعل التأليفي الذي هو مفاد كان الناقصة إلّا إنّه   البسيط الذي

 هو كاٍ  في جريان الأصل(.و دمةمجعول بالعرض وبتبع جعل وجوب ذي المق

ما هو جواب المصنف على إشكال آخر على استصحاب عدم وجوب : س

يلزم من أصالة عدم وجوبها التفكيك قهرا بين وجوب المقدمة  :المقدمة وهو

والوجوبان  ،بما أنّ تفكيك المتلازمين كالشمس والنهار محالو، ووجوب ذيا

 احتمالا والمحال احتمالا كالمحال قطعا محال؟فتفكيكهما محال ، متلازمان احتمالا

لأنّ ، إنّ أصالة العدم لا ينافي تلازم الوجوبين على فرض وجوده واقعا وثبوتا: ج

المحال هو التفكيك  ومن الواضح أنّ ، صل يرفع الوجوب الفعلي وليس الواقعيالأ

بين الوجوبين مع الشك لا محالة  التفكيك )ولزوم: وهذا ما ذكره بقوله، الواقعي

الملازمة بين الواقعيين وإنمّا لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة لا ينافي 

 ينافي الملازمة بين الفعليين(.

بين المقدمة وذيها هي لو كانت بأنّ الملازمة  :المتقدم بثم استدرك المصنف الجوا

فحينئذ كان احتمالها مانعاً ، اهرية بين الوجوبينالملازمة المطلقة الشاملة للملازمة الظ

نّ الظاهر عدم وجود من يدّعِ الملازمة المطلقة بين أإلّا ، عن جريان الأصل المتقدم

فجريان الأصل في المسألة  ،بل الملازمة الواقعية، حتّى في مرتبة الفعلية  الوجوبين
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لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة  )نعم: وهذا ما ذكره بقوله، ء الفقهية لا يمنعه شي

 حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل كما لا يخفى(.

 ما هو الدليل على الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيا؟: س

ذكر المصنف إنّ الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا متوقفا على : ج

 ا لو التفت إليها.مقدمات أراد تلك المقدمات قهر

، ادخل السوق واشتر اللحم: نّ الآمر قد يطلب المقدمة مولوياً ويقولأ :بتقريب

نعم إرادة الآمر تعلقت بدخول ، فلا بد وأن يكونا مولويين، فالأمرين على نسق واحد

فلو لم يكن ، فالإرادة الأولى منقدحة عن الإرادة الثانية، السوق بعد تعلقها بشراء اللحم

ولا فرق بين هذه المقدمة وغيرها من ، اء مطلوباً لم يكن دخول السوق مطلوباً لهالشر

فلا محالة أن يكون ، لأنّ الجميع مشترك في الملاك وهو التوقف والمقدمية، المقدمات

ما ذكرناه فقد تصدى  )إذا عرفت: وهذا ما ذكره بقوله، الجميع متعلقاً للطلب الغيري

لإقامة البرهان على الملازمة وما أتى منهم بواحد خال عن  (1) غير واحد من الأفاضل

والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنّه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد ، الخلل

شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب 

بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب  ،مثلامثله ويقول مولويا ادخل السوق واشتر اللحم 

وأنّه حيث تعلقت إرادته بإيجاد  ،بخطاب اشتر في كونه بعثا مولويا أادخل مثل المنش

وأنّه  ،عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه

 يكون مقدمة له كما لا يخفى(.

متعلقة ببع  مقدمات بع  هو وجود أوامر غيرية  :ومما يؤيد الوجدان

ووجود هذه الأوامر الغيرية ، نحوهما للصلاةو كالوضوء والغسل؛ الواجبات الشرعية

                                                           

 .23انظر مطارح الأنظار:  (1)
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أقوى شاهد على وجود الملازمة بين وجوب كل واجب نفسي ووجوب مقدمة من 

بالنسبة ـ  فيستكشف من وجود أوامر غيرية، لوجود الملاك في جميع المقدمات؛ مقدماته

؛ وجوب غيرها من المقدمات التي لم يرد فيها أمر غيري أيضاـ  المقدماتإلى جملة من 

بل يكون من أوضح  )ويؤيد الوجدان: وهذا ما ذكره بقوله، لتحقق مناطه وملاكه

البرهان وجود الأوامر الغيرية في الشرعيات والعرفيات لوضوح أنّه لا يكاد يتعلق 

ا كان فيها كان في مثلها فيصح تعلقه به أيضا وإذ، بمقدمة أمر غير إلّا إذا كان فيها مناطه

لتحقق ملاكه ومناطه والتفصيل بين السبب وغيره والشرط الشرعي وغيره سيأتي 

مقدمة ولا بأس بذكر الاستدلال و بطلانه وأنّه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة

 (.(1) الذي هو كالأصل لغيره مما ذكره الأفاضل

الحسين البصري على وجوب المقدمة؟ وما هو جواب استدلال أبي  ما هو: س

 المصنف؟

 إذا تحقق الترك الذي كان جائزاً ـ  لو لم تجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ: حاصله: ج

إن لم يبق الواجب على ـ  وإلّا ، لزم التكليف بما لا يطاق، فإن بقي الواجب على وجوبهـ 

فيكون ، المقدمة عن كونه واجباً مطلقاً لزم خروج الواجب المطلق أي ذو ـ  وجوبه

لامحالة من ف، وبما أنّ كلا التاليين باطلان كما هو واضح، مشروطاً بإتيان تلك المقدمة

بطلان ملزومهما وهو عدم وجوب المقدمة كما هو الشأن في جميع القضايا الشرطية 

البصري   لحسينوهو )ما ذكره أبو ا )عن الاستدلالات: وهذا ما ذكره بقوله، اللزومية

فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم ، وهو أنّه لو لم يجب المقدمة لجاز تركها وحينئذ

  خرج الواجب المطلق عن وجوبه((.التكيف بما لا يطاق وإلّا 

                                                           

 .24الفصول:  (1)
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بدأ في إصلاح هذا و، على هذا الاستدلال بعد إصلاحه أجاب المصنفو

المستدل لماّ رتب دليله من قضيتين نّ أ: وإصلاح هذا الدليل، وابالجثم ، الاستدلال

 : فلا بد من الملازمة بين المقدم والتالي في كلتا الشرطيتين وهما، شرطيتين

وحينئذ فإن بقي الواجب المطلق على »ـ  2«.لو لم تجب المقدمة لجاز تركها»ـ  1

 «وإلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا، وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق

، توجد لا ملازمة بين مقدمهما وتاليهما على ما هو ظاهر كلام المستدل لكن لا 

فيقال في إصلاح الشرطية ، فيجب إصلاحهما بحيث تتحقق الملازمة بين المقدم والتالي

إنّه لو : عدم منع شرعيّ عن تركها فيقال: إنّ المراد من جواز الترك في تاليها هو: الأولى

والملازمة بين عدم وجوب المقدمة وعدم منع ، ع عن تركهالم تجب المقدمة لم يمنع الشار

 لأنّه لو وجبت المقدمة لكان الترك ممنوع شرعا قطعا.؛ الشارع عن تركها واضحة

إذ لا ملازمة بين عدم وجوب ؛ هذا بخلا  ما هو الموجود في كلام المستدلو

م الشرعي عند عدم لأنّ الحك -الإباحة الشرعية -أي الجواز ، المقدمة وبين جواز تركها

 الوجوب يكون أحد الأحكام الباقية من الحرمة والكراهة والإباحة والاستحباب.

فإن بقي الواجب المطلق على وجوبه يلزم وحينئذ  -أما الإصلاح في الشرطية الثانية

فهو أن يراد الترك لما  -خرج الواجب المطلق عن كونه واجباالتكليف بما لا يطاق، وإلّا 

وليس ، أن يكون التقدير حين ترك المقدمة «حينئذ»كلمة : الظر  وهو أضيف إليه

لأنّ بقاء الواجب على وجوبه مع جواز ترك المقدمة لا يوجب شيئا ؛ حين جواز تركها

إنّ بطلان التالي يكون كاشفا عن بطلان المقدم : لكي يقال، من المحذورين المذكورين

عدم : ج بطلان المقدم في الشرطية الأولى أيوبطلانه ينت، جواز ترك المقدمة شرعا: وهو

فإذا بطل عدم وجوبها ثبت وجوبها لاستحالة ارتفاع النقيضين وهو ، وجوب المقدمة

 المطلوب. هذا تمام الكلام في إصلاح هذا الدليل.
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ولا يلزم من ذلك ، أن نختار الشق الثاني من الشرطية الثانية :وأما الجواب عليه

لأنّ عدم بقاء الوجوب لذي المقدمة عند ترك ، ن كونه واجباً خروج الواجب المطلق ع

، المقدمة لا يوجب خروج الواجب المطلق عن وجوبه وانقلابه الى الواجب المشروط

فعدم منع ، إنّ وجوبه سقط بالعصيان الذي هو من مسقطات التكليف: وغاية ما يكون

الذي يمكن إتيانه بسبب الشارع عن ترك المقدمة لا يجوّز له ترك الواجب النفسي 

لكن المكلّف بسوء ، إذ العقل يحكم بلزوم إتيانها، مقدمته التي لم يوجبها الشارع تكليفاً 

 اختياره لم يمتثل التكليف النفسي المطلق.

يلزم ؛ لو كان المراد من الجواز في تالي الشرطية الأولى هو الجواز شرعا وعقلا؛ نعم

فيجوز تركها شرعا ، لا يوجد ملزم بإتيان المقدمةلأنّه ، أحد المحذورين المتقدمين

وإلّا خرج ، فإن بقي الواجب النفسي على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق، وعقلا

لأنّ انتفاء الأمر بذي المقدمة كان بسبب انتفاء المقدمة وهو ، الواجب عن كونه واجبا

بحسب  لشرطية الأولى ممنوعةفيلزم الخلف. إلّا إنّ الملازمة في ا، حال الواجب المشروط

إذ يمكن خلو ؛ لأنّ عدم وجوب المقدمة لا يستلزم الجواز شرعا وعقلا؛ هذا الفرض

بإرادة عدم  )وفيه بعد إصلاحه: وهذا ما ذكره بقوله، الواقعة عن الحكم الشرعي أصلا

ة المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية وإلّا كانت الملازم

 فمجرد وإلّا ، واضحة البطلان وإرادة الترك عما أضيف إليه الظر  لا نفس الجواز

 فإنّ ، صدق القضية الشرطية الثانية ما لا يخفى  الجواز بدون الترك لا يكاد يتوهم معه

الترك بمجرد عدم المنع شرعا لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين ولا يلزم أحد 

جوب معه إلّا أنّه كان ذلك بالعصيان لكونه متمكنا من فإنّه وإن لم يبق له و، المحذورين

وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره مع حكم العقل بلزوم ، الإطاعة والإتيان

 إتيانها إرشادا إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 406

 

إلّا أنّ  ،نعم لو كان المراد من الجواز جواز الترك شرعا وعقلا يلزم أحد المحذورين

بداهة أنّه لو لم يجب شرعا لا يلزم أن يكون ، الملازمة على هذا في الشرطية الأولى ممنوعة

جائزا شرعا وعقلا لإمكان أن لا يكون محكوما بحكم شرعا وإن كان واجبا عقلا 

 وهذا واضح(.، إرشادا

السبب بين ـ  الذي اختاره في المعالم تبعاا للسيد المرتضىـ  ما هو التفصيل: س

 وعدمه في غيره؟ وما هو جواب المصنف؟، الوجوب في السبب: أي: وغيره

والتكليف ، لاشك في أنّ القدرة معتبرة في متعلق التكليف :حاصل التفصيل: ج 

أمّا ، والمقدور للمكلف هو السبب ويُعدّ من حركاته وسكناته ،بغير المقدور قبيح

فلا ، تكليف بالمسبّب كالإحراق ظاهراً فإذا ورد ، المسبب فهو خارج عن قدرة المكلف

لأنّه هو المقدور للمكلف ، بد من صرفه عن الإحراق الى سببه وهو الإلقاء في النار

قبح التكليف بما هو خارج عن قدرة : وقرينة هذا الصر  عقلية وهي، وليس المسبّب

فلو جاء  ،من دون فرق في ذلك بين السبب العقلي أو العادي أو الشرعي، المكلف عقلًا 

رُوا»  أمر من الشارع متعلق بالمسبب ظاهراً مثل قوله تعالى لا  (1)«وَإنِْ كُنتُْمْ جُنبُاً فَاطَّهَّ

فيجب ، وإن جاء أمر متعلق ظاهراً بالنكاح، محالة من صرفه الى سببه وهو الغسل

 هذا هو الفصيل.، صرفه الى سببه وهو العقد وهكذا

 : بما يلي أجاب المصنفو

ـ  الذي هو محل البحثـ  إنّ هذا التفصيل ليس تفصيلا في الوجوب الغيري: أولاا  

وهو خارج ، النفسي  لأنّ السبب واجب بالوجوب، وإنّما تفصيل في الوجوب النفسي

 عن محل البحث.

                                                           

 .6المائدة:  (1)
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من دون فرق بين السبب ، لأنّ المقدور بالواسطة مقدور، إنّ المسبب مقدور: ثانياا 

بين  )وأما التفصيل: وهذا ما ذكره بقوله، القدرة في التكليفوالمسبب من جهة اعتبار 

 بأنّ التكليف لا يكاد يتعلق إلّا   على وجوب السبب (1) السبب وغيره فقد استدل

بالمقدور والمقدور لا يكون إلّا هو السبب وإنّما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ولا 

فلا بد من صر  الأمر المتوجه إليه عنه  ،يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته

 إلى سببه.

بل على أنّ الأمر النفسي إنّما ، ولا يخفى ما فيه من أنّه ليس بدليل على التفصيل

ضرورة أنّ المسبب مقدور ، مع وضوح فساده، يكون متعلقا بالسبب دون المسبب

القدرة كانت  المكلف وهو متمكن عنه بواسطة السبب ولا يعتبر في التكليف أزيد من

 بلا واسطة أو معها كما لا يخفى(.

 ما هو التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره؟ وما هو جواب المصنف؟: س

غير  اأمّ ، كالطهارة للصلاة؛ هو أنّ الوجوب في الشرط الشرعي التفصيل: ج

، الشرط العادي كنصب السلّم للكون على السطح والسير للحج الشرط الشرعي فهو

أى أنّ المفروض عدم كون ، الشرط الشرعي لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا أنّ : وبيانه

فلا محالة تكون شرطيته بالوجوب الغيري ، الوضوء شرطا عقليا ولا شرطا عاديا

، فلا بد من الالتزام بوجوبه، فمقوّم شرطيته هو وجوبه الغيري الشرعي، الشرعي

الأمر مفقود في الشرط العقلي  وهذا، فلأجل دخالته شرعاً نكتشف الوجوب الشرعي

بين الشرط الشرعي  )وأمّا التفصيل: وهذا ما ذكره بقوله، فلا يكون واجبا والعادي
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، على الوجوب في الأول بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا (1) وغيره فقد استدل

 حيث إنّه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة(.

 : المذكور بما يليعن الاستدلال  أجاب المصنفو

لأنّ معنى الشرط عبارة عن ، إنّ الشرط الشرعي يرجع إلى الشرط العقلي: أولاا 

 مما يحكم به العقل. وهذا، انتفاء المشروط بانتفاء الشرط

، نّ الحكم مترتب على موضوعهلأ؛ إنّ الاستدلال المذكور مستلزم للدور: ثانياا 

، توقف الموضوع على حكمه لزم الدورفإذا ، ومتأخر عنه تأخر المعلول عن العلة

، وهو الشرطية، لأنّ الوجوب الغيري متأخر عن موضوعه؛ ومقامنا من هذا القبيل

لو لا : أيـ  لو توقفت الشرطية على الوجوب الغيري كما هو ظاهر الاستدلال، وعليه

 )وفيه: وهذا ما ذكره بقوله، إذن الاستدلال باطل، لزم الدورـ  وجوبه لما كان شرطا

أنّه لا يكاد يتعلق الأمر ، مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي

 الغيري إلّا بما هو مقدمة الواجب فلو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار(.

الشرطية منتزعة عن  ما هو جواب المصنف على التوهم القائل بأنّ : س

نّ الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام على ما هو الحق من أـ  الوجوب الغيري

والوجوب ، لأنّ الشرطية منتزعة عن الوجوب الغيري؛ فيلزم الدورـ  التكليفية

 إذ لو لا الشرطية لم يأمر المولى بالشرط؟، الغيري أيضا يتوقف على الشرطية

وليست ؛ «صل مع الطهارة»: إنّ الشرطية منتزعة عن الوجوب النفسي كقوله: ج

)وإن كانت منتزعة : وهذا ما ذكر بقوله، ن الوجوب الغيري لكي يلزم الدورمنتزعة م

إلّا أنّه عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيري ، عن التكليف

 فافهم(.
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 مقدمة المستحب مستحبة على القول بالملازمة

هل مقدمة المستحب مستحبة ومقدمة الحرام حرام ومقدمة المكروه : س

 ؟على القول بالملازمة  مكروهة

ء ووجوب مقدمته بملاك التوقف  بناءً على القول بالملازمة بين وجوب الشي: ج

فعلى القول ، فإنّ هذا الملاك موجود في مقدمة المستحب بمناط واحد، والمقدمية

فلا محالة من القول بالاستحباب الغيري لمقدمة ، بالوجوب الغيري لمقدمة الواجب

فلا بد ، وحيث أننا أنكرنا الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته، المستحب

من إنكارها بين استحباب المستحب واستحباب مقدمته فالأمر في الواجب والمستحب 

 بالنسبة الى مقدمته على نحو واحد.

إلّا إن تكون علة ، فهي لا تتصف بالحرمة والكراهة :وأما مقدمة الحرام والمكروه

 فتتصف بالكراهة.، أو علة تامة للمكروه، فتتصف بالحرمة، تامة للحرام

 : إنّ مقدمات الحرام والمكروه على نحوين: وبيانه

 ما يتمكن المكلف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه.: الأول

، لكونها علة تامة لهما -الحرام والمكروه-من تركهمامع فعلها ما لا يتمكن : الثاني

فتكون ، أنّ فعلها غير مستلزم للحرام: لأنّ المفروض؛ يكون حراما النحو الأول فلا أما

وحينئذ لو ، تتصف بالحرمة فلا، وهو توقف ترك الحرام على تركها، فاقدة لملاك المقدمية

أتى المكلف بجميع المقدمات إلّا المقدمة الأخيرة التي يترتب عليها الحرام لم يأت 

 .ء منها وليس شي، بمحرم

فإنّ اتيان ؛ ومقدمات الحرام، الفرق بين مقدمات الواجب ومن هنا يتضح

فحينئذ ، فإذا وجب القاء الخشب في النار، على اتيان جميع مقدماته  الواجب يتوقف

توقف امتثاله على تهيئة الخشب وتقريبه من النار بحيث لو ترك واحد من تلك 

وهذا ، الى جميع المقدماتلذا يترشح الوجوب على الملازمة ، المقدمات فلا يمكن الالقاء
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فإذا حرم القاء الخشب في ، فهو لا يتوقف على ترك جميع مقدماته، بخلا  ترك الحرام

النار لا يتوقف تركه على ترك مقدماته لإمكان تركه بعد اتيان جميع مقدماته كامكانه 

ء من مقدماته. نعم لو فرض مقدمة للحرام لا ينفك  قبله فلا يترشح حرمته الى شي

يانه عن الوقوع فيه ترشح حرمته اليها فإذا حرم احراق الخشب حرم من مقدماته ات

 لانّه لا ينفك عن الاحراق.، القائه في النار

خصوص المقدمة التي لا يتمكن مع  :فالمقدمة المحرمة من مقدمات الحرام هي

مقدمة المستحب كمقدمة  )لا شبهة في أنّ  :وهذا ما ذكره بقوله، فعلها من ترك الحرام

الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف 

بالحرمة أو الكراهة إذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام أو المكروه اختيارا كما كان 

فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أوالمكروه ، متمكنا قبله

 فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما(.

بأنّ الأمر الغيري المقدمي لا يترشح من طلب  :ثم استدرك المصنف على ما ذكره

بل على خصوص المقدمة التي لا يقدر ؛ ترك مقدمة الحرام والمكروه على كل مقدمة

العلة  وهذه المقدمة هي الجزء الأخير من، المكلف مع فعلها على ترك الحرام أو المكروه

وهذا ما ذكره ، فلا محيص حينئذ عن ترشح الطلب الغيري على هذه المقدمة، التامة

من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك ويترشح  نعم ما لا يتمكن معه): بقوله

  فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى، من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة

 اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته(.معها اختيار تركه لما 

لا يوجد فعل إلّا وله  بأنهّ  :ما هو جواب المصنف على الاعتراض القائل: س

كالقاء الخشب في النار ، مقدمة لا ينفك عنه وهي الجزء الاخير من العلة التامة

المستلزم لإحراقه ووضع القدم على السطح المستلزم للكون على السطح والإرادة 

، ي ما لم يتم علتهأء ما لم يجب لم يوجد  لإلقاء الخشب في النار إذ الشي المستلزمة
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فلا ، وعليه فاذا حرم القاء الخشب في النار أو الكون على السطح أو إحراق الخشب

 قل من حرمة المقدمات المذكورة؟أ

لكن هذه المقدمة قد تكون اختيارية كالقاء الخشب ووضع القدم في ، نعم: ج

وقد يكون غير اختيارية كالإرادة في الإرادة ، فيترشح الحرمة عليها، ولينالمثالين الا

لأنّ الإرادة ، ء من المقدمات فلا يترشح فيه الحرمة على شي، المستلزمة لالقاء الخشب

كيف ولا يكاد يكون فعل إلّا : )لا يقال: وهذا ما ذكره بقوله، غير اختيارية على المختار

 ء ما لم يجب لم يوجد. وجد ضرورة أن الشيعن مقدمة لا محالة معها ي

لكنهّ لا يلزم ، نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام: فإنه يقال

بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ ، أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية

 تأمل(.و الاختيار التي لا تكون بالاختيار وإلا لتسلسل فلا تغفل

 : +خلاصة رأي المصنف

 الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمتهلا ـ  1

 عند الشك في الملازمة وعدمها. عند المسألةلا يوجد أصل في  -2

 لا ملازمة بين استحباب المقدمة واستحباب ذيها.ـ   3

 إلّا ما يكون علّة تامة لهما.؛ مقدمة الحرام والمكروه لا تتصف بالحرمة والكراهةـ  4
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 الضدمسألة : لخامسالفصل ا

ء يقتضي النهي  هل الأمر بالشي: ما هو المراد بالإقتضاء والضد عند قولهم: س

 عن ضده العام؟

أنّ المراد : ذكر المصنف ، وقدالإقتضاء بمعنى اللابدية وهي على أنحاء أربعة: ج

 الجامع لجميع الأنحاء.هنا هو بالإقتضاء 

بمعنى يكون النهي عن الضد عين الأمر ، يعبّر عنه بالإقتضاء العيني: الأوّل النحو

 ء واحد. وأنّهما كالمترادفين يستعملان في معنى واحد ويعبران عن شي، ء بالشي

بناءً على أنّ المنع عن الترك جزء ، يطلق عليه بالإقتضاء التضمني: الثاني النحو

 وجوب.مفهوم ال

من جهة التلازم بين طلب أحد ، يطلق عليه بالإقتضاء اللزومي: الثالث النحو

نّ الأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن ضده وهو أبدعوى ، وطلب ترك الآخر، الضدين

 فعل الصلاة.

بدعوى إنّ ترك الضد ، الإقتضاء اللزومي من جهة المقدمية: الرابع النحو

 خر )الإزالة( لأنّ عدم المانع من أجزاء العلة التامة.)الصلاة( مقدمة لفعل الضد الآ

 .لغوي ومنطقي: الضد فله معنيان: أما

 .بمعنى مطلق المباين :الأوّل

الأمر الوجودي المضاد والمتقابل لوجودي آخر يستحيل اجتماعهما : والثاني

 .كالسواد والبياض

الذي هو في اصطلاح أهل فإنّه يشمل العدمي ، والمعنى الأوّل أعم من المعنى الثاني

 ، المعقول ويعبّر عنه بالنقي 
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المختص بالأمر ، والمراد من الضد في مورد البحث ليس الضد بالمعنى المنطقي

سواء كان ؛ مطلق المنافي والمعاند: بل المراد منه هو؛ الوجودي المعاند لغيره تمام المعاندة

أمرا عدميا الذي يعبر عنه بالضد أو كان ـ  وهو يعبر عنه بالضد الخاصـ  أمرا وجوديا

 العام.

كما ، ووجه تسميته بالضد هو أنّ تحقق الخاص مستلزم لتحقق العام دون العكس

ففي المقام وجود الضد ، أنّ وجود الإنسان مستلزم لوجود الحيوان دون العكس

: الخاص كالصلاة مستلزم لتحقق الضد العام كترك إزالة النجاسة دون العكس بمعنى

الضد العام : ترك الإزالة لا يستلزم وجود الصلاة. فقسّم الضد إلى هذين القسمينأنّ 

وعلى هذا التقسيم ، مطلق المعاند الوجودي: والضد الخاص هو، ترك المأمور به: هو

والأخرى موضوعها ، إحداهما موضوعها الضد العام؛ تنقسم مسألة الضد إلى مسألتين

 الضد الخاص.

ء يقتضي النهي عن ضده العام أم لا؟  هل الأمر بالشي: يقال ،ففي المسألة الأولى

لا تترك »: فهل هو نهي عن تركها؟ كأنّه قال« صلّ صلاة الظهر»: إذا قال المولى: مثلا

والأمر بها نهي عن ، أنّه معاند لفعلها: بمعنى؛ فترك الصلاة ضد عام للصلاة، «الصلاة

ء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ فيه  )الأمر بالشي :وهذا ما ذكره بقولهتركها؟ 

 أقوال وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور.

الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو  :الأول ]المراد بالاقتضاء والضد[

العينية أو الجزئية أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر 

راد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كما أن الم، أو المقدمية على ما سيظهر

 كان أو عدميا(.

إنّ مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد : بيّن التوهم الذي يقول: س

 الآخر؟ وما هو جواب المصنف؟
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ومما يتوقف عليه ، إنّ عدم أحد الضدين مقدمة للضد الآخر :تقريب التوهم: ج

فإذا أوجب ترك ، ومنها عدم ضده، وجبت مقدماتهفإذا أوجب أحدهما ، الضد الآخر

ومنشِأ التوهم أنّ كلا من الضدين مانع عن ، الضد الخاص فقد حرم فعل ذلك قهرا

وهذان الأمران ، وكون عدم المانع من أجزاء العلة التي هي مقدمة على المعلول، الآخر

جلّهم إلى فلهذا ذهب ، أوجبا توهم مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الآخر

ء على ترك ضده  توقف الشي )إنّ توهم: وهذا ما ذكره بقولهالاقتضاء لأجل المقدمية؟ 

ليس إلّا من جهة المضادة والمعاندة بين الوجودين وقضيتهما الممانعة بينهما ومن 

 المانع من المقدمات(.  الواضحات أنّ عدم

 : بوجهين أجاب المصنفو

لا يقتضي أن يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود  أن التضاد والتمانع: الوجه الأول

وهو منتف في المقام لإتحاد الرتبة بين عدم ، وذلك لشرطية السبق في المقدمية؛ الآخر

أحد الضدين ووجود الآخر. فالضدية بين شيئين كالسواد والبياض وإن كانت تقتضي 

م أحدهما لوجود لكنهّا لا تقتضي مقدمية عد؛ عدم اجتماعهما في محل واحد وزمان واحد

ومع اتحاد ، وذلك لإتحاد عدم كل منهما لوجود الآخر رتبة كاتحاد وجودهما، الآخر

عدم أحدهما مع وجود الآخر رتبة فلا يعقل أن يكون عدم أحدهما مقدمة لوجود 

، )وهو توهم فاسد: وهذا ما ذكره بقوله، لما تقدم من اعتبار السبق في المقدمية؛ الآخر

المعاندة والمنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقق وحيث وذلك لأنّ 

مة ئبل بينهما كمال الملا، لا منافاة أصلا بين أحد العينين وما هو نقي  الآخر وبديله

كان أحد العينين مع نقي  الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في 

 ا على الآخر كما لا يخفى(.البين ما يقتضي تقدم أحدهم

أنّه لا : بتقريب؛ وأيّد المصنف كلامه بالنق  بالمتناقضين بعد قياس الضدين بهما

، ريب في أنّ التنافي بين المتقابلين بالتناق  أقوى وأشد منه في غيره من أقسام التقابل
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ليس : أي، وليس أحدهما مقدمة للآخر، مع إنّه من المسلّم به أنّ أحدهما في رتبة الآخر

فكذلك الحال في ، لإتحاد رتبة النقيضين؛ أحد النقيضين كالإنسان مقدمة اللاإنسان

فكما أنّ مقتضى المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت ، الضدين

أي أنّ ، كذلك في المتضادين، الآخر لكي يكون ارتفاع أحدهما مقدمة لثبوت الآخر

ما لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر لكي يكون عدم أحدهما المنافاة بينه

)فكما أنّ قضية المنافاة بين المتناقضين لا  :وهذا ما ذكره بقوله، مقدمة لوجود الآخر

 تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين(.

الضدين إذا كان مقدمة لوجود إنّ عدم أحد ، بتقريب، لزوم الدور: الوجه الثاني

فحينئذ يكون وجود أحد الضدين مقدمة لعدم الآخر ، الآخر فيكون من أجزاء علته

فيكون ، هء على عدم مانع كما يتوقف نفس الشي، هء على مانع لتوقف عدم الشي؛ أيضا

، كما أنّ وجود الآخر يتوقف على عدم ضده، عدم أحدهما متوقفا على وجود الآخر

ء  ولو اقتضى التضاد توقف وجود الشي، )كيف: وهذا ما ذكره بقوله، اطلوهو دور ب

ء على عدم مانعه لاقتضى توقف عدم الضد على وجود  على عدم ضده توقف الشي

ة ثبوت المانعية في الطرفين وكون المطاردة من ء على مانعه بداه توقف عدم الشي ء الشي

 واضح(. (1)وهو دور، الجانبين

 المحقق الخونساري في التخلص من الدور؟ ما هي طريقة: س

، أنّ من شروط استحالة الدور أن يكون التوقف من الجانبين فعلياً  :طريقته: ج

وتوقف الآخر فليس ، وأمّا إذا لم يكن فعلياً من الجانبين كما لو كان توقف أحدهما فعلياً 

الضد بل على وجود الضد الآخر يكون على فرض وجود المقتضي لوجود ، فلعيا

بأنّ له الإرادة في الفعل مع توفر بقية الشرائط لكي يصح استناد العدم الى ، المعدوم
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بل ، فلا يصح استناد العدم الى وجود المانع، وأمّا إذا لم يكن المقتضي موجوداً ، الوجود

ومن الواضح ، ء يستند الى أسبق علله وذلك لأنّ الشي، يستند الى عدم وجود المقتضي

وحينئذ يصح استناد ترك الصلاة ، م المانع متأخرة عن رتبة المقتضي والشرطأنّ رتبة عد

وأمّا إذا ، الى وجود الإزالة إذا كانت الإرادة لفعل الصلاة مع بقية الشرائط موجودة

فلا يصح أن ، فرض إنّه غير مُريداً لفعل الصلاة أو إنّ بع  شرائطها كان غير متوفر

على هذا يكون استناد العدم ، الإزالة كانت موجودة إنّ الصلاة ما وجدت لأنّ : يقال

في التفصي عن هذا  (1) )وما قيل: وهذا ما ذكره بقوله، الى الوجود غير فعلي فلا دور

الدور بأنّ التوقف من طر  الوجود فعلي بخلا  التوقف من طر  العدم فإنّه 

ده ولعله يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ض

لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق ، كان محالا

فيكون العدم دائما ، الإرادة الأزلية به وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة

 فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع كي يلزم الدور(.، مستندا إلى عدم المقتضي

إنّ ما تقدم في التخلص من : حاصله .على نفسه إشكالا وقد أورد الخونساري

محذور الدور إنّما يتم إذا كان وجود أحد الضدين وعدم الضد الآخر متعلّقاً لإرادة 

فيصح ما تقدم من استحالة أن يكون المقتضي لكل من الضدين ، شخص واحد

ان زيد مريداً ما لو ككوأمّا لو فرضنا تعلق إرادة شخصين بشيئين متضادين ، موجوداً 

، فحينئذ يكون المقتضي لكل من الضدين موجوداً ، ء وعمرو مريداً لسكونه لحركة شي

فيبطل التخلص ويعود ، فيسند عدم أحدهما الى وجود المانع وهو وجود الضد الآخر

هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص : قلت )إن: وهذا ما ذكره بقوله، محذور الدور

كان كل منهما متعلقا لإرادة شخص فأراد مثلا أحد الشخصين حركة ا إذا وأمّ ، واحد
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ء وأراد الآخر سكونه فيكون المقتضي لكل منهما حينئذ موجودا فالعدم لا محالة  شي

 يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع(.

بأنّ ترك الضد يستند الى عدم المقتضي حتى إذا فرضنا قيام  :وأجاب على إشكاله

، وليس مطلق الإرادة لأنّ المقتضي هو الإرادة المؤثرة، ين من شخصينالإرادة بالضد

فإرادة أحداهما تكون غالبة ، وفي فرض قيام الإرادتين بشخصين كما تقدم في المثال

أمّا الإرادة المغلوبة فإنّ ، والإرادة المؤثرة منهما هي الإرادة الغالبة، خرى مغلوبةوالأ

أنّ ترك الصلاة يستند الى : البحث نقول  وفي محل، ثرةوجودها كالعدم لأنّها لم تكن مؤ

وهذا ما ذكره ـ  فعل الإزالةـ  وليس الى وجود المانعـ  الإرادة المؤثرةـ  فقد المقتضي

هاهنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادة وهي مما لا بد منه : )قلت: بقوله

ادة بدونها لا إلى وجود الضد لكونه مسبوقا في وجود المراد ولا يكاد يكون بمجرد الإر

 بعدم قدرته كما لا يخفى(

 ما هو جواب المصنف على طريقة تخلص المحقق الخونساري من الدور؟: س

صحيح إنّ ما ذكره في التخلص والتفصي من أنّ التوقف من أحد الجانبين : ج

لكن لا ترتفع ، الدوريكون فعلياً ومن الجانب الآخر يكون شأنياً يرتفع به محذور 

ء يكون متقدماً  ء بذاته علة لنفسه أو إنّ الشي كون الشيـ  لأنّ نتيجة الدور، الاستحالة

 يكون متوقفاً فعلًا على ترك الضدـ  الإزالةـ  لأنّ فعل الضد؛ باقية على حالهاـ  على نفسه

بقاء غائلة وهو كاٍ  في ؛ وترك الضد وإن لم يكن متوقفاً على فعل الضدـ  الصلاةـ 

أي أنّ ملاك ، لصلاحية وجود الضد لأن يكون علة لعدم الضد الآخر، الاستحالة

إلّا ، )غير سديد فإنّه وإن كان قد ارتفع به الدور :وهذا ما ذكره بقوله، الدور موجودا

ء على ما يصلح أن يتوقف عليه على حالها لاستحالة أن  أنّه غائلة لزوم توقف الشي

ضرورة أنّه لو كان في مرتبة ، لح لأن يكون موقوفا عليه موقوفا عليهء الصا يكون الشي

 يصلح لأن يستند إليه لما كاد يصح أن يستند فعلا إليه(.
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غائلة  إلّا إنّ »: وجود ملاك الدور الذي تقدم في قوله على بيّن الإشكال: س

 وما هو جواب المصنف على الإشكال؟ ؟...«لزوم 

إنّا نمنع صلاحية وجود الضد لكي يكون علة لعدم الضد  :تقريب الإشكال: ج

ـ  وذلك لأنّ القول بأنّه، الآخر ومعه ترتفع الاستحالة وتثبت المقدمية كما هو المشهور

ـ  لو كان المقتضي والشرط لوجود الصلاة موجوداً كان فعل الضد أي الإزالة مانعاً عنه

هو ثبوت الملازمة الواقعية بين  حتى لو كانت صادقة لكون المناط في صدق الشرطية

فلو كانت الملازمة ثابتة فهي صادقة ، المقدم والتالي من دون توقف على تحقق الطرفين

 (1)«لَوْ كانَ فيِهِما آلِهةٌَ إلِاَّ اللهَُّ لَفَسَدَتا»: تعالى  كما في قوله، وإن كان طرفا القضية ممتنعاً 

في الآية الكريمة لأنّ صلاحية الضد  كما، وهذا المناط موجود أيضا فيما نحن فيه

 :وهذا ما ذكره بقوله، فلم يبق إلّا التوقف من طر  واحد، الموجود للمانعية غير ثابتة

)والمنع عن صلوحه لذلك بدعوى أنّ قضية كون العدم مستندا إلى وجود الضد لو كان 

ن الضد صالحا إلّا أنّ صدقها لا يقتضي كو، مجتمعا مع وجود المقتضي وإن كانت صادقة

لذلك لعدم اقتضاء صدق الشرطية صدق طرفيها مساوق لمنع مانعية الضد وهو 

 يوجب رفع التوقف رأسا من البين(.

إنّ إنكار المستشكل لصلاحية الضد الموجود للمانعية ملازم مع : أجاب المصنفو

 لأنّه لو لم يصلح وجود الإزالة للمنع عن الصلاة لزم وجود، إنكار أصل التوقف

لامتناع وجود العلة بدون ، الإرادة: الصلاة في فرض وجود المقتضي مع الشرط أي

فإذا تحققت الصلاة في حال وجود الإزالة لزم بطلان المضادة والمعاندة بين ، المعلول

وإذا ثبت عدم التمانع بينهما ثبت عدم كون عدم الضد مقدمة لوجود الضد ، الفعلين

أنّه لا منشأ لتوهم  )ضرورة: وهذا ما ذكره بقوله، باتهفيثبت خلا  ما أراد إث، الآخر

                                                           

 .22الأنبياء:  (1)



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 432

 

كما أشرنا إليه صلوحه ، توقف أحد الضدين على عدم الآخر إلّا توهم مانعية الضد

 لها(.

بأنّ المعاندة والتمانع بين : ما هو جواب المصنف على الإشكال القائل: س

ء على  ود الشيإنّ توقف وج: ثانياا و، ولاا أهذا ، الضدين من أوضح الواضحات

وبهما يثبت ما هو المشهور من أنّ عدم أحد ، عدم المانع أيضاا غير قابل للإنكار

فما بنيتم عليه في المسألة ليس إلّا شبهة ، الضدين يكون مقدمة لوجود الضد الآخر

التمانع بين الضدين كالنار على : )إن قلت: في قبال البداهة؟ وهذا ما ذكره بقوله

كالشمس في رابعة النهار وكذا كون عدم المانع مما يتوقف عليه مما لا بل ، المنار

  شبهة في مقابل البدية(يقبل الإنكار ليس ما ذكر إلّا 

بنحو يمتنع اجتماعهما في ؛ التعاند: إنّ المراد بالتمانع بين الضدين هو: حاصله: ج

وليس ، قدمة للآخروالتمانع بهذا المعنى لا يلزم منه أن يكون عدم أحدهما م، الوجود

بأن يكون عدمه ؛ كون أحدهما مانعا عن الآخر: التمانع بما هو المصطلح عندهم وهو

 :وهذا ما ذكره بقوله، دخيلا في وجود الآخر ومتقدما عليه حتى تكون مقدمة له

التمانع بمعنى التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لا ريب فيه ولا : قلت)

إلّا أنّه لا يقتضي إلّا امتناع الاجتماع وعدم وجود أحدهما إلّا مع عدم  شبهة تعتريه

، الآخر الذي هو بديل وجوده المعاند له فيكون في مرتبته لا مقدما عليه ولو طبعا

يزاحم المقتضي في تأثيره و والمانع الذي يكون موقوفا على عدم الوجود هو ما كان ينافي

 وجوده(. ء ويزاحمه في لا ما يعاند الشي

بأنّه قد يتفق أن يستند عدم أحد الضدين إلى وجود  :ثم استدرك المصنف بالقول

، كما إذا كان المقتضي لكل منهما موجودا، فيكون وجوده مانعا للضد الآخر، الآخر

فلابد ، فيوجد أحدهما دون الآخر، وكان المقتضي لأحدهما أقوى من المقتضي في الآخر

وليس إلى عدم المقتضي لوجوده ؛ ا إلى المانع وهو علّة الآخرأن يكون عدم الآخر مستند
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لو كان المقتضي للضد المعدوم موجودا ـ  وبذلك تكون الشرطية المذكورة، بالفرض

كاذبة لأنّ وجود المقتضي للصلاة لا يقتضي استناد ـ  استند عدمه الى وجود الضد الآخر

تنشأ من خصوصية فيه بها يمنع عن تأثير ء  لأنّ مانعية كل شي، عدمها الى مانعية الإزالة

وهذه  ،فالرطوبة تمنع عن تأثير النار في الاحراق لخصوصية فيها كما هو واضح، المقتضي

نعم العلة التامة ، ولذا تقدم أنّ مانعيتها دورية، الخصوصية غير موجودة في الإزالة

شدة الشفقة على  كانتكما لو  ،فهي علة أيضا لعدم الصلاة، للازالة كما أنّها علة لها

الولد الغريق وكثرة المحبة له تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة والشفقة 

التامة  )نعم العلة: وهذا ما ذكره بقوله لإرادة إنقاذه مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه

لأحد الضدين ربما تكون مانعا عن الآخر ومزاحما لمقتضيه في تأثيره مثلا تكون شدة 

الشفقة على الولد الغريق وكثرة المحبة له تمنع عن أن يؤثر ما في الأخ الغريق من المحبة 

 والشفقة لإرادة إنقاذه مع المزاحمة فينقذ به الولد دونه فتأمل جيد(

قدمية بين الضد الموجود والمعدوم؟ وما هو جواب ما هو التقصيل في الم: س

 المصنف؟

كما إذا كان ، نسلّم أنّ المقدمية في الضد الموجود دون المعدوم هو :التفصيل: ج 

لاستحالة اجتماع ؛ الجسم مشغولا بالسواد كان بياضه موقوفا على رفع السواد وعدمه

ويكون عدم ، الآخر فيتوقف وجود أحد الضدين على عدم، الضدين في محل واحد

 أحدهما مقدمة للآخر.

، بأن لم يكن الجسم مشغولا بالسواد؛ وأما إذا لم يكن أحد الضدين موجودا في محل

فعدم الضد المعدوم لا يكون مقدمة ، فلا يتوقف وجود البياض فيه على عدم السواد

 لوجود الآخر؟

المقدمات الوجودية أنّ عدم الضد لا يكون من : قد تبين مما تقدم: أجاب المصنفو

ولا يكون ؛ لما تقدم من أنّ عدم الضد مقارن للضد الآخر وفي رتبته، للضد الآخر
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لشرطية ، وعليه لا يكون مقدمة له سواء كان الضد موجودا أو معدوما، متقدما عليه

السبق في المقدمية المنتفي في الضدين لما تقدم من اتحاد عدم كل ضد مع وجود الضد 

ظهر أنّه لا فرق بين الضد  )ومما ذكرنا: وهذا ما ذكره بقوله، الرتبة الآخر من جهة

ء المناق  لوجوده المعاند لذاك لا بد أن  المعدوم في أنّ عدمه الملائم للشيو الموجود

 بل قد عرفت ما يقتضي عدم سبقه(.، يجامع معه من غير مقت  لسبقه

الخونساري  ما هو جواب المصنف على القول بالتفصيل الذي ذكره: س

فرفع الضد الموجود مقدمة لوجود الضد ، «على رفع الضد الموجود»بتوقف الضد 

فعدم الضد المعدوم ليس مقدمة ، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم، الآخر

 لوجود الآخر؟

بما تقدم من عدم الفرق بين عدم الضد الموجود وعدم الضد : أجاب المصنف: ج

به يتضح الإشكال في تفصيل المحقق الخوانساري لما قلنا من و، المعدوم من جهة الرتبة

وهذا ما ذكره ، أنّ الضد سواء كان موجودا أو معدوما ليس عدمه مقدمة للضد الآخر

بالتوقف على رفع : حيث قال (1) ما في تفصيل بع  الأعلام )فانقدح بذلك: بقوله

فتأمل في أطرا  ما ذكرناه فإنّه  ،الضد الموجود وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم

ء للنهي عن ضده لأجل  دقيق وبذلك حقيق(. وبهذا يتم البحث في اقتضاء الأمر بالشي

 مقدميّة عدم الضد.

ء للنهي عن ضده من لزوم عدم  اقتضاء الأمر بالشي: بيّن قول القائل: س

 اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم؟ وما هو جواب المصنف؟

إلّا إنّه ملازم ـ  وإن لم يكن مقدمة للضد الآخر الواجبـ  إنّ عدم الضد :انهوبي: ج

وكل ملازم الواجب ، فعدم الصلاة ملازم لوجود الإزالة وهي واجبة، له في الحكم
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فوجوب عدم الصلاة ، ووجودها حرام ومنهي عنه، فعدم الصلاة واجب، واجب

ء يقتضي النهي عن ضدّه  الأمر بالشي أنّ : ولازم ذلك، يقتضي النهي عنها لأجل التلازم

 من باب التلازم.

من أجل الملازمة بين عدم الصلاة ووجود ـ  إنّ أقصى ما يقال: أجاب المصنفو

أن لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين محكوما بغير ما حكم ـ  الإزالة في الوجود الخارجي

 وحرمة ترك الصلاة.، مثل وجوب الإزالة، به الآخر

فلا  :م أن يكون أحدهما محكوما بمثل حكم الآخر في الوجوب والحرمةا لزوأمّ 

دليل عليه لا عقلا ولا شرعا. ولا يلزم منه خلو الواقعة عن الحكم الواقعي لو لم يكن 

لكنهّ لا ، وإن لزم خلّوها عن الحكم الواقعي الفعلي؛ أحدهما محكوما بمثل حكم الآخر

إنّه ما من واقعة : بار والذي التزم به الإماميةلأنّ ظاهر تلك الأخ، مستحيل ولا باطل

فالأفعال غير الاختيارية لم تكن ، إلّا وله حكم واقعي إنشائي وليس الظاهري الفعلي

فليكن بع  الأفعال الاختيارية أيضاً غير محكوم ، محكومة بحكم من الأحكام الخمسة

في المقام خلوّ من الحكم والذي ندّعيه ، ولا ضير في الالتزام بذلك، بحكم ظاهري فعلي

 )فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية. :وهذا ما ذكره بقوله، ظاهراً 

فغايته أن لا  ،وأما من جهة لزوم عدم اختلا  المتلازمين في الوجود في الحكم

 يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر لا أن يكون محكوما بحكمه.

، فهو إنّما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي :الحكموعدم خلو الواقعة عن 

بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة ، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا

 للواجب الفعلي من الحكم الواقعي(.

 : +خلاصة رأي المصنف

والجزئية الأعم من الاقتضاء على نحو العينية  :المراد من الاقتضاء في العنوانـ  1

 والاستلزام.
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 سواء كان أمرا وجوديا أو عدميا.؛ هو مطلق المعاند والمنافي :المراد من الضدـ  2

لا على نحو العينية ولا على  :ء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا الأمر بالشيـ  3

ولا من جهة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر ولا من جهة  ،نحو الجزئية

 م بين المتلازمين في الوجود.التلازم في الحك

ء بالتضمن على النهي عن الضد العام  بيّن ما قيل من دلالة الأمر بالشي: س

 بمعنى الترك؟ وما هو جواب المصنف.

إنّ الأمر موضوع للوجوب الذي هو مركب من طلب الفعل والمنع من : بيانه: ج

من باب دلالة ، تضمنافالأمر يدل على الوجوب مطابقة وعلى المنع من الترك ، الترك

وهذا ء للنهي عنه بالتضمن؟  فيكون اقتضاء الأمر بالشي، اللفظ على جزء الموضوع له

ء بالتضمن على النهي عن الضد العام  بدلالة الأمر بالشي (1) )أنّه قيل: ما ذكره بقول

 بمعنى الترك حيث إنّه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك(

إلّا إنّ الوجوب غير ـ  وإن كان هو الوجوبـ  إنّ معنى الأمر: المصنف أجابو

فالقول بأنّ ، فلا دليل على الدلالة التضمنية، وإنّما هو أمر بسيط، مركبا من جزءين

 الاقتضاء التضمني باطل من الأساس.

لكن هذا ، قيل في تعريف الوجوب بأنّه طلب الفعل مع المنع من الترك؛ نعم

، لأنّ الوجوب عبارة عن الطلب الشديد؛ وجوب هو تعريف بما هو لازمهالتحديد لل

وإنّما هو ، فالمنع من الترك ليس جزء الموضوع له، الطلب الشديد المنع من الترك  ولازم

أنّه لا يكون الوجوب إلّا طلبا : )والتحقيق: وهذا ما ذكره بقوله، خارج عنه ولازم له

نعم في مقام تحديد تلك ، لب لا مركبا من طلبينبسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الط

الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك : المرتبة وتعيينها ربما يقال

                                                           

 .63القائل هو صاحب المعالم، المعالم:  (1)
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بل ، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، ويتخيل منه أنّه يذكر له حدا

كان راضيا به لا محالة وكان من خواصه ولوازمه بمعنى أنّه لو التفت الآمر إلى الترك لما 

 يبغضه البتة(.

ء للنهي عن الضد  بأنّ اقتضاء الأمر بالشي: ما هو جواب المصنف لما قيل: س

 العام بنحو العينية؟

مما تقدم من بطلان القول بالاقتضاء التضمني ظهر بطلان القول بالاقتضاء : ج

« صلّ »: فقولنا، الضد العام ء هو عين النهي عن أنّ الأمر بالشي: بمعنى؛ بنحو العينية

 «.لا تترك الصلاة»هو عين 

لما هو واضح   فلا وجه لدعوى العينية، إنّ اللزوم يقتضي الإثنينية :ودليل البطلان

فيمتنع قيامه ، ملزوم: والآخر، لازم: أحدهما: نّ اللزوم إضافة متقومة بشيئينمن أ

 ء واحد. بشي

ـ  مثلاـ  «صلّ »: فقولنا العناية والمجاز لا حقيقةوهو ـ  المراد يالعينية والقول بأنّ 

لا يفيد القائل ـ  لكن هذا النحو من العينية؛ أي لا تترك الصلاة مجازا، طلب فعل هو

لا تترك الصلاة : هو« صلّ »إنّ مدلول : بمعنى، لأنّ مراد القائل هو العينية الحقيقية، بها

ضرورة أنّ  ،أنّه لا وجه لدعوى العينية)ومن هنا انقدح  :وهذا ما ذكره بقوله، بعينه

 اللزوم يقتضي الإثنينية لا الاتحاد والعينية.

وهو كما يكون ، نعم لا بأس بها بأن يكون المراد بها أنّه يكون هناك طلب واحد

حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز 

 م(.ويكون زجرا وردعا عنه فافه

 ما هي ثمرة بحث الضد؟: س



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 438

 

ومختار المصنف والمشهور أنّ الثمرة تظهر فيما إذا كان ، ذكرت ثمرات كثيرة: ج

ء النهي  فبناء على اقتضاء الأمر بالشي، كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة، ضد المأمور به عباديا

سدة تقع الصلاة فا، كون النهي عن العبادة يستلزم فسادها: مع ضميمة؛ عن ضده

ء النهي عن ضده تقع صحيحة لعدم  وبناء على عدم اقتضاء الأمر بالشي، للنهي عنها

في أنّ نتيجة المسألة وهي النهي عن  )تظهر الثمرة: وهذا ما ذكره بقوله، النهي عنها

ينتج فساده إذا ، الضد بناء على الإقتضاء بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد

 كان عبادة(.

هي نظرية الشيخ البهائي في إنكار الثمرة في مسألة الضد؟ وما هو  ما: س

 جواب المصنف؟

إنّ التقرب والعبادية تتوقف على تعلق الأمر  :حاصل نظرية الشيخ البهائي: ج

لإرتفاع الأمر به بمزاحمته مع ؛ أنّ الضد العبادي لا أمر به: ومن المعلوم، بالعمل

وعليه فإنّ ، بأنّه منهي عنه أو لم نقل بذلك: قلنا فلا يقع صحيحا سواء، الواجب الأهم

من : فما ذكر، ء للنهي عن ضده فساد الضد العبادي لا يتوقف على إقتضاء الأمر بالشي

  &)وعن البهائي: وهذا ما ذكره بقوله، فساد الضد إذا كان عبادة ليس ثمرة لهذه المسألة

بل يكفي ، الفساد إلى النهي عن الضد أنّه أنكر الثمرة بدعوى أنّه لا يحتاج في استنتاج

 عدم الأمر به لإحتياج العبادة إلى الأمر(.

إلّا أنّ ملاك الأمر موجود ـ  حتى لو ارتفع بالمزاحمةـ  إنّ الأمر: أجاب المصنفو

والمزاحمة إنّما تقتضي ارتفاع الأمر ، لعدم المقتضي لإرتفاعه؛ وثابت وهو المحبوبية الذاتية

وتقدم إنّ ، التعبّد بالأمر كذلك يصح التعبّد بالرجحان أو المحبوبيةفقط. فكما يصح 

وقد يكون ، قصد القربة قد يكون بقصد الملاك وقد يكون بقصد المحبوبية للمولى

فالأمر بالضد العبادي وإن سقط ، فعلى القول بعدم الاقتضاء، بالرجحان الذاتي

لعدلية من تبعية الأحكام للمصالح إلّا إنّ ملاكه يبقى بناءً على مذهب ا، بالمزاحمة
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كما عليه الأشاعرة فإنّهم وإن لم يقولوا ، بل حتى على القول بعدم التبعية، والمفاسد

بالتبعية إلّا إنّهم يعترفون بأنّ في الفعل يكون شيئاً يجعله ذا مزيّة وبه يتعدّون من الأصل 

على القول بالاقتضاء لا و، فبقصد الملاك تكون العبادة صحيحة، الى الفرع في القياس

، العبادة صحيحة للنهي الكاشف عن المبغوضية التي لا تجتمع مع التقرب تكون

مجرد الرجحان  أنّه يكفي: )وفيه: وهذا ما ذكره بقوله، فالثمرة تكون صحيحة وتامة

والضد بناء على عدم حرمته ، والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى

ك فإنّ المزاحمة على هذا لا يوجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه يكون كذل

، ء كان على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شي

كما هو مذهب الأشاعرة وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية 

 التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء(.

 : +لاصة رأي المصنفخ

ء النهي عن ضده؛ مع ضميمة: كون النهي عن العبادة  بناء على اقتضاء الأمر بالشي

 صحيحة.الثمرة وهذه  يستلزم فسادها، تقع الصلاة فاسدة للنهي عنها،
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  مبحث الترتب

 ما هو الترتب؟ وما هي أقسامه؟: س

، تعلق الأمر بالضد بنحو الترتب هو، إنّ مصطلح الترتب عند الأصوليين: ج

أزل النجاسة وإن »: بأن يقال؛ كالأمر بالصلاة مترتبا على عصيان الأمر بالإزالة

 «. عصيت فصل

 : أما أقسامه فيما إذا كان أحد الضدين أهمّ من الآخر

كما لو قال ، أن يكون المهم مترتبا على عصيان الأهم بنحو الشرط المتقدم: الأول

فإنّ الأمر بالمهم يتوقف على عصيان ، «النجاسة وإن عصيت فصلّ بعده أزل»: المولى

وهو اجتماع ـ  توقف المشروط على شرطه. وهذا خارج عن مورد النزاع، الأمر بالأهم

والوجه في خروجه عن محل النزاع ـ  الأمر بالضدين في زمان واحد مع اختلافهما رتبة

، وبعد سقوطه، قبل زمان الأمر بالمهمسقوط الأمر بالأهم بالعصيان المتحقق : هو

وهذا غير الترتب المبحوث عنه في ، فهنا أمر واحد متعلق بالمهم، لايوجد إلّا أمر المهم

 المقام.

أن يكون المهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المقارن من : الثاني

ج أيضا عن محل وهذا خار، وإن عصيت فصلّ مقارنا للعصيان، أزل النجاسة: قبيل

لسقوط الأمر بالأهم ؛ لزوم الأمر بالضدين في زمان واحد لعدم؛ النزاع كالأول

 فلا يجتمع الأمران بالضدين في زمان واحد.، بالعصيان المقارن للأمر بالمهم

أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط : الثالث

وهذا داخل في محل النزاع « جاسة وإن عصيت بعد فصلّ أزل الن»: كما لو قال، المتأخر
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متأخر وجودا ـ  الذي هو شرط للأمر بالمهم كالصلاةـ  لأنّ العصيان؛ في بحث الترتب

، فلا بد أن يكون العصيان بالنسبة إلى الصلاة بنحو الشرط المتأخر، عن زمان الصلاة

 في مقدمات الواجب. ومردّ الشرط المتأخر إلى التصور واللحاظ للشرط كما تقدم

؛ أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على بناء معصية الأهم بنحو الشرط المتقدم: الرابع

 «.أزل النجاسة وإن بنيت على المعصية فصلّ بعده»: كأن يقول

؛ أن يكون الأمر بالمهم مترتبا على بناء معصية الأهم بنحو الشرط المقارن :الخامس

وهذان القسمان ، «وإن بنيت على المعصية فصلّ مقارنا للبناء، أزل النجاسة»: كما لو قال

 (1) ه )تصدى جماعة من الأفاضل)ثم إنّ  :وهذا ما ذكره بقوله، داخلان في محل النزاع

ء بنحو  لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشي

 تقدم أو المقارن(بنحو الشرط الم  الشرط المتأخر أو البناء على معصيته

 ما هو جواب المصنف؟وما هو الدليل على صحة الأمر بالترتب؟ : س

زل( هو اقتضاء كل أـ  مر بالضدين )صلفي استحالة الأ هو أنّ الملاك :الدليل :ج

، ويستحيل على المكلف جمع الامتثالين، منهما امتثاله في ظر  اقتضاء الآخر امتثاله

لأنّ الأمر بالصلاة يتأخر عن الأمر بالإزالة ، الترتبمسألة  وهذا الملاك منتف في

ويتفرع ، ثم يتفرع عليه العصيان أو العزم عليه، لأنّه يتعلق أولا أمر بالازالة، بمرتبتين

فهو لا يقتضي امتثاله في ظر  اقتضاء الأمر بالإزالة امتثاله لكي ، عليه الأمر بالصلاة

أنّه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر  )بدعوى: لهوهذا ما ذكره بقو، يلزم الإجتماع المحال

بالضدين كذلك أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا والأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك 

 بل هو واقع كثيرا عرفا.(، الأمر أو البناء والعزم عليه

                                                           

 .26انظر كشف الغطاء:  (1)
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، إنّ استحالة طلب الجمع بين الضدين لم ترتفع بالطلب الترتبي: أجاب المصنفو

ففي ، ريد منك الإزالة واريد منك الصلاة في ذلك الزمانأ: فرق بينه وبين قولهلأنّه لا 

لأنّ أمر الأهم ، ما اجتمعا في مرتبة طلب المهمإلّا أنّه ، مرتبة الأهم وإن لم يجتمع الأمران

لأنّ ، ولا بالعصيان، لا بالامتثال إذ لم يتحقق فرضاً ، لعدم سقوطه، باقٍ بعد على إطلاقه

والحال إنّه لم يتحقق بعد لأخذه على نحو الشرط ، ر هو العصيان بالفعلالمسقط للأم

وحينئذ اجتمع ، فالأمر بالأهم باق في ظر  فعلية أمر المهم من جهة الإطلاق، المتأخر

ما هو ملاك استحالة : قلت): وهذا ما ذكره بقوله، أمران فعليان بضدين في زمان واحد

طلبهما كذلك بقوله فإنّه وإن لم يكن في مرتبة طلب الضدين في عرض واحد آت في 

بداهة فعلية الأمر ، طلب الأهم اجتماع طلبهما إلّا أنّه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما

بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم 

 ط فعليته فرضا(.عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا لتحقق ما هو شر

 ما هو الإشكال على الجواب المتقدم؟ وما هو جواب المصنف؟: س

إنّ المكلف يمكنه الإتيان بمتعلق أمر الأهم ويتخلص من : حاصل الإشكال: ج

لأنّه خالف أمر الأهم ، ولكنه بسوء اختياره أوقع نفسه في هذا المحذور، هذا المحذور

سؤولية اجتماع أمرين فعليين هما متعلق بالأهم لذا عليه أن يتحمل م، بسوء الاختيار

وقد قام البرهان ، هو الأهمو فلولا سوء اختياره لم يكن عليه إلّا تكليف واحد، والمهم

، وهذا البرهان لا يجري في فرض سوء الاختيار، على الامتناع إن لم يكن بسوء الاختيار

المكلف حيث يعصي فيما بعد  ه بسوء اختيارنعم لكنّ : )لا يقال: وهذا ما ذكره بقوله

 الطلب بالأهم ولا برهان على امتناع الاجتماع فلولاه لما كان متوجها إليه إلّا ، بالاختيار

 إذا كان بسوء الاختيار(.

إنّ المحذور في استحالة طلب الجمع هو عدم إمكان طلب : أجاب المصنفو

من المكلف مطلقاً سواءٌ  فالآمر الحكيم الملتفت الى محاليته يستحيل أن يطلب، المحال
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فالملاك في الاستحالة غير مختص بحال دون ، كان بسوء الاختيار أم بحسن الاختيار

فالتعليق على العصيان إن كان رافعاً للمحذور لزم أن يكون رافعاً له في غير حال ، حال

 إن ذهبت الى دار زيد فصلّ وطالع في زمان: التعليق على العصيان أيضاً كما لو قال

مع أنّ ذلك محال بلا ، وذلك لأنّ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، واحد

)فإنّه  :وهذا ما ذكره بقوله، فوقوعه في حال سوء الاختيار لا يرفع محالية المحال، شك

استحالة طلب الضدين ليس إلّا لأجل استحالة طلب المحال واستحالة طلبه من : يقال

وإلّا لصح فيما علق على أمر ، حال  يته لا تختص بحال دونالحكيم الملتفت إلى محال

بلا ريب ولا ، اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب مع أنّه محال

 إشكال(.

 ما هو الإشكال على الجواب المتقدم؟ وما هو جواب المصنف؟: س

عرض  هو إنّ قياس الترتب على تعليق الطلب للضدين في :حاصل الإشكال: ج

فإنّ التعليق على أمر اختياري طلب الضدين ، واحد على أمر اختياري يكون مع الفارق

فإنّه لا مطاردة ، في عرض واحد كما في المثال يطارد كل منها الآخر بخلا  الترتب

لوضوح إنّ أمر المهم لا يطارد الأمر بالأهم لتعليقه ؛ للطلبين بعد فرض كونهما طوليين

الأهم إذ لو كان آتياً به لم يكن أمر المهم فعلياً وبعد عصيان أمر الأهم على عدم إتيان 

فرق بين الاجتماع في : )إن قلت: وهذا ما ذكره بقوله، فلا مطاردة بينهما، يصير فعلياً 

الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر بخلافه  فإنّ ، عرض واحد والاجتماع كذلك

فإنّه يكون على تقدير عدم ، هم لا يطارد طلب الأهمفإنّ الطلب بغير الأ، في الثاني

 فلا يكاد يريد غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره(؟، الإتيان بالأهم

كما ـ  كيف تعقل عدم المطاردة بعد أن صار أمر المهم فعلياً : أجاب المصنفو

أو  لتحقق موضوعه وهو عصيان الأهم على نحو الشرط المتأخرـ  يعتر  به الخصم

ومن الواضح إنّ أمر الأهم باقٍ على فعليته في هذا الحال ، العزم على عصيان الأهم
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، فيلزم تعلق طلبين فعليين بضدين في آنٍ واحد، لإطلاقه وعدم سقوط التكليف بذلك

، كما هو الحال إذا تعلقا بالضدين في عرض واحد، فلابد أن يطارد كل منهما الآخر

فسبب ومنشأ المطاردة ، الأمرين المتعلقين بالضدين في آنٍ واحدلاشتراكهما في فعلية 

: قلت) :وهذا ما ذكره بقوله، ومجرد الترتب لا يكون رافعاً للمطاردة، موجود فيهما معاً 

ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم وهل يكون طرده له إلّا من جهة فعليته 

 ادة متعلقه له.ومضادة متعلقه للأهم والمفروض فعليته ومض

وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الإتيان به لا يوجب عدم طرده لطلبه مع تحققه 

مع ما هما ، على تقدير عدم الإتيان به وعصيان أمره فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير

عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين مع أنّه يكفي الطرد من طر  الأمر 

فلا ، كما كان في غير هذا الحال، نّه على هذا الحال يكون طاردا لطلب الضدبالأهم فإ

 هو استحالة الترتب.: فالمتحصل، يكون له معه أصلا بمجال(

من وقوع الترتب في العرفيات : ما هو جواب المصنف على ما قيل: س

ع الشر وفي، افعل كذا وإن لم تفعله فافعل ذاك: فانّه كثيرا ما يقول المولى؛ والشرع

 ويأمر بالصوم على تقدير ترك السفر وهكذا؟، يأمر مثلا بالسفر في رمضان لحج

إنّ ما ذكر مما وقع في العرفيات لا يكون دليلًا على إمكان الترتب فضلًا عن : ج

 :لأنّ الموارد المذكورة في العرفيات تكون على أحد وجهين، وقوعه

فالأمر الفعلي ، الأول إلى تكليف آخرإنّ المولى قد عدل وأعرض عن أمره : الأول

 قد تعلق بالضد الثاني مع الإعراض عن طلب الضد الآخر.

وإنّ المهم وإن ، أن يكون الأمر الثاني إرشاداً لما هو المحبوب عند الآمر: الثاني

، لو لا المزاحمة، لكنهّ باقٍ على ما فيه من المصلحة والمحبوبية، سقطت فعليته بالمزاحمة

وبه ينجبر بع  ما يستحقه ، بالمهم بعد عصيان الأهم يكون مستحقاً للثواب فإذا أتى

لزوم محذور  لأنّ ، وهذا لا محذور فيه، من العقوبة لتركه امتثال الأمر بالأهم الفعلي

وأمّا إذا كان أحدهما ، طلب الجمع يأتي إذا كان الأمران المتعلقان بالأهم والمهم مولوياً 
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فما الحيلة فيما وقع : قلت )إن: وهذا ما ذكره بقوله،  محذور فيهفلا إشكال ولا، إرشادياً 

 كذلك من طلب الضدين في العرفيات.

ا أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز عن الأمر به وطلبه لا يخلو إمّ : قلت

 حقيقة.

ا أن يكون الأمر به إرشادا إلى محبوبيته وبقائه على ما هو عليه من المصلحة وإمّ 

لو لا المزاحمة وأن الإتيان به يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بع  ما  والغرض

فافهم ، استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم لا أنّه أمر مولوي فعلي كالأمر به

 وتأمل جيدا(.

 ما هو إشكال المصنف على القول بالترتب؟: س

ـ  المحذور العقلي مع غ  النظر عنـ  إنّ القول بالترتب: حاصل الإشكال: ج

لأنّه بناء على القول بصحة الترتب وصيرورة أمر المهم ، يستلزم لما لا يمكن الالتزام به

فحينئذ ، ومع ذلك فلو عصى أمر المهم أيضاً ، فعلياً بترك الإتيان بالأهم أو قصد تركه

ذور فيلزم مح، إنّ المكلف عاصٍ لأمرين فيستحق عقابينـ  على القول بالترتبـ  يلزم ٍ

لم يكن قادراً إلّا لإطاعة تكليف واحد فيكون العقاب الآخر على ما هو : عقلي آخر وهو

)ثم إنّه لا أظن أن يلتزم القائل  :وهذا ما ذكره بقوله، غير مقدور ولاشك في قبحه عقلًا 

ضرورة قبح  ،صورة مخالفة الأمرين لعقوبتين  بالترتب بما هو لازمه من الاستحقاق في

لا يلتزم به على ما هو  +ولذا كان سيدنا الأستاذ، العقاب على ما لا يقدر عليه العبد

فقد ظهر أنّه لا وجه لصحة ، ببالي وكنا نورد به على الترتب وكان بصدد تصحيحه

 العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلّا ملاك الأمر(.

  بعض الموارد؟كيف يمكن تصحيح الضد العبادي بالأمر في: س

لكنه تزاحم بع  وقته ، يمكن ذلك فيما إذا كان المهم واجبا موسعا كالصلاة: ج

فإذا أتى بالمهم عند ترك الأهم بقصد الأمر ، بواجب أهم كإنقاذ المسلم من الغرق
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لأنّه لا فرق بنظر العقل بين الفرد المزاحم وغيره ؛ المتعلق بالطبيعة صح الضد العبادي

؛ بتعلق الأوامر بالطبائع واضح  وهذا على القول، لغرض الداعي إلى الأمرفي الوفاء با

 لإشتراك جميع الأفراد في الطبيعة المأمور بها.

فليس بواضح لتباين الفرد المزاحم للفرد المأمور  :أما على القول بتعلقها بالأفراد

 :وهذا ما ذكره بقوله، يقوم الفرد المزاحم مقام الفرد المأمور به لوفائه بالغرض: نعم، به

يمكن أن ، لا في تمامه، وكانت مزاحمة بالأهم ببع  الوقت، )نعم فيما إذا كانت موسعة

وإن صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من ، إنّه حيث كان الأمر بها على حاله: يقال

فإنّه وإن كان ، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر، أفرادها من تحتها

كان ، إلّا أّنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها، خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها

بلا تفاوت في ، والإتيان به بداعي ذاك الامر، عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال

 نظره بينهما أصلا(.

إلى ما هو جواب المصنف على ما يقال من أنّ أمر المولى لا يدعو العبد إلّا : س

وكونه من ، والحال أنّ الفرد المزاحم ليس مأمورا به من أفراد الطبيعة، المأمور به

 ؟مع عدم الأمر به لا ينفع في صحته المترتبة على الأمروأفرادها 

نعم خرج ، لتوفره على الملاك، فرادإنّ هذا الفرد لم يخرج تخصيصا عن بقية الأ: ج

فلا تفاوت عند ، احمة واستحالة عمومية الأمرعن الطبيعة بما هي مأمور بها لأجل المز

لا فرق في  مضافا إلى أنّه، العقل بين هذا الفرد وبين الطبيعة في صحة اتيانه بقصد امتثاله

مر لأنّ المصحح لقصد الأ، ذلك بين أنّ يكون متعلق الأمر طبيعة الصلاة أو أفرادها

غايته إنّ المأمور به بناء ، يرينوهو حاصل على التقد، فراد واجدا للملاككونه كبقية الأ

وبناء ، على الطبيعة ممكن الشمول لهذا الفرد ذاتا وإن لم يكن شاملا له بما أنّه مأمور به

وهذا ، ولذا جريانه اخفى، فيكون مباينا لهذا المأتي به ذاتا، نّ تعلق الأوامر بالأفرادأعلى 

الأمر لا يكاد يدعو إلّا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور  )ودعوى أنّ  :ما ذكره بقوله

ه ليس من أفرادها بما هي لكنّ ، بها وما زوحم منها بالأهم وإن كان من أفراد الطبيعة
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فإنّه إنّما يوجب ذلك إذا كان خروجه عنها بما هي كذلك تخصيصا لا ، فاسدة، مأمور بها

بل لعدم ، ه ليس لقصور فيهإلّا أنّ ، بيعة المأمور بهامزاحمة فإنّه معها وإن كان لا تعمه الط

وعلى كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال ، إمكان تعلق الأمر بما تعمه عقلا

وإطاعة الأمر بها بين هذا الفرد وسائر الأفراد أصلا. هذا على القول بكون الأوامر 

 متعلقة بالطبائع.

وإن كان جريانه عليه أخفى كما لا يخفى ، فكذلك ،دوأما بناء على تعلقها بالأفرا

 فتأمل(.

 إثبات إمكانه.: وهو؛ ثم أشار المصنف الى أنّ المهم في بحث الترتب

لأنّه بحسب ؛ بل إمكانه مساوق لوقوعه ،ا وقوعه فلا يحتاج إلى البحث عنهوأمّ 

، الغريق المؤمنوإنقاذ ، كالأمر بالصلاة، الفرض وجود خطابين متزاحمين في الشرعيات

ـ  كما هو مقتضى الترتبـ  والمزاحمة تقتضي عقلا امتناع اجتماع المتزاحمين عرضا لا طولا

وجعل أحدهما في طول الآخر يرفع هذا المحذور العقلي. فبناء على توقف صحة العبادة 

وهو مبنى القائلين ببطلان الترتب ـ  وعدم كفاية مجرد الملاك في صحتها، على الأمر

 :وهذا ما ذكره بقوله، فالعبادة مأمور بها بأمر فعلي موجب لصحتهاـ  معقوليته وعدم

)ثم لا يخفى أنّه بناء على إمكان الترتب وصحته لا بد من الالتزام بوقوعه من دون 

وذلك لوضوح أنّ المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلّا ، انتظار دليل آخر عليه

فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ولم ، واحد لا كذلكامتناع الإجتماع في عرض 

يكن في الملاك كفاية كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا 

 كما إذا لم تكن هناك مضادة(.، الحال

 : +خلاصة رأي المصنف

   بطلان القول بالترتب.
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  لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه: سادسالفصل ال

 ؟ ما هو دليل المصنف على عدم جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه: س

معنى الجواز في : فنقول، بيان المراد من الجواز والشرطقبل الجواب ينبغي : ج

فهو شرط : الإمكان الوقوعي. أما المراد بالشرطهو الجواز بمعنى : عنوان البحث

 ...«لو كان المراد من لفظ الأمر ؛ نعم»: بقرينة قوله؛ وليس شرط المأمور به، الأمر

أن يكون وجوب الحج مشروطاً بالإستطاعة ويعلم المولى أنّ العبد لا تحصل له : مثلا

عي البعث لا بدواعي اخر هل يجوز له أن يأمره بالحج بدا، ففي هذه الحالة، الاستطاعة

 أم لا؟ 

إنّ : وهو، عدم الإمكان وقوعا: أي، على عدم الجواز وقد ساق المصنف دليلا

فمرجع تلك الأوامر الى ، الشرائط من أجزاء العلل التامة ومع انتفائها تنتفي العلل

التامة يأمر بالمعلول مع فقد علته : ء يعلم الآمر فقد علّته التامة بمعنى طلب وجود شي

، ولا شك في قبح مثل هذا التكليف عند العقلاء، الذي هو من المستحيلات الأولية

خلافا لما ،  لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه: )فصل :وهذا ما ذكره بقوله

كما هو ، ء مع عدم علته ضرورة أنّه لا يكاد يكون الشي (2)إلى أكثر مخالفينا (1) نسب

الشرط من أجزائها وانحلال المركب بانحلال بع  أجزائه مما لا  فإنّ ، المفروض هاهنا

يخفى وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلا  بين 

 الأعلام(.

                                                           

 .25معالم الأصول:  (1)

 .106انظر شرح مختصر الأصول للعضدي:  (2)
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يجوز عقلاا طلب ما هو ممكن بالذات وممتنع  هما هو الإشكال القائل بأنّ : س

 بالعرض؟ وما هو جواب المصنف؟

نّ المعلول الذي فقد بع  أجزاء علته يكون ممتنعاً بالعرض إ :حاصل الإشكال: ج

لى أنّه هل يجوز عقلًا إفمرجع السؤال ، ويُعبّر عنه بالممتنع بالغير الذي هو ممكن ذاتاً 

الجواز لأنّه لا يوجد ما : طلب ما هو ممكن بالذات وممتنع بالعرض أم لا؟ والجواب

 يوجب قبحه عقلًا؟

الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل إنّ كون : أجاب المصنفو

بداهة أنّ ؛ إذ لاشك في إمكان الأمر ذاتا مع العلم بانتفاء الشرط، النزاع بين الأعلام

الأمر بالنظر إلى ذاته ممكن ولا مانع منه عقلا. فلا دليل على جعله موردا الخلا  

وحينئذ ، لا الذاتي، كان الوقوعيفلابد أن يكون مرادهم بالإمكان هو الإم، والنزاع

وهذا ما ذكره يكون العنوان هل يمكن وقوع أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟ 

)وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلا  بين : بقوله

 الأعلام(.

ه بانتفاء أنّه يمكن القول بجواز أمر الآمر مع علم :ثم استدرك المصنف بالقول

والمراد ـ  أي مرتبة الإنشاء –هو بع  مراتب الأمر ، فيما لو أريد من لفظ الأمر، شرطه

وحينئذ يقع  ،الذي يرجع إلى بع  مراتبه الأخرى وهي الفعليةـ  شرطهـ  من ضمير

النزاع في أنّه هل يجوز للآمر الأمر الإنشائي مع علمه بعدم شرط فعليته أم لا؟ والحق 

وقد وقع في ، لأنّه لا محذور عقلا في نفس الإنشاء مع عدم شرط فعليته؛ الجواز: هو

)نعم : وهذا ما ذكره بقوله، ء أقوى دليل عليه فإنّ وقوع الشي، الشرعيات والعرفيات

لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببع  مراتبه ومن الضمير الراجع إليه بع  مراتبه 

، الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعلية الأخر بأن يكون النزاع في أنّ أمر

وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم 
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غنى وكفاية ولا يحتاج معه إلى   شرطه لكان جائزا وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات

 مزيد بيان أو مئونة برهان.

أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا  (1)و قد عرفت سابقا

 بل قد يكون صوريا امتحانا وربما يكون غير ذلك(.، حقيقة

المنشأ بغير داعي البعث  ما هو جواب المصنف على التوهم القائل بأنّ : س

هل يجوز أمر »ـ  :فلا يصح جعل عنوان البحث في قولهم، الجدّي ليس أمرا حقيقة

 هو الأمر المنشأ بغير داعي البعث الجدّي؟ـ ...« الآمر 

إلّا ـ  وإن كان كذلكـ  لأنّ الأمر، بأنّ هذا الاشكال غير تام: أجاب المصنف: ج

أنّ إطلاق الأمر عليه توسعا لا بأس به إذا قامت قرينة على أنّ إنشاء الأمر بداعي آخر 

 غير البعث الجدّي.

هو : الأول مرادبأن يكون ؛ ئل بعدمهوالقا ،ويمكن التصالح بين القائل بالجواز

لأنّه لا مانع من الإنشاء مع فقدان ؛ هو الأمر الفعلي: الثانيومراد ، الأمر الإنشائي

، فيرتفع النزاع، ولا يجوز الأمر الفعلي مع فقد شرط فعليته، الشرط في الأمر الإنشائي

جدا واقعا وإن كان في )ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداعي البعث : وهذا ما ذكره بقوله

إلّا أنّ إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنّه بداع آخر غير البعث توسعا ، محله

 مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى.

و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النق  والإبرام وربما يقع به 

  فتأمل جيدا(.التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين

 

 

                                                           

 في المقصد الأول، الفصل الثاني، المبحث الأول. (1)
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 : +خلاصة رأي المصنف

ويجوز الأمر الإنشائي مع ، لا يجوز الأمر الفعلي مع العلم بانتفاء شرط الفعلية

 العلم بانتفاء شرط فعليته.
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 أنّ الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفرادالحق : بعالفصل السا

 ما هو محل النزاع في المقام؟: س

مراد القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد لا يعني تعلقهما بالموجودات : ج

 فلا يعقل أن يتعلق به الأمر.، بداهة أن الموجود الخارجي مسقط للأمر، الخارجية

ليس تعلقهما بالطبائع :  بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائعكما أنّ مراد القائلين

لأنّ الطبائع مع غ  النظر ، مقابل الطبائع من حيث الوجود، الصرفة من حيث هي

الطبائع من  من الطبائع في المقام هو فالمراد، عن وجودها غير قابلة لتوجيه الطلب إليها

فمنشأ ، الخارجية إليهاحيث مطلق الوجود مع قطع النظر عن ضم الخصوصيات 

تتعلق بالطبائع مع قطع النظر عن مشخصاتها   النزاع في هذا البحث هو إنّ الأوامر هل

أو تتعلق بالأفراد أي بالطبائع مع المشخصات المقوّمة للمطلوب؟ فالكلام ، في الخارج

 في دخل تلك المشخصات وعدمه في متعلق الطلب.

 امر والنواهي بالطبائع؟ما هو دليل المصنف على تعلق الأو: س

لو راجعنا الوجدان لوجدنا أنّه لا غرض لنا في مطلوباتنا إلّا : حاصل الدليل: ج

نجد المطلوب هو طبيعة الرجل دون التوجه الى ، جئني برجل: نفس الطبائع فلو قال

فضلا عن الخصوصيات ، الخصوصيات الفردية المشتركة كزيد الرجل وعمر والرجل

 كزيد الجالس وعمر القائم.، المتباينةالفردية 

فالوجدان حاكم بأنّ المطلوب هو نفس وجود الطبيعة لا أنّها مع الخصوصيات 

لأنّ الطبيعة من حيث هي هي ليست إلّا هي لا ، الفردية ولا أنّها من حيث هي هي

وبهذا يتضح بطلان توهم تعلق الأوامر والنواهي بها ، مطلوبة لا محبوبة ولا مبغوضة

ولا ، لما تبيّن من أنّها من حيث هي هي غير قابلة لتعلق الطلب بها، من حيث هي هي
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لوضوح أنّ المصالح والمفاسد الداعية إلى تشريع الأحكام مترتبة على ؛ يترتب عليها أثر

)وفي مراجعة : وهذا ما ذكره بقوله، وجودات الطبائع وليس على نفسها من حيث هي

ة عن إقامة البرهان على ذلك حيث يرى إذا راجعه أنّه لا للإنسان غنى وكفاي الوجدان

غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع ولا نظر له إلّا إليها من دون نظر إلى 

خصوصياتها الخارجية وعوارضها العينية وأنّ نفس وجودها السعي بما هو وجودها 

فانقدح ، الخصوصيةتمام المطلوب وإن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن 

بذلك أنّ المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنّها بوجودها السعي بما هو 

ا بما هي هي كانت متعلقة له كما وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب لا أنّه 

 ربما يتوهم فإنّها كذلك ليست إلا هي(.

من ، ة من حيث هي هيثم استدرك المصنف على عدم صحة تعلق الطلب بالطبيع

؛ لكن يصح أن يتعلق بها الأمر، أنّ الطلب لا يصح أن يتعلق بالطبيعة من حيث هي

ولا إشكال في صحة تعلق طلب الإيجاد بنفس ، لوضوح أنّ الأمر هو طلب الإيجاد

ـ  فإنّ الإيجاد ليس داخلا في مفهومه؛ الماهية المجردة عن الوجود. بخلا  الطلب

وهذا ما ، فلا يصح تعلق الطلب بنفس الماهية، خل في مفهوم الأمركما هو داـ  الطلب

 فافهم(.، فإنّه طلب الوجود، هي كذلك تكون متعلقة للأمر )نعم: ذكره بقوله

ما هو قول صاحب الفصول بأنّ تعلق الطلب بالطبيعة الموجودة يلزم : س

 أحد محذورين عقليين؟ وما هو جواب المصنف؟

بتعلق الطلب بالطبيعة الموجودة يلزم أحد محذورين عقليين أنّ القول : حاصله: ج

لأنّ عروض الطلب إن كان قبل الوجود لزم عروض العارض ، على سبيل مانعة الخلو

إنّه لو قال المولى : كان بعد الوجود لزم تحصيل الحاصل مثال ذلك  وإن، بدون المعروض

وكان مرجعه الى إنّي اريد منك لعبده اسقني وقلنا بأنّ متعلق الطلب الوجود الخارجي 
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وإن كان مرجعه الى أنّي اريد منك السقاية ، السقاية الموجودة فهو تحصيل للحاصل

 وكلاهما ممتنعان؟، فهو من قبيل وجود العارض بدون معروض، المعدومة

ليس تعلقهما بوجود : بأنّ المراد بتعلق الأمر والطلب بالوجود: أجاب المصنفو

، بل المراد تعلقهما بإيجاد الطبيعة، في الخارج لكي يلزم طلب الحاصلالطبيعة الموجودة 

يطلب إيجادها على الوجه المحصل   ثم، حيث أنّ المولى يتصور الطبيعة المحصلة لغرضه

 فلا يلزم طلب الحاصل.، لغرضه

، لكي يلزم طلب الحاصل؛ الفصول وجود الطبيعة غاية لطلبها صاحب وقد جعل

فلا فرق ، كما تقدم، لأنّ الطبيعة من حيث هي هي غير قابلة للطلب؛ لكنهّ تكلف مح 

وجعل الوجود غاية ، في البطلان بين تعلق الأمر والطلب بالطبيعة الموجودة أو بنفسها

أنّ كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب  )لا يخفى: وهذا ما ذكره بقوله، لطلبها

ر الوجود من العبد وجعله بسيطا الذي هو مفاد إنّما يكون بمعنى أنّ الطالب يريد صدو

، كان التامة وإفاضته لا أنّه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل

 وقد جعل وجودها غاية لطلبها(.، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة، كما توهم

 الماهية؟ أصالة الوجود أو أصالة بينهل يختلف متعلق الأوامر والنواهي : س

لا بها من ؛ إنّ ما تقدم من المصنف من تعلق الطلب بالطبيعة من حيث الوجود: ج

، وأما على القول بأصالة الماهية، حيث هي هي ظاهر على القول بأصالة الوجود

 فالمطلوب جعل الطبيعة من الأعيان الخارجية.

 التحقق هو كون الأصل في: أنّ المراد بأصالة الوجود هو :والفرق بين القولين

أنّ المجعول بالجعل البسيط أولا وبالذات هو الوجود والماهية مجعولة : الوجود أي

 فهي أمر اعتباري بالنسبة إلى الوجود.، بتبعه

أنّ : بمعنى؛ أنّ الأصل في التحقق هي الماهية :فهو ،أمّا المراد بأصالة الماهية

 والوجود مجعول بتبع جعلها.، المجعول بالجعل البسيط أولا وبالذات هي الماهية
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نّ الطبيعة بما هي هي كما تقدم لا تعقل أن يتعلق بها إ: وإذا تبيّن الفرق فنقول

وذلك لما هو معلوم من أنّها بما هي هي ، الطلب ولو بجعل الوجود أو الترك غاية له

، بل لا بد في تعلقه بها من لحاظ الوجود، ليست إلّا هي لا مطلوبة ولا لا مطلوبة

بناء على  هذاـ  فيتعلق الطلب بالترك، أو لحاظ العدمـ  الوجودـ  يتعلق الطلب بهف

، أصالة الوجود وأنّه الأمر الأصيل المتحقق في الخارج وأنّ الماهية أمر اعتباري مح 

مر أبناء على أصالة الماهية وأنّها الأمر الأصيل المتحقق في الخارج وأنّ الوجود  اوإمّ 

بل بالطبيعة الخارجية أي ، لب أيضا لا يتعلق بالطبيعة بما هي هيفالط، اعتباري مح 

إنّ القول بتعلق الطلب : ليجعلها المكلف من الخارجيات والأعيان الثابتات والحاصل

فلتعلقه بوجود الطبيعة لا ، إمّا بناء على أصالة الوجود، بالطبيعة لتوجد مما لا وجه له

ة الماهية فلتعلقه بالماهية الخارجية أي ليجعلها وإمّا بناء على أصال، بالطبيعة لتوجد

)عرفت أنّ  :وهذا ما ذكره بقوله، المكلف من الخارجيات لا بالطبيعة لتوجد أو تترك

الطبيعة بما هي هي ليست إلّا هي لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك وأنّه لا بد 

وجودها فيطلبه ويبعث إليه  فيلاحظ، في تعلق الطلب من لحاظ الوجود أو العدم معها

 كي يكون ويصدر منه هذا بناء على أصالة الوجود.

بل بما ، فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا ا بناء على أصالة الماهيةوأمّ 

هي بنفسها في الخارج فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان 

وكيف كان فيلاحظ  ،بالعكس على أصالة الوجودكما كان الأمر ، الثابتات لا بوجودها

الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه 

 ويكون ما لم يكن(.

 : +خلاصة رأي المصنف

  تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع. 
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  إذا نسخ الوجوب: ثامنالفصل ال

 ما هو محل النزاع في المقام؟: س

أو بالمعنى ، الجواز بالمعنى الأعم فهل الباقي هو، إذا نسخ الوجوب: محل النزاع: ج

لأجل دلالة الدليل الناسخ أو المنسوخ أو غيرهما على الجواز ، الأخص في مقام الإثبات

لأنّ الواقع لا يخلو عن حكم  ،وليس بقاؤه في مقام الثبوت والواقع، بالمعنى الأخص

 من الأحكام؟

أي الإذن في الفعل المشترك بين ـ  ذهب جماعة إلى بقاء الجواز بالمعنى الأعم

فلا ، إذا نسخ الوجوب: وقال، والمصنف لم يرت  ذلكـ  الأحكام الأربعة دون الحرمة

، بالمعنى الأعم لا، دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ ولا لغيرهما على بقاء الجواز

 ولا بالمعنى الأخص.

؛ فلأنّه يقتضي رفع الحكم الثابت وهو الوجوب فقط ،ا عدم دلالة دليل الناسخأمّ 

فلأنّه يدل على : وأمّا عدم دلالة دليل المنسوخ، من دون تعرض إلى حال الجواز وغيره

 ارتفاعه بالنسخ.: والمفروض، وهو بسيط عند المصنف، الوجوب فقط

فلأنّ تلك الأحكام ، دلالتهما على ثبوت غير الجواز من الأحكام الباقية ا عدموأمّ 

إلّا أنّ كل من دليلي الناسخ أو المنسوخ لا ؛ وإن كان كل واحد منها يمكن ثبوته للمورد

وعليه لا محالة لتعيين واحد ، يدل بإحدى الدلالات على تعيين خصوص واحد منها

وهذا ما ، غير دليلي الناسخ والمنسوخ؛ ليل آخرمن تلك الأحكام الباقية للمورد من د

فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز ،  )إذا نسخ الوجوب: ذكره بقوله

، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام، بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص
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ارتفاع الوجوب واقعا ضرورة أنّ ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد 

ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد ، ممكن

 فلا بد للتعيين من دليل آخر(.، كما هو أوضح من أن يخفى، منها

ما هو جواب المصنف على ما قال بإستصحاب الجواز لليقين به قبل : س

 النسخ والشك فيه بعده؟

لأنّه من القسم الثالث من ، جريان الإستصحابقال المصنف بعدم إمكان : ج

لأجل ؛ الشك في بقاء الكلي الموجود في ضمن فرد: وضابطه، أقسام استصحاب الكلي

 الشك في حدوث فرد آخر منه مقارنا لإرتفاع الفرد السابق.

 في حالة كون الفرد اللاحق من مراتب الفرد السابق نعم يجري الإستصحاب

فإذا شك في بقاء كلي السواد في ضمن ، بالنسبة إلى السواد الشديد، كالسواد الضعيف

ولكنّ ، الشديد يجري الاستصحابـ  بعد العلم بارتفاع السوادـ  السواد الضعيف

وأنّ التضاد عقلا وعرفا مختص بغير ، بل هي متغايرة عرفا، الأحكام ليست كذلك

ا بنظر العقل وأمّ ، هما يكون بنظر العر  فقطفتضاد: وأما هما، الوجوب والاستحباب

، وأنّ الوجوب هو المرتبة الشديدة من الطلب، إنّما هما متفاوتان بالمرتبة، فلا تضاد بينهما

فلا مجال لجريان ، لكن لماّ كانا بنظر العر  متضادين، والاستحباب مرتبة ضعيفة منه

وهذا ما ، بنظر العر  أنّ صدق الشك في البقاء منوط: ضرورة؛ الاستصحاب فيه

)ولا مجال لاستصحاب الجواز إلّا بناء على جريانه في القسم الثالث من : ذكره بقوله

وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده ، أقسام استصحاب الكلي

أنّه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك  (1) الآخر وقد حققنا في محله

من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عدّ عرفا لو كان أنّه باق لا أنّه أمر 

                                                           

 في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب. (1)
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ومن المعلوم أنّ كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلا وعرفا من ، حادث غيره

نّه وإنّ كان بينهما التفاوت بالمرتبة فإ، المباينات والمتضادات غير الوجوب والاستحباب

فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل ، والشدة والضعف عقلا إلّا أنّهما متباينان عرفا

 فإنّ حكم العر  ونظره يكون متبعا في هذا الباب(.، أحدهما بالآخر

 : +خلاصة رأي المصنف

 عدم الدليل على بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب.
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  في الوجوب التخييري: تاسعالفصل ال

ما هو الإشكال في تصوير الوجوب التخييري في مقام الثبوت؟ وما هو : س

 جواب المصنف؟

أنهّ لا إشكال في وقوع التخيير في الشرعيات : الإشكال ينبغي القولقبل بيان : ج

إذ يستشكل في الوجوب ، وإنّما البحث في تصويره في مقام الثبوت، والعرفيات

لأنّ أساس الوجوب هو ، بأنّ الوجوب التخييري يتنافي مع حقيقة الوجوب، التخييري

 يجوز ترك متعلقه.أمّا الوجوب التخييري فإنّه ، عدم جواز ترك متعلقه

بأنّ الوجوب التخييري نحو من الوجوب : عن هذا الإشكال أجاب المصنفو 

وعدم جواز ، والعقاب على تركهما معا، من الثواب على فعل أحدهما؛ تترتب عليه آثاره

 كما سيأتي. ، ترك جميع الأطرا 

ما هي التفسيرات المذكورة في تصوير الوجوب التخييري؟ وما هو مختار : س

 المصنف؟ 

فكل من البدل والمبدل عنه طرفا ، ما لا يجوز تركه إلّا الى بدل: الأول التفسير: ج

 والواجب أحدهما.، التخييري  الواجب

الواجب التخييري هو كون الواجب واحداً من الخصال الغير : الثاني التفسير

 لا بمعنى عدم دخل الخصوصية المشخصة المساوق مع الإطلاق.، عيّنةالم

ولكن عند الإتيان ، متعلق الوجوب في التخييري جميع الخصال: الثالث التفسير

نظير سقوط القراءة عن المأموم عند ، بأحد تلك الخصال يسقط الوجوب عن الباقي

 قراءة الإمام.
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لتخييري الواحد المعيّن عند اللهّ تعالى الذي إنّ متعلق الوجوب في ا: الرابع التفسير

حيث نقل عن المعتزلة والأشاعرة ، وهذا أوهن التفاسير، يختاره المكلف في علمه تعالى

الواجب على كل  أنّه يستلزم كون: أهمها: لأنّ فيه وجوها من الإشكال، تبرئهما منه

 مكلف يختلف عمّا هو الواجب لغيره.

ـ  ثبوتاً –إنّ للواجب التخييري : الذي اختاره المصنف هو التفسير الخامس

 :تصويرين

أن يكون هناك ملاك واحد وغرض واحد قائم بأحد الطرفين أو : الأولالتصوير 

الأطرا  بنحو يكون كل طر  محصّلًا لذلك الغرض ويسقط الأمر لامحالة بحصول 

المؤثر كل واحد منها وفي هذا الغرض يكون الواجب هو الجامع بين الخصال ، الغرض

والفرق هو إنّ الجامع في التخيير العقلي ، فحاله حال التخيير العقلي، في ذلك الغرض

أمّا ، يكون معلوماً وهو الكلي الطبيعي الذي يحكم العقل بالتخيير بالنسبة الى مصاديقه

ة الى لكنهّ غير ضائر بالنسب، الجامع فيما نحن فيه لم يكن ذلك الجامع معلوماً للمكلف

العقلية وهي استحالة صدور الواحد من  واستدل له بالقاعدة، كيفية تعلق الحكم

فلا بد وأن يكون المؤثر واحداً لاستحالة ، المتعدد التي تقتضي أنّه لو كان هناك أثر واحد

ء عن كل  وإلّا لزم صدور كل شي، تأثير المتعدد في الواحد للسنخية بين الأثر والمؤثر

فرض تعدد المؤثر بحسب الظاهر لا بد من افتراض جامع كلي لتلك وإذا ، ء شي

فيما : وعليه نقول، وهذه الأشياء مصاديق له، المؤثرات بحيث يكون هو المؤثر الحقيقي

نحن فيه إنّ الواجب هو الجامع بين الخصال وإن لم نكن نعرفه وهو متعلق الخطاب في 

 الحقيقة وهذه الخصال مصاديق له.

أن لا يكون هناك غرض واحد قائم بالجامع  :اني للواجب التخييريالتصوير الث

لكن بحصول ، وإنّ لكل طر  غرض قائم به، بل توجد أغراض متعددة، للأطرا 

غرض في ضمن إتيان طر  يسقط التكليف عن بقية الأطرا  لعدم إمكان استيفاء 
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وله آثاره طر  واجباً بنحو خاص من الوجوب   فيكون كل، الأغراض القائمة بها

سقوط أمر : وتلك الآثار والخصوصيات هي، يز بها عن الواجبات العينيةمتالخاصة ي

وعدم جواز ترك طر  منها إلّا في فرض الإتيان ، بقية الأطرا  بإتيان طر  منها

وهذا ما ، يثاب على ما أتى به ولا يعاقب إلّا في صورة ترك الجميع، بالطر  الآخر

ففي وجوب كل واحد على ، بأحد الشيئين أو الأشياء لأمر)إذا تعلق ا: ذكره بقوله

التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل أو وجوب الواحد لا بعينه أو وجوب كل 

 منهما مع السقوط بفعل أحدهما أو وجوب المعين عند الله أقوال.

واحد أنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّ هناك غرض  :والتحقيق أن يقال

ولذا يسقط به ، الغرض  يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام

الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا 

وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الإثنين بما هما اثنان ما لم يكن ، لا شرعيا

 في البين لا عتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول.بينهما جامع 

وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أنّ الواجب هو الجامع بين هذين 

ثنين وإن كان بملاك أنّه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الإ

ستكشف عنه تبعاته الغرض في الآخر بإتيانه كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب ي

من عدم جواز تركه إلّا إلى الآخر وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على 

 تركهما(.

 ما هي مناقشة المصنف للأقوال المتقدمة؟: س

 :الثانيو« وجوب كل واحد على التخيير»: الأولـ  أمّا مناقشة القولين الأوليين: ج

 :إنّ أمرهما يدور بين احتمالين: فحاصلها-« وجوب الواحد لا بعينه»

 .ـ  الواحد لا بعينهـ  أن يكون الغرض الداعي الى الطلب قائمًا بمصداق: الأول 

 .أن يكون قائمًا بمفهومه: والاحتمال الثاني
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 ن.وكل منهما غير ممك

فلا يمكن ، ء ما لم يتشخص لم يوجد لأنّ الشي، فكل ما يأتي به هو متعيّن : الأول أمّا

 .بمصداق الواحد لا بعينهالإتيان 

لأنّ التكليف يكون ، فلانّ المفهوم موجود ذهني لا يتعلق التكليف به: الثاني وأمّا

 )فلا وجه: وهذا ما ذكره بقوله، منوطاً بالغرض والملاك وهما قائمان بالوجود الخارجي

 واضح(.كما هو ، في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما

أن يكون مراد القائل : حاصله ثم أنّ المصنف حاول توجيه التفسيرين المذكورين بما

بهما التخيير العقلي الذي ذكر في التصوير الأول من أنّ الواجب هو الجامع بين الطرفين 

يرجع الى  )إلّا أن :وهذا ما ذكره بقوله، وإن كان ذلك على خلا  الظاهر من عبارتهما

ما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول من أنّ الواجب هو الواحد الجامع ما ذكرناه في

 بينهما(.

في فرض وفاء : فحاصلهاـ  «وجوب المعين عند اللهّ»ـ  أما مناقشة التفسير الرابع

وهذا ما ذكره ، كل منهما بالغرض يكون تعيين أحدهما للوجوب ترجيحاً بلا مرجح

 ون كل منهما مثل الآخر في أنّه واٍ  بالغرض(.مع ك )ولا أحدهما معيناا : بقوله

: فهيـ  «وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما»ـ  أما مناقشة التفسير الثالث

إمّا أن يكون الغرض القائم بكل منهما يمكن الاستيفاء وإمّا أن لا يمكن استيفاء 

، الآخر فعلى الفرض الأول لاوجه لسقوط أمر أحدهما بفعل، الغرض من كل منهما

وفي الفرض الثاني لاوجه لإيجابهما معاً تعييناً مع ، لأنّ لكل منهما غرض لازم الاستيفاء

إلّا أن يوجّهه بأنّ كلًا الواجبين يكون واجباً ، عدم إمكان استيفاء غرض الجميع

واحد منهما تعييناً مع  )ولا كل: وهذا ما ذكره بقوله، لا مطلقاً ، مشروطاً بترك الآخر

بفعل أحدهما بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفائه ما في كل منهما من السقوط 

 الغرض وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه فتدبّر(.
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 الأكثر و التخيير بين الأقل

ما هو الإشكال على التخيير بين الأقل والأكثر؟ وما هو جواب : س

 المصنف؟

لأنّ الغرض إن كان يحصل ؛ كثرهو استحالة التخيير بين الأقل والأ الإشكال: ج

لسقوط الأمر بعد حصول الغرض بالأقل ؛ متثال بالأكثر أصلافلا معنى للإ: بالأقل

 بمجرد الإتيان به.

والاكتفاء به ، فلا مجال أن يجعل طرفا للتخيير: وإن كان لا يحصل الغرض بالأقل

 في مقام الامتثال.

التخيير بين الأقل والأكثر إنّ : حاصلهعلى هذا الإشكال بما  أجاب المصنفو

والماهية بشرط ، لما تقدم من التباين بين الماهية بشرط لا؛ يرجع إلى التخيير بين المتباينين

، لأنّ الغرض يحصل بالأقل إذا وجد بحدّه، فلا يمتنع التخيير بين الأقل والأكثر؛ ء شي

وعليه ، لأكثروإنّ المحصّل هو ا، ولا يكون محصلا للغرض إذا وجد في ضمن الأكثر

لتعيين   ولا مرجّح، لأنّ كلا منهما محصّل للغرض؛ يمكن التخيير بين الأقل والأكثر

فلا يحصل ، فإذا أمر المولى برسم خط طويل دفعة بلا تخلل السكون، أحدهما على الآخر

، غرض المولى بالخط القصير المتحقق في ضمنه وإن فرض حصوله به إذا رسّم بحدّه

كيف يجوز تخصيص الوجوب بما لا يعم الأكثر؟ وهو ، بالأكثر مع حصول الغرضو

وعلى هذا يكون الأكثر عدلا للواجب التخييري. وحينئذ فإنّ فرض دخل ، الأقل

 بأنّه محال فإنّ : )ربما يقال :وهذا ما ذكره بقوله، بمكان من الإمكانـ  الأكثر في الغرض

الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر لحصول الغرض به 

ه ليس كذلك فإنّه إذا فرض لكنّ ، وكان الزائد عليه من أجزاء الأكثر زائدا على الواجب

 بمعنى أنّ ، أنّ المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه

ئذ دخل في حصوله وإن كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان يكون لجميع أجزائه حين
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فلا محيص عن التخيير بينهما إذ تخصيص الأقل بالوجوب حينئذ كان بلا ، وافيا به أيضا

فإنّ الأكثر بحده يكون مثله على الفرض مثل أن يكون الغرض الحاصل من ، مخصص

ومعه ، لى القصير في ضمنهرسم الخط مترتبا على الطويل إذا رسم بما له من الحد لا ع

 كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان(.

 ما هو الإشكال على الجواب المتقدم؟ وما هو جواب المصنف؟: س

إنّ ما ذكر في الجواب المتقدم يتم في الصورة التي لا يكون : حاصل الإشكال: ج

حيث لا وجود ؛ كالخط الطويل والخط القصير، للأقل وجود مستقل لو وجد الأكثر

من قبيل إيجاد خط عشر سنتيمترات ، للخط القصير مستقل عند وجود الخط الطويل

أو طعام عشرين مسكينا دفعة ، دفعة واحدة أو إيجاد خط عشرين سنتي متراً كذلك

 فلا يمكن، وأما لو كان للأقل وجود مستقل مع وجود الأكثر، أوعشر مساكين كذلك

فيكون الزائد ، لأنّ المفروض حصول الغرض عند وجود الأقل بحدّه، التخيير بينهما

)هبه في مثل  :وهذا ما ذكره بقوله، نظير التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث، لغواً 

كالخط الطويل ، لم يكن للأقل في ضمنه وجود على حدة، ما إذا كان للأكثر وجود واحد

لكنهّ ممنوع فيما كان له في ضمنه وجود ، سكون في البينالذي رسم دفعة بلا تخلل 

 كتسبيحة في ضمن تسبيحات ثلاث أو خط طويل رسم مع تخلل العدم في رسمه فإنّ 

ومعه لا محالة يكون الزائد عليه ، الأقل قد وجد بحده وبه يحصل الغرض على الفرض

 .مما لا دخل له في حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من أجزائه(

لا فرق في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر بين الصورتين : وأجاب المصنف

فإذا كان ، لأنّ صحة التخيير وعدم صحته يدوران مدار الغرض، بالنحو الذي ذكرناه

ء لم يحصل ذلك  ضيف اليه شيأالغرض قائمًا بالأقل بشرط لا عن الزائد بنحو لو 

لم ، فلو لم يضفه اليه، ء أي إضافة الزائد اليه وإذا كان قائمًا بالأقل بشرط شي، الغرض

بل جزءاً ، فالزائد لا يكون لغواً ، حصل الغرض المطلوب سواءً حصل دفعة أو تدريجاً 



 475  ..........................................................................   الفصل التاسع: في الوجوب التخييري

 

إمّا على التخيير العقلي بأن يكون غرض واحد قائم ، للواجب والتخيير بينهما معقولًا 

من الأقل والأكثر غرض غير  وإمّا على التخيير الشرعي بأن يكون لكلّ ، بالجامع بينهما

ه مع لا يكاد يختلف الحال بذاك فإنّ : )قلت: وهذا ما ذكره بقوله، الغرض الآخر

الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر وإنّما يترتب عليه بشرط عدم 

 الانضمام ومعه كان مترتبا على الأكثر بالتمام.

فلا ، والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرضوبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل 

محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض 

 واحد وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت(.

ء أم  اليه شي  حالة قيام الغرض على الأقل وحده سواء انضم ثم استدرك المصنف

فقد يكون ، يكون واجباً والزائد عليه يكون محكوماً بحكم آخرفهو بخصوصه ، لا

مستحباً كتكرار ذكر السجود والركوع وقد يكون مكروهاً أو حراماً كالقران بين 

وهذا ، فإنّ الزائد يكون حراماً أو مكروهاً على القولين في القران، السورتين في الفريضة

 الأقل من دون دخل للزائد لما كان مترتبا على )نعم لو كان الغرض: ما ذكره بقوله

بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان أو غيره ، الأكثر مثل الأقل وعدلا له

 حسب اختلا  الموارد فتدبر جيدا(.

 : خلاصة رأي المصنف ما يلي

فيكون التخيير ، هو أن الواجب هو الجامع بين الشيئين: التخيير بين المتباينينـ  1

 ه عقليا لا شرعيا.بين أفراد

فيكون التخيير ، والواجب هو الجامع بينهما، إمكان التخيير بين الأقل والأكثرـ  2

عقليا كالتخيير بين المتباينين إن كان هناك غرض واحد يترتب على كل واحد من الأقل 

 والأكثر.
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بين  على ما تقدم في التخيير؛ لكان التخيير بينهما شرعيا: و أما لو كان هناك غرضان

 المتباينين.
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  في الوجوب الكفائي: عاشرالفصل ال

 ما هو تعريف الواجب الكفائي؟ وكيف يعلم بالكفائية؟: س

 نكتفي بذكر بعضها مراعاة للاختصار.، للواجب الكفائي تعاريف عديدة: ج

 الباقين.إذا فعل بع  سقط عن : الأول

فلم يقصد ، ما قصد به الشارع إدخال الفعل في الوجود لا من مباشر معين: الثاني

 تعيين عين فاعله.

 ما وجب لمصلحة ولطف يحصل للمكلفين كافة بفعل أيّهم كان.: الثالث

 : ويعلم بكفائية الواجب مما يلي

 مثل قتل مهدور الدم.، عدم قابلية الفعل للتكرار: الأول

، فسقاه أحدهم، «اسقوني ماء»: كما لو قال، ول الغرض بفعل البع حص: الثاني

 فسقط به الأمر عن الباقين.ـ  فحصل به الغرض وهو ارتفاع العطش

على كفاية الصلاة على الميت إذا كما قام ؛ الأدلة الشرعية كالإجماع ونحوه: الثالث

ق الفعل صلى عليه واحد من المكلفين. وهو يكشف عن تحقق الغرض بمجرد تحق

 وصدوره عن أحدهم بشكل صحيح.

ولو ، أنّه لو تركه الجميع لكانوا معاقبين بأجمعهم :ومن أحكام الواجب الكفائي

 أتى به الجميع يعدّ الجميع ممتثلا ومستحقا للثواب.

بأنّ الواجب هو ما في فعله ثواب وفي  :وقد استشكل في تصوير الواجب الكفائي

الواجب الكفائي عند ترك الجميع ينافي سقوطه بفعل  لكن عقاب الكل في، تركه عقاب

، لأنّ لازم سقوطه بفعل البع  كونه متوجه إلى البع  وليس إلى الكل، البع 
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، وليس إلى البع ، هو توجه التكليف إلى كل واحد منهم: ولازم عقاب الجميع

 والتنافي بين اللازمين ظاهر.

لكفائي هو صر  الوجود الصادق بأنّ المطلوب في ا :وقد أجابوا هذا الإشكال

بخلا  العيني الذي يكون صدور الفعل عن مكلف خاص بنفسه ؛ على الكلي والجزئي

؛ والغرض من الواجب الكفائي واحد يحصل بفعل أحد المكلفين ،وشخصه مطلوبا

ولازم هذا الفرق أنّه إذا بادر أحد المكلفين إلى الإمتثال ، بخلافه في الواجب العيني

أنّه سنخ  :)والتحقيق: وهذا ما ذكره بقوله، لباقين في الكفائي دون العينيسقط عن ا

من الوجوب وله تعلق بكل واحد بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته 

وذلك لأنّه قضية ما إذا كان هناك غرض ، جميعا وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم

 .واحد حصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البع 

الظاهر هو إمتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للمثوبة وسقوط  كما أنّ 

 الغرض بفعل الكل كما هو قضية توارد العلل المتعددة على معلول واحد(.

 : +خلاصة رأي المصنف

 أن الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب.ـ  1

 الغرض به.ويسقط بفعل البع  لحصول ، يتوجه إلى كل واحد من المكلفينـ  2

 لو أخلّ بامتثاله الجميع لعوقبوا على تركه جميعا.ـ  3

 لو أتى به الجميع دفعة لكان الجميع مستحقا للثواب.ـ  4
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 في الواجب المؤقت: ادي عشرالفصل الح

 ما هو محل الكلام في الواجب المؤقت؟: س

، قتؤغير الم: أي، قت والمطلقؤإلى المـ  لو كان الزمان قيدا لهـ  ينقسم الواجب: ج

المضيق : وهو على قسمين، قت هو ما يكون للوقت والزمان دخل في مصلحتهؤوالم

والموسع وهو ما كان الوقت أوسع من ، وهو ما كان الوقت بقدر الواجب كالصوم

يأتي بصلاة الظهر في أول الوقت أو فيجوز للمكلف أن ، الواجب كالصلوات اليومية

)لا يخفى أنّه وإن كان الزمان مما لا بد : وهذا ما ذكره بقوله، في وسطه أو في آخر الوقت

قتا وأخرى لا دخل ؤفيكون م، إلّا أنّه تارة مما له دخل فيه شرعا، منه عقلا في الواجب

، خوذ فيه بقدره فمضيققت إمّا أن يكون الزمان المأؤقت والمؤفهو غير م، له فيه أصلا

 وإمّا أن يكون أوسع منه فموسع(.

 ما هو الإشكال على الواجب الموسع؟ وما هو جواب المصنف؟: س

حيث امتنع : وبيانه؛ إنّ التخيير بين الأفراد الطولية شرعي: حاصل الإشكال: ج

يكون تقييد أن  فلا بد ، لأوسعيته من الواجب، تطبيق الواجب على الزمان الموسع

فالمراد ، الواجب به عبارة عن تقييده بكل جزء من أجزاء ذلك الزمان على نحو البدل

صلّ في الآن : ( مثل ما يقال )أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق الليل: من قوله تعالى

فيكون ذكر الزمان ، أو في الآن الثالث إلى آخر آنات الزمان، وفي الآن الثاني، الأول

، خيير الشرعي بين الأفراد الطولية التدريجية التي يمكن وقوعها فيهالوسيع بمنزلة الت
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فيكون التخيير بين أفراد الموسع الطولية ، كما في أطعم أو صم أو أعتق في كفارة الإفطار

 شرعيا؟

إنّ الغرض القائم بطبيعة الصلاة المقيدة بوقوعها بين حدي : أجاب المصنفو

، آنات الزمان نسبتها معها نسبة الكلي والجزئي الزمان التي لها أفراد طولية بلحاظ

ونسبتها معها أيضا نسبة الكلي ، وكذلك لها أفراد عرضية بلحاظ نقاط الأرض

كذلك ، فكما يكون المكلف مخيّر عقلا بين أفرادها العرضية كما هو واضح، والجزئي

كان بملاك واحد  لأنّ الأمر بالأشياء أو بالشيئين إذا، مخيّر عقلا بين أفرادها الطولية

، لأنّ الغرض قائم بالجامع الذي ينطبق على أفراده عقليا، كان التخيير بينها عقليا

؛ فلا مجال للتخيير الشرعي الذي مناطه تعدد الغرض، والواجب المؤقت من هذا القبيل

)ولا يذهب : وهذا ما ذكره بقوله، لأنّه لم يحرز تعدد الغرض بحسب الآنات المتوالية

الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد تدريجية يكون التخيير بينها  عليك أنّ 

 كالتخيير بين أفرادها الدفعية عقليا.

نسبتها إلى الواجب نسبة  ضرورة أنّ ، ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا

 أفراد الطبائع إليها كما لا يخفى(.

لأنّ ، قائل بإستحالة الواجب الموسعف على التوهم النصما هو جواب الم: س

نّ جواز ترك الواجب في بعض ، لأتشريع الواجب الموسع يستلزم اجتماع النقيضين

من الواضح أنّ جواز و، قطعات الزمان ينافي الوجوب الذي هو عدم جواز الترك

 اللازم وبطلانه يكفي في بطلان الملزوم؟ واستحالة، الترك وعدم جوازه متناقضان

أنّ وقوع : ومن البديهي، لأنّ الواجب الموسع وقع في الشرع، وهم باطلالت: ج

، إلى أنّ جواز الترك لا ينافي الوجوب إذا كان مع بدل: مضافا، ء دليل على إمكانه شي

إمكانه مما لا   )ووقوع الموسع فضلا عن: وهذا ما ذكره بقوله، كالوجوب التخييري

 ببع  التسويلات كما يظهر من المطولات(.ولا شبهة تعتريه ولا اعتناء ، ريب فيه
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من تركه في الوقت لعذر أو لغيره يجب   قت دلالة على أنّ ؤهل لدليل الم: س

 إتيانه في خارج الوقت أم لا؟

فلا يدل دليل ـ  بين ما كان التوقيت بدليل متصل ظاهر المصنف التفصيل: ج

فهو يفيد طلب ، ميسصم يوم الخ: كما لو قالـ  التوقيت على الوجوب خارج الوقت

فبعد الوقت يجري الأصل ، المقيد من دون دلالة فيه على وحدة المطلوب ولا تعدده

 وهي البراءة.

، صم يوم الخميس لصم ثم يقو: كما لو قال :وأمّا إذا كان التوقيت بدليل منفصل

 : ففيه صور أربع

لحكومته على فيؤخذ بدليل التقييد  ،إطلاق كلّ من دليلي الواجب والتقييدـ  1

ويكون من باب وحدة ، فيقتضي عدم الوجوب بعد الوقت، إطلاق دليل الواجب

 المطلوب.

والمرجع في هذه الصورة أصالة البراءة عن وجوب  ،عدم إطلاق دليليهماـ  2

 القضاء في خارج الوقت.

 إطلاق دليل الواجب دون دليل التوقيت.ـ  3

، ودليل الواجب مهملا، توقيت مطلقابأن كان دليل ال، عكس الصورة الثالثةـ  4

يحكم بالوجوب بعد خروج : ففي الأولى، ومرجع هاتين الصورتين هو الإطلاق

لأنّ إطلاق دليل التوقيت يقتضي انتفاء ؛ بعدم الوجوب بعده: وفي الثانية، الوقت

)ثم إنّه لا  :وهذا ما ذكره بقوله، فلا موجب لوجوبه بعد الوقت، المصلحة بعد الوقت

قت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل ؤدلالة للأمر بالم

 بدلالته على عدم الأمر به.

نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان 

لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون 
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وبالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو ، ه بحسب تمام المطلوب لا أصلهالتقييد ب

كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل ولو في ، وحدة المطلوب

 أنّه لا بد في إثبات أنّه وإن لم يكن بتمام المطلوب إلّا ، خارج الوقت مطلوبا في الجملة

ومع عدم الدلالة ، ليل على الوقت إلّا فيما عرفتبهذا النحو من دلالة ولا يكفي الد

 فقضية أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت(.

: ما هو جواب المصنف على التوهم القائل بجريان الاستصحاب بتقريب: س

فيستصحب ، أنّ وجوب صلاة الظهر مثلا كان قبل غروب الشمس معلوما

ومعه ، ي يثبت وجوبها بعد الوقتفهذا الاستصحاب الحكم، وجوبها بعد غروبها

 لا تجري البراءة لحكومته عليها؟

وذلك لانتفاء الموضوع ، لا يمكن جريان الاستصحاب هنا: حاصل الجواب: ج

، لأنّ من شرائط الاستصحاب هو إحراز بقاء الموضوع، وهو الوجوب المقيد بالوقت

وهذا ما ذكره ، ئهفلا يجري الاستصحاب مع الشك في بقائه فضلا عن العلم بانتفا

 )ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت جيدا(. :بقوله

 : +خلاصة رأي المصنف

 إمكان الواجب الموسع.ـ  1

 التخيير بين الأفراد الطولية عقلي.ـ  2

إلّا في صورة كون دليل ، قت على الأمر به في خارج الوقتؤلا دلالة للأمر بالمـ  3

 وكان لدليل الواجب إطلاق دون دليل التوقيت.، التوقيت منفصلا
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 في الأمر بالأمر: عشر ثانيالفصل ال

 ما هو محل النزاع في بحث الأمر بالأمر؟: س

فهل ، كالصلاة مثلا؛ ء إذا أمر المولى عبده زيدا بأن يأمر عمروا بشي: محل النزاع: ج

ء  فيكون الأمر بالأمر بشي، فلو خالف عدّ عاصيا لأمرهـ  يكون عمرو مأمورا للمولى

إلى بع  المتأخرين. -يكون الأمر بالشيء أمرا-نسب الأول: أم لا؟ قولانـ  أمرا به

 إلى بع  المحققين. - يكون الأمر بالشيء أمرا لا-الثانيو

 المقام؟ما هو مختار المصنف؟ وما هي ثمرة البحث في : س

وعدم تعيين أحد المحتملات في مقام  ،مختار المصنف التفصيل في مقام الثبوت: ج

 أنّ أمر المولى يمكن أن يتصور: وهي، مقدمة ولكي يتضح المطلوب لا بد من الإثبات. 

 : على أقسامـ  بلحاظ الغرضـ 

وكان غرضه من ، ء في الخارج أن يكون الغرض حصول ذلك الشي: الأول

 هو مجرد تبليغ أمره إلى الشخص الثالث.التوسيط 

من دون تعلقه بحصول ذلك ؛ يكون الغرض متعلقا بصر  أمر الواسطة: الثاني

 أنّه هل يطيع ويبلغ الأمر إلى الثالث أم لا؟أنّ المولى يريد امتحان الواسطة كما لو ، ء الشي

أمر لكن بعد تعلق ؛ ء أن يكون الغرض قد تعلق بحصول ذلك الشي: الثالث

 بحيث يكون أمر الواسطة من قبيل شرط الوجوب.، الواسطة به

كما ، ء أمر به في الصورة الأولى إنّ الأمر بالأمر بشي: نقول، إذا تبيّنت هذه المقدمة

 والثالثة. ولا يكون أمرا به في الصورة الثانيةهو واضح، 

 



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 491

 

لأنّ ؛ هو واضحء في الصورة الثانية ف وأمّا عدم كون الأمر الأول أمرا بذلك الشي

لأنّ تمام موضوع غرض المولى هو نفس ، ء أصلا غرض المولى لا يتعلق بفعل ذلك الشي

فلأنّه مأمور به بشرط أمر : ا عدم كونه أمرا به في الصورة الثالثةوأمّ  ،أمر الغير به

 وليس مطلقا. الواسطة به

صول ذلك ء أمر به إذا تعلق الغرض بح إذن التفصيل هو أنّ الأمر بالأمر بشي

 ء وليس أمرا به إذا لم يكن كذلك. هذا في مقام الثبوت. الشي

بمعنى لا  ،فلا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به: أمّا في مقام الإثبات

هذا هو ، فلا بدّ من قرينة خارجية عليه، دلالة على تعيين أحد الإحتمالين المذكورين

 .+رأي المصنف

فتظهر في مشروعية عبادة الصبي بمجرد ما ورد في بع   أمّا ثمرة البحث

تثبت  :الأولفعلى « مروا صبيانكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين»: الروايات من قوله

ء أمر به لو كان الغرض  )الأمر بالأمر بشي :وهذا ما ذكره بقوله، مشروعية عبادة الصبي

أمره به كما هو المتعار  في   تبليغحصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلّا 

ء من  وأمّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشي، أمر الرسل بالأمر أو النهي

فلا يكون ، بل بعد تعلق أمره به، دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا

 ء كما لا يخفى. أمرا بذلك الشي

أنّه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا به ولا بد في  ،وقد انقدح بذلك

 الدلالة عليه من قرينة عليه(.

 : +خلاصة رأي المصنف

  التفصيل في مقام الثبوت وعدم الدليل على تعيين أحد القولين في مقام الإثبات.
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 في الأمر قبل إمتثال الأمر الأول: عشر لثالفصل الثا

 ما هو محل النزاع في المقام؟: س

؛ إذا ورد أمر بعد أمر آخر: لكي يتضح محل النزاع ينبغي تقديم مقدمة وهي: ج

 يكون قبل امتثاله.: وأخرى، يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول: فتارة

ما إذا ورد الأمر الثاني قبل : إنّ محل النزاع هو: نقول، إذا اتضحت هذه المقدمة

فيقع  «أعتق رقبة»: ثم ورد أمر آخر وقال «أعتق رقبة»: كما لو قال؛ امتثال الأمر الأول

أم يكون ، لكي يجب عتق رقبتين امتثالا لأمرين ،الكلام في الأمر الثاني هل أنّه تأسيس

حدة؟ وأمّا في صورة ورود الأمر الثاني فلا يجب إلّا عتق رقبة وا، تأكيدا للأمر الأول

 لأنّه يكون تأسيسا بلا شك.؛ فهو خارج عن محل النزاع، بعد الامتثال للأمر الأول

ما هو جواب المصنف على التوهم القائل بوجود تنافي بين إطلاق المادة : س

ة إنّ إطلاق الهيئ: وبيانه؛ وإطلاق الهيئة الظاهر في التأسيس، الظاهر في التأكيد

لأنّه يكشف عن إرادة أخرى غير الإرادة المنكشفة بالأمر ؛ ظاهر في التأسيس

وعليه يكون إطلاق الهيئة ، والتأسيس يقتضي امتثال آخر غير امتثال الأول، الأول

 منافيا لإطلاق المادة الظاهر في التأكيد؟

عن بحيث توجب رفع اليد ؛ إنّ هناك قرينة نوعية على التأكيد: حاصل الجواب: ج

؛ كما إذا كان الأمر مسبوقا بمثله ولم يذكر سبب أصلا، ظهور إطلاق الهيئة في التأسيس

: كقوله؛ أو ذكر سبب واحد لهما معا «أعتق رقبة»: ثم ورد أيضا «أعتق رقبة»: فإذا ورد

ففي هاتين الصورتين يكون الأمر ، «وإن أفطرت فأعتق رقبة، إن أفطرت فأعتق رقبة»

لأنّه لو حمل على التأسيس لزم التصر  في اللفظ بتقييد المادة في ، الثاني مؤكدا للأول

 لئلّا يلزم اجتماع المثلين.؛ الثاني بما يوجب تكثّرها لتغاير المادة في الأمر الأول

 



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 494

 

فإنّه لا حاجة حينئذ إلى تصر  في اللفظ ؛ وهذا خلا  ما إذا حمل على التأكيد

 أصلا.

ويجب ، فلابد من الحمل على التأسيس، وأما لو ذكر سبب لأحدهما دون الآخر

وكذا إذا ذكر ، «إذا أفطرت فأعتق رقبة»: ثم قال« أعتق رقبة»: كما لو قال، التكرار

؛ فيجب التكرار، «وإن أفطرت فأعتق رقبة، إن ظاهرت فأعتق رقبة»: سببان كأن يقال

 لأنّ تعدد السبب يقتضي التكرار.

 : أنّ في المقام صورا: ومما تقدم يتضح

 والحكم فيها هو التأكيد. ،أن لا يذكر سبب أصلا: الصورة الأولى

 وحكمها التأكيد أيضا.، أن يذكر سبب واحد لهما معا: الصورة الثانية

ووجوب ، وحكمها التأسيس، أن يذكر سبب لأحدهما دون الآخر: الصورة الثالثة

 التكرار.

وحكمها ، العتقكالظهار والإفطار لوجوب  أن يذكر سببان :الصورة الرابعة

ء بعد الأمر به  )إذا ورد أمر بشي :وهذا ما ذكره بقوله، التأسيس ووجوب التكرار أيضا

والبعث الحاصل به ، ء أو تأكيد الأمر الأول قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشي

قضية إطلاق المادة هو التأكيد فإنّ الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين 

ء تقييد لها في البين ولو كان بمثل مرة أخرى كي يكون متعلق كل منهما  ن أن يجيمن دو

والمنساق من إطلاق الهيئة وإن كان هو تأسيس الطلب ، كما لا يخفى، غير متعلق الآخر

إلّا أنّ الظاهر هو انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر ، لا تأكيده

 واحد(.هناك سبب أو ذكر سبب 
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 المصادر

 * القرآن الكريم.

 

، ـ إيران لسيوطي، منشورات الرضي، بيدار، قم، االإتقان في علوم القرآن .1

 ..ش ه1366 ،الطبعة الثانية

الشيخ إبراهيم  :، تحقيقهـ( 6 )قرنالاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب  .2

 البهادري والشيخ محمد هادي به، انتشارات أسوة.

 تابن حزم أبي محمد علي بن حزم الظاهري)، أصول الأحكام الإحكام في .3

 ( .  ه 456

، تحقيق (هـ 413 )ت محمد بن محمد بن النعمان العكبري المفيد، الإرشاد .4

لإحياء التراث، نشر المؤتمر العالمي بمناسبة ذكرى ألفيةّ  ^مؤسّسة آل البيت

 .قم ـ إيران، الشيخ المفيد

السيدّ  :، تحقيق وتعليق(هـ 460 )توسي محمد بن الحسن الط، ستبصارالإ .5

 هـ. 1330، حسن الموسوي الخراسانّي. نشر دار الكتب الإسلاميّة

قسم الدراسات  :، تحقيق(هـ 460 )تمحمد بن الحسن الطوسي  ،الأمالي .6

 الإسلاميّة، مؤسّسة البعثة، نشر دار الثقافة.
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، (هـ 321 )تمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق ، الأمالي .6

 منشورات الأعلمي، بيروت ـ لبنان.

 :تحقيق(، هـ 413 )ت محمد بن محمد بن النعمان العكبري المفيد، الأمالي .2

 الحسين أستاذ ولي ـ علي أكبر الغفّاري، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران.

 661 )تمحمد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة الحلّي  ،إيضاح الفوائد .3

 .هـ 1326عدّة من العلماء، المطبعة العلمية، قم ـ إيران،  :، تحقيق(هـ

 . لإحياء التراث^ بدائع الأفكار ، حبيب الله الرشتي ، مؤسسة آل البيت .10

محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ، تجريد الاعتقاد )بشرح كشف المراد( .11

 .مكتبة المصطفوي، قمعبد اللهّ نوراني،  :، تحقيق(هـ662)ت الجهرودي القمّي

الشيخ مولى علّي بن مولى فتح الله النهاوندي، دار الخلافة، ، تشريح الاصُول .12

 .ـ إيران طهران

عمر  ، أبو سعيد عبد الله بن(أنوار التنزيل وأسرار التأويل)تفسير البيضاوي  .13

   ه 1402، ـ لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت بن محمّد الشيرازي البيضاوي

، تحقيق (هـ 460 )تمحمد بن الحسن الطوسي  (،التهذيب )تهذيب الأحكام .14

 هـ.1330السيّد حسن الموسوي الخراسانّي، دار الكتب الإسلاميّة،  :وتعليق

 321 )تمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق  ،ثواب الأعمال .15

علي أكبر الغفّاري، نشر مكتبة الصدوق، طهران  :وتعليق، تصحيح (هـ

 ـ إيران. فروشي كتبي نجفي، قم  وكتاب
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جامع الأخبار ، تاج الدين محمّد بن محمّد الشعيري )م القرن الرابع (،   .16

 النجف الأشر ، المكتبة الحيدرية.

، انتشارات كتبي (هـ 212 )تعلي بن محمّد الجرجاني، حاشية شرح المطالع .16

 ي.نجف

، منشورات (هـ 1323 )تمحمد كاظم الخراسانّي،، حاشية فرائد الأصول .12

 بصيرتي، قم ـ إيران.

 (.هـ 321 )تمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق  ،الخصال .13

جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر ، خلاصة الأقوال في معرفة الرّجال .20

 مؤسّسة نشر الفقاهة، الطبعة المحقّقة.، تحقيق (هـ626 )تالعلّامة الحلّي 

 :، تحقيق(هـ 363 )تالقاضي نعمان بن محمد التميمي المغربي ،دعائم الإسلام .21

م، مؤسّسة آل 1363هـ ـ  1323 ،آصف بن علي أصغر في ، دار المعار 

 لإحياء التراث، قم ـ إيران. ^البيت

شر مؤسّسة آل ، ن(هـ 1030 )تالمولى محمد باقر السبزواري، ذخيرة المعاد .22

 لإحياء التراث، قم ـ إيران. ^البيت

القاسم علي بن الحسين الموسوي الشريف  وأبة، الذريعة إلى أصول الشريع .23

 ، طهران.، تحقيق أبو القاسم گرجى، جامعة طهران(هـ 436 )تالمرتضى

، الطبعة ـ إيرانرجال ابن الغضائري، مؤسّسة المعار  الإسلامية ، قم  .24

 .هـ1413ـ 1413الأوُلى، 

 .(هـ 1031 )تالشيخ البهائي محمد بن حسين العاملي، زبدة الأصول .25



 الجزء الأول: سئلة وأجوبة.. أشرح كفاية الأصول  ........................................................... 498

 

 ،(هـ 532 )تعبد اللهّ محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي  وأب، السّائر .26

 مؤسّسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران. :تحقيق ونشر

، ـ إيران لمقدس الاردبيلي، مؤسّسة المعار  الإسلامية ، قما ،شرح الارشاد .26

 هـ. 1413ـ  1413 ،الطبعة الأوُلى

طبعة  ،عبد الرحمن بن أحمد العضدي، شرح العضدي على مختصر المنتهى .22

 ..هـ1306، حسن حلمي

 261 )تالحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيشابوري وأب، صحيح مسلم .23

 محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار الفكر، بيروت ـ لبنان. :، تحقيق(هـ

 طبعة بمبئي. ،(هـ 460 )تمحمد بن الحسن الطوسي  ،عدة الأصول .30

 )تعقاب الأعمال ، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق  .31

 . ه 1331 ،، مكتبة الصدوق، طهران(هـ 321

 321 )تمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق ، علل الشرائع .32

 هـ. 1325 ،المكتبة الحيدريةالسيّد محمد صادق بحر العلوم،  :، تقديم(هـ

من منشورات مركز  ،(هـ1245 )تلمولى أحمد النراقيّ ا ،عوائد الأيّام .33

 . ه 1416 ـ إيران، الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ، قم

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق ، ×عيون أخبار الرضا .34

 جهان، طهران.، انتشارات ، تصحيح السيّد مهدي الحسيني(هـ 321 )ت

 )تغوالي اللئالي: محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعرو  بابن أبي جمهور .35

 .هـ 1403 ،، الطبعة الأولىالشيخ مجتبى العراقي :، تحقيق(هـ 340
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، نشر مطبوعات (هـ 1221 )تالشيخ مرتضى الأنصاري ،فرائد الأصول .36

 ديني، قم ـ إيران.

، (هـ 1250 )تحسين بن عبد الرحيم الفصول الغرويّة: تأليف الشيخ محمد .36

 ، قم ـ إيران.ـه 1404نشر دار إحياء العلوم الإسلامية، 

، نشر دار النشر هـ( 10القرن )المولى محمد أمين الأسترآبادي  ،الفوائد المدنيّة .32

 .^لأهل البيت

، (هـ1231 )تالميرزا أبي القاسم بن الحسن الجيلاني القمّي، قوانين الأصول .33

 الكتب الإسلامية.نشر دار 

، (هـ 323 )تجعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي والكافي: أب .40

 ،تصحيح وتعليق علي أكبر الغفّاري، الطبعة الثالثة ، نشر دار الكتب الإسلامية

 .ـه 1322

 1222 )تجعفر بن الشيخ خضر الجناجي النجفي الحلّي ، كشف الغطاء .41

 ، نشر دار الكتب الإسلامية.(هـ

 321 )تمال الدين: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق ك .42

 هـ ، قم ـ إيران. 1330،، ، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي(هـ

جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر  ،مبادي الوصول إلى علم الأصول .43

 (.هـ626 )تالعلّامة الحلّي 

السيّد أحمد  :تحقيق، (هـ1025 )تفخر الدين الطريحي، مجمع البحرين .44

 الحسيني، نشر مؤسّسة الوفاء، بيروت ـ لبنان.
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، (هـ 542 )تعلي الفضل بن الحسن الطبرسي أمين الإسلام  وأب، مجمع البيان .45

 .ـ إيران انتشارات ناصر خسّو، طهران

 تلحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي )، امجمع الزوائد ومنبع الفوائد .46

 . ه 1402،  ـ لبنان ثالثة، دار الكتاب العربي، بيروتالطبعة ال، (  ه 206

 :، تحقيق(هـ 333 )تأحمد بن محمد المحقّق الأردبيل، مجمع الفائدة والبرهان .46

الحاج آغا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين 

 اليزدي الأصفهاني، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران.

، (هـ 220أو  264 )تجعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأب، نالمحاس .42

السيّد جلال الدين الحسيني ، نشر دار الكتب الإسلاميّة،  :تصحيح وتعليق

 الطبعة الثانية.

، (هـ 1003 )تالسيّد محمد بن علي الموسوي العاملي، مدارك الأحكام .43

 لإحياء التراث فرع مشهد المقدّسة. ^مؤسّسة آل البيت :تحقيق ونشر

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، زين الدين بن علّي العاملي  .50

 ( ، مؤسّسة المعار  الإسلامية ، قم365ـ  311المعرو  بالشهيد الثاني )

 هـ. 1413ـ  1413، الطبعة الأوُلى ،  إيران

، ، تحقيق (هـ1320 )تميرزا حسين المحدّث النوري، مستدرك الوسائل .51

 .الطبعة الأولى ،لإحياء التراث، قم ـ إيران ^مؤسّسة آل البيت :ونشر

 505ـ  445حامد محمد بن محمد الغزالي ) وأب المستصفى من علم الأصول، .52

 .ـ لبنان الفكر ، بيروت ، نشر دار( ه
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، الطبعة (هـ 241 )تأحمد بن محمد بن حنبل أبي عبد اللهّ الشيباني، مسند أحمد .53

 المحقّقة، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.

 1033 )تآغا حسين بن جمال الدين محمد الخوانساري، مشارق الشموس .54

 لإحياء التراث، قم ـ إيران. ^، نشر مؤسّسة آل البيت(هـ

، منشورات (هـ1322 )تالعلّامة الحاج آغا رضا الهمداني،مصباح الفقيه .55

 .ـ إيران مكتبة الصدر، طهران

لإحياء  ^القاسم الكلانتري، نشر مؤسّسة آل البيت وأب، مطارح الأنظار .56

 التراث، قم ـ إيران.

، (هـ1011 )تجمال الدين حسن بن زين الدين، معالم الأصول )المعالم( .56

 عبد الحسين محمد علي البقّال، نشر دار الحكمة، قم ـ إيران. :تحقيق

 321 )تمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق  ،معاني الأخبار .52

 .ـ إيران طهران ،علي أكبر الغفّاري، نشر مكتبة الصدوق :، تعليق(هـ

لبصري ، االحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي  والمعتمد في أصول الفقه، أب .53

 هـ. 1224طبع دمشق ، هـ(،  436ت )

القاسم الموسوي الخوئي )  وأب، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة .60

ـ (. الطبعة الثالثة، دار الزهراء للطباعة والنشر، بيروت   ه1413ـ  1316

 م  1323لبنان ، 

 .^لسيد المجاهد، منشورات مؤسسة آل البيت، امفاتيح الأصول .61
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اكي ، نشر دار الكتب العلمية ـ  يعقوب وأب، مفتاح العلوم .62 ، يوسف السّكَّ

 .ـ لبنان بيروت

، (هـ 321 )تمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق ، قنعالم .63

 .هـ 1366إيران، عام  ـ المكتبة الإسلامية ، طهران

 )تمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي الصدوق  من لا يحضره الفقيه، .64

 السيّد حسن الموسوي الخراسانّي، دار الكتب الإسلاميّة. :، تحقيق(هـ 321

 :، تصحيح(هـ 522 )ترشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب، المناقب .65
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